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: ملخص

هذه الدراسة وفي إطار الإشكالية الجوهرية المطروحة تطرقنا إلى البحث في قضايا الإصلاح التجاري 
 الرئيسية التي تساعد الدول على الاندماج الايجابي في الاقتصاد لوالتي تعد ضمن المداخ. وتسهيل التجارة

ويمكن لدولة أن تخلق محيط تنافسي من خلال إزالة كل .  التنافسية للدول العربيةةالعالمي، وتعزيز القدر
وهذا بتحسين جملة من العوامل من بينها  الخدمات العمومية وخدمات البنية . العقبات أمام التجارة الدولية

. والتمويل  التحتية بالخصوص، التشريعات التجارية ، رأس المال البشري

 : الكلمات المفتاح

. دولتنافسية ال  التجارة، الإصلاح التجاري،ة تسهيل التجارة، كفاء              

 
Résumé:  
 
  
          Cette étude, et dans le cadre de la problématique fondamontale du présent 
travail, verse dans le domaine de la recherche sur la question de la réforme 
commerciale et de la facilitation du commerce .dans notre thèse, on s’intéresse à 
ces deux concepts ( réforme commerciale, facilitation du commerce ) du point 
de vue qu’ils représentent le matériaux méthodique prévilégié des états 
émergeants pour réussir le processus d’intégration positive dans l’économie 
mondiale, et le renforcement de la compétitivité de l’économie des états arabes, 
plus précisément . 
Notre travail de recherche aboutit à la conclusion que l’état peut créer un 
environnement concurrentiel adéquat par le biais de l’élimination de tous les 
obstacles qui entravent l’évolution du commerce international . il faut ajouter à 
cela le perfectionnement d’un certain nombre de facteurs à l’exemple des 
services publics, les services destinés aux infrastructures, la législation 
commerciale, les capitaux humains et le financement.  
 
Mots clés: 
 

         la facilitation du commerce, l'efficacité   de commerce, la réforme 
commerciale, compétitivité des pays . 
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  :تمهيد

 
تقوم على تحرير .   تميز النصف الثاني من القرن العشرين بظاهرة جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية      

التجارة الدولية من القيود والعوائق التي تعترض سبيلها، مع السعي المشترك لزيادة التعاون الاقتصادي فيما بين 
فقد شهدت الفترة التالية للحرب العالمية الثانية ظهور العديد من المنظمات . الدول بكافة الوسائل والطرق الممكنة

عن طريق التدرج في تخفيض ,  الدولية التي تستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تنمية التجارة الدولية وتحريرها
، )FMI(صندوق النقد الدولي: نذكر منها على سبيل المثال, الحواجز الجمركية والإجراءات الأخرى التميزية

، )UNCTAD(ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية , ) GATT (ةالاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجار
. وقد مكن هذا الطريق من تحقيق الكثير في زيادة توسيع حقل التجارة الدولية

 
شهد موضوع تسهيل التجارة في العالم اليوم اهتماماً واسعاً من قبل العديد من المؤسسات والمنظمات         وي

وتتمثل مهمة تسهيلات التجارة في . الدولية والإقليمية السالفة الذكر، وذلك لضمان التدفق الحر للتجارة الدولية
دعم الأنشطة الموجهة لتحسين قدرات الدول المتقدمة والدول النامية في مجالات الأعمال والتجارة للوصول إلى 

أفضل صور وحالات التبادل الدولي، من خلال توفير وتطوير بيئة تجارية تتسم بالشفافية والاستقرار وضمان 
البائعون، الناقلون، البنوك، التأمين،  ( والمتمثلون بالأطر والمؤسسات التنظيمية والرقابية،حقوق جميع الأطراف

. )الخ ... وسطاء الشحن أو متعهدو خدمات النقل، 
 
        وتعتمد الجهود في مجال تسهيل التجارة على تيسير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بعملية التصدير والاستيراد، 

تحسين البنية الأساسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات النقل والجمارك ،تطوير المعرفة في 
الجوانب التشريعية والتنظيمية القابلة للتطبيق وتوفر ضمان لكافة الأطراف، الاعتماد على البنية الشبكية الحاسوبية 

لتسهيل التداول الالكتروني للوثائق المتعلقة بالمعاملات التجارية، وتوفير الدعم في مجالات الإدارة وصنع القرار 
. وضبط المخاطر المتعلقة بكافة أوجه سلسلة الإمدادات الدولية

 
        ولقد سعت منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها على إزالة معظم العوائق التي تقف أمام التجارة الدولية، 

وفي هذا الإطار  فقد طالب . ذلك �دف توفير المعلومات الضرورية وإزالة العوائق الإدارية لتسهيل التجارة الدولية
 الذي انعقد في 1996المؤتمر الوزاري  الأول من مجلس السلع التابع لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعات ديسمبر 

سنغافورة بأن يبدأ في إجراء دراسات تحليلية، �دف إلى تبسيط إجراءات التجارة الدولية وتلتزم الدول الأعضاء 
. بتنفيذها
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        إن تسهيل التجارة يعود بالمكاسب على الدولة في شكل زيادة لتدفقات التجارة، وما يرتبط #ا من تقليص 
ويتحقق ذلك من . لتكلفة الواردات، وزيادة حصيلة الصادرات وتعزيز تنافسيتها أمام منتجات الدول الأخرى

خلال تدنية التكاليف وتطوير العمل مما يؤدي إلى زيادة فرص التوظيف الفعّال للموارد، وتزداد الشفافية والنزاهة 
. إلى جانب ضبط الإيرادات الحكومية وسلامة تحصيلها، ومن ثمة تحسين مداخيل الدولة

 
ولعله .         ويقتضي هذا الأمر من الدول العربية التوجه نحو إصلاحات اقتصادية من شأZا تحسين أدائها

كبداية يمكن أن يتم التركيز على الإصلاح التجاري كأحد الآليات لتسهيل التجارة من خلال تكييّف المنظومة 
والذي يهدف إلى رفع وتيرة النمو ، . التجارية التي تتكون من مجموعة الإجراءات والتشريعات مع المعايير الدولية

.  تنويع اقتصاد وزيادة النمو في فرص التوظيف المنتجة ومستوى المعيشة 
 

        ومن أجل تفعيل سياسات الإصلاح التجاري يتعين على الدول العربية الإسراع في عملية خفض التعريفات 
وبالرغم من أن . وتبسيط الإجراءات الجمركية لزيادة تدفق السلع والخدمات بين الدول. الجمركية بشكل شامل

إلا أن البعض منها لا يزال مستمر، فتونس قد استبدلت تراخيص . الحواجز الجمركية قد أزيلت إلى حد بعيد
. الاستيراد بحواجز إدارية كدفاتر الشروط التي تعيق التجارة

 
        إن بعض قطاعات الخدمات الأساسية يمكن أن تفتح للمنافسة من خلال دخول القطاع الخاص وبخاصة 

كون أن لتخصيص الموانئ أهمية كبرى نظرا للكلفة المرتفعة للنقل، . في مجالات الاتصالات، الخدمات المالية والنقل
كما أن التخصيص والإصلاحات في مجال النقل الجوي هي أيضا ضرورية، خاصة في مجال خدمات الشحن 

. الجوي 
 

والتي }دف .         إن إرساء الإصلاحات ضمن الاتفاقيات الإقليمية، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة العربية
إلى خفض الحواجز التجارية بين الدول العربية، ستكون من خلالها التجارة البينية في المنطقة هي الرابح الأكبر 

كما يتعين على الدول العربية رفع القيود على عمل .بسبب القرب الجغرافي، وقابلية الأسواق العربية للتوسع
مما يمنح الإصلاحات . أسواقها، مرسية بذلك إصلاحات التجارة في إطار دولي تؤطره منظمة التجارة العالمية

.  اكبر، إلا أن هذا الأمر مرهون بانضمام عدد اكبر من الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية ةمصداقي
 
 
 

 
 : إشكالية البحث :أولا 
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        ضمن هذا السياق وبعد الاطلاع على إطار البحث، نصل إلى إبراز معالم اشكاليتنا التي نحاول دراستها 
: وفق سياق نظري تحليلي مدعم ببيانات إحصائية ومؤشرات اقتصادية للإجابة على السؤال التالي 

 
إلى أي مدى يمكن أن يساهم تسهيل التجارة في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية ؟ 

 
:  وتتفرع عن هذا السؤال الرئيسي، مجموعة من الأسئلة الفرعية نذكر بعضها 

 
ماذا نعني بتسهيل التجارة، وما هي أهم المشاكل والتحديات التي تواجه تسهيل التجارة في  .1

 الدول العربية ؟ 
 ما هي أهم الإصلاحات التجارية التي قامت بها الدول العربية لتسهيل التجارة؟  .2
 ما هي التوجهات الحديثة لإصلاح قطاع الجمارك من أجل تسهيل التجارة ؟ .3
كيف يمكن أن يؤثر تسهيل التجارة في تعزيز تنافسية الدول العربية ؟  .4

 
: فرضيات البحث: ثانيا

:         يتطلب تحليل الإشكالية محل الدراسة اختبار صحة الفرضيات التالية
 

ناتجة عن هناك عقبات لأن  عربية التجارة اللزيادة تسهيل يكفيإن إزالة الرسوم الجمركية لا  .1
 .د من تسهيل التجارة تحأداء الإدارة الجمركية

وزيادة يعتبر انضمام الدول العربية إلى الاتفاقات الدولية ضمانا لتعزيز الإصلاح التجاري  .2
 .لمستويات تسهيل التجارة

إن التوجه نحو تسهيل التجارة من خلال الإصلاح التجاري يزيد من تعزيز القدرة التنافسية  .3
 .للدول العربية

 
  : مبررات اختيار موضوع البحث:ثالثا

:    إن من أهم الأسباب التي شجعتنا على اختيار هذا الموضوع ما يلي
 

 قناعتنا الخاصة والأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها موضوع الإصلاح التجاري وتسهيل التجارة،  .1
 واعتقادنا بأgا مصدر حقيقي للاندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي ؛ 

قلة الدراسات النظرية والتحليلية التي تناولت موضوع تسهيل التجارة، حيث نجد معظم الدراسات  .2
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 عبارة عن تقارير صادرة عن منظمات وهيئات إقليمية ودولية؛
 .إمكانية مواصلة البحث في الموضوع كونه جديد من حيث الطرح والدراسة .3

 
 : أهداف البحث:رابعا

:         نأمل من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية 
 

عرض موضوع تسهيل التجارة  وإيضاح المفاوضات الجارية على مستوى منظمة التجارة العالمية  .1
بشأنه والمشاكل المرتبطة بالتجارة الخارجية، هذا بالإضافة إلى التطرق إلى الإصلاحات التجارية في 

 .الدول العربية 
 توضيح المفاهيم التي لها علاقة بموضوع تسهيل التجارة لإمكانية وضع تصورات جدية؛ .2
محاولة معرفة الأسباب التي تقف وراء ضعف حجم التجارة العربية سواء على المستوى البيني أو  .3

الدولي  وصعوبة نفاذ المنتجات العربية إلى الأسواق الدولية وذلك من أجل تشخيص الأسباب 
. وتحديد مواقع الخلل ومحاولة علاجها وهذا باقتراح إصلاحات لها

استعراض أهم السياسات والإجراءات التي من شأgا أن تشجع تسهيل التجارة وزيادة نفاذ سلع  .4
. الدول العربية إلى الأسواق العالمية 

 
 :أهمية البحث: خامسا

         تدعو الضرورة في البداية إلى الإحاطة بالأهمية العلمية، والفائدة العملية من القيام jذا البحث، حيث تبرز 
: أهميته في النقاط التالية 

 
 يعتبر هذا البحث مساهمة علمية في بناء الإطار النظري لإشكالية تسهيل التجارة كأداة لتعزيز  .1

القدرة التنافسية للدول العربية، على اعتبار أن موضوع تسهيل التجارة يتطلب كفاءة أداء جملة من 
من أجل تحسين أداء قطاع التجارة الدولية، والوصول إلى - كما اشرنا في المدخل-القطاعات 

 مستويات تنافسية عالية ؛ 
يمكن هذا البحث أن يساهم في زيادة الاهتمام العلمي بقضايا تسهيل التجارة باعتباره مرجعا  .2

إضافيا ضمن حقل التجارة الدولية، علاوة على إمكانية تدعيم الباحثين والمهتمين بتوضيح أحد 
المداخل الأساسية لتيسير المبادلات التجارية وتعزيز التنافسية للدول العربية، على أمل أن يتم 

 مواصلة دراسة  الموضوع ضمن مداخل أخرى ؛ 
تنامي اتجاه فكري عالمي جديد يرجع سبب نمو الاقتصاد وتطوره لأي دولة يرتبط بمدى تفتحها  .3

 . على الاقتصاد العالمي، وكذلك بمدى سهولة إجراءات تسوية المعاملات التجارية 
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: حدود البحث: سادسا

        تقتضي منهجية البحث العلمي 4دف الاقتراب من الموضوعية، وتيسير الوصول إلى استنتاجات منطقية، 
ضرورة التحكم في إطار التحليل المتعلق بطبيعة هذه الدراسة، وذلك بوضع حدود للإشكالية، مع ضبط الإطار 

المنهجي الذي يسمح بالفهم الصحيح للمسار المقترح لتحليلها، ومنهجية اختبار فرضياQا، ولتحقيق ذلك 
:  سنحاول انجاز البحث ضمن الحدود التالية

 
: البعد النظري- 1

        سيهدف البحث إلى الإحاطة بجوانب معرفية ذات الصلة بموضوع تسهيل التجارة والإصلاح التجاري، 
. بالإضافة إلى المفاهيم المتعلقة بالتنافسية، وهذا في حدود الإشكالية المقترحة، والإجابة على فرضياQا

 

: البعد الزماني- 2

        يتوافق سياق التحليل في بحثنا هذا في مجاله الزماني مع التحولات التي أفرزQا ظاهرة العولمة، وانفتاح 
.  من تسهيل للإجراءات لزيادة حجم المبادلات التجارية بين الدولهالاقتصاديات على بعضها البعض، وما تقتضي

هذا إضافة إلى زيادة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وهي تدفع بالتحول نحو اقتصاد عالمي مبني على نظام تجاري 
ومن هذا المنطلق سوف نركز في بحثنا هذا على الإصلاحات التي باشرQا بعض الدول العربية من خلال . متكامل

. توجهها نحو المنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية من بداية التسعينات من القرن الماضي
 

 :  المنهج المتبع في الدراسة :سابعا   

        بغية تحليل علمي ومنهجي لإشكالية الدراسة سنحاول إتباع المنهج التاريخي لمعرفة الخلفية التاريخية لموضوع 
هذا بالإضافة إلى المنهج . تسهيل التجارة، وكذلك لسرد التطورات التاريخية للإصلاحات التجارية في الدول العربية

.  الوصفي التحليلي بأدواته لشرح الظواهر وتحليلها
 

  : الدراسات السابقة :ثامنا 

   إضافة إلى المزيد من الدراسات الموثقة في الكتب، ا}لات العلمية، المؤتمرات والندوات التي تناولت كل من 
وكذلك المنشورات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي اهتمت بموضوع . الإصلاحات الاقتصادية والتنافسية

:  تسهيل التجارة، تم الاعتماد على بعض الدراسات نذكر من بينها
 
 

/ ، دكتوراه دولة غير منشورة من إعداد الباحث)حالة الجزائر  (دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق  .1
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تناولت الدراسة في مجملها مراحل تطور . زايد مراد، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
التجارة الخارجية، واتفاق الشراكة الأورومتوسطية وآفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، 

كما تناول الباحث دور الجمارك في ظل اقتصاد . وانعكاسات التفكيك التعريفي على المبادلات التجارية
 .مخطط، ثم تطرق إلى إصلاح وتحديث الجمارك وأهم التعديلات التي أجريت على التعريفة الجمركية

 
محمد  / مقال منشور، من إعداد ،"الإصلاح التجاري في الدول العربية "دراسة إنشاء تسهيل لدعم  .2

تناولت الدراسة في بدايتها أهم  .الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، حامد الحاج، صندوق النقد العربي
بعد ذلك تطرق إلى أهم التطورات والإصلاحات . المزايا والتحديات المرتبطة بتحرير وتنمية التجارة

. التجارية المنفذة في الدول العربية، وتم تناول أهم اتفاقات تحرير التجارة وانعكاساcا على الدول العربية
ثم تناول هدف ومجالات . وفي نقطة أخرى عرجّ على الدعم المتاح من المؤسسات الدولية لتحرير التجارة 

التسهيل والإصلاح، وذلك من خلال الإصلاحات الهادفة إلى إزالة التشوهات وتقليل تكلفة المعاملات 
 . وفي الأخير تطرق إلى القواعد المنظمة للتسهيل . وزيادة شفافيتها

   
:   صعوبات البحث:تاسعا

:          من بين الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث نذكر منها
 

حداثة موضوع تسهيل التجارة  تجعل الإحاطة بجوانبه صعبة، كونه تم تناوله فقط على مستوى  .1
 المنظمات الدولية؛

 على اعتبار أن الدراسة كانت على المستوى الكلي فتعدد المتغيرات يصعب التحكم فيها؛ .2
تباين مستوى الأداء وحتى التوجه نحو الإصلاحات في الاقتصاديات العربية مما يصعب دراستها  .3

 مجتمعة؛  
ندرة المصادر والمراجع الحديثة المتعلقة بصميم الموضوع، وصعوبة الحصول عليهـا، وخاصة ما تعلق  .4

 . بالجزائر

 
 :تقسيمات البحث : عاشرا

        للإجابة على الإشكالية ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، قمنا بتقسيم الموضوع إلى ثلاث فصول على

: الشكل التالي

 
 : الفصل الأول
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            تناولنا في هذا الفصل الإطار النظري لتسهيل التجارة، حيث بدأنا هذا الفصل بتحليل الإطار المفاهمي 
وفي نقطة ثانية اشرنا إلى الخلفية التاريخية . لتسهيل التجارة، من حيث إبراز التعاريف الخاصة به واهم مؤشراته

ثم ذكرنا أهم الأسباب التي جعلت هذا الموضوع يحتل الصدارة في أجندة المنظمات . لموضوع تسهيل التجارة
إضافة إلى أهم الأهداف التي يمكن أن تنتج عن تيسير المبادلات . الدولية، على رأسها منظمة التجارة العالمية

وفي عنصر آخر تطرقنا إلى مسألة المفاوضات على . التجارية، والتي تنعكس في الأخير على زيادة رفاهية الشعوب
مستوى منظمة التجارة العالمية على المسائل المتعلقة بتسهيل التجارة، وذلك بتخفيف الإجراءات وتعديل القوانين 

هذا بالإضافة إلى التطرق إلى أهمية خدمات البنية الأساسية  ودورها في تسهيل . الخاصة بالعبور والمراقبة والتفتيش
وفي hاية الفصل أوضحنا أهم المشاكل والتحديات التي تواجه تسهيل التجارة، من بينها ضعف أداء . التجارة

الخدمات الجمركية، الافتقار إلى الشفافية في المعاملات، كذلك عرجنا على أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع 
 على مستوى الموانئ باعتبارها نقاط شحن السلع لإضافة إلى قلة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصا. النقل

ومن هذا المنطلق كان لزاما على الدول العربية التوجه نحو إصلاحات جذرية من شأhا أن تعطي صورة . والخدمات
جيدة لبيئة العمل التجاري ، هذا  ما سنتناوله في الفصل الثاني حول الإصلاحات المطبقة في الدول العربية 

. لتحسين مستويات التبادل التجاري لها 
 

: الفصل الثاني
          قمنا ضمن هذا الفصل في البداية بتوضيح مفهوم الإصلاح التجاري وأهميته وكيفية التسلسل في عملية 

ثم انتقلنا إلى مراحل تحرير التجارة العربية وتحرير الخدمات المصرفية باعتبارها المحرك الأساسي لعمليات . الإصلاح
بعد ذلك اشرنا إلى إصلاح وتحديث إدارة الجمارك باعتبارها قطاع ذو صلة كبيرة بقطاع . تمويل التجارة الدولية

وفي hاية الفصل أوضحنا الدعم . ثم تناولنا اتفاقيات تحرير التجارة وانعكاساyا على الدول العربية. التجارة الدولية
المقدم من المؤسسات الدولية لتحرير وإصلاح التجارة وتخفيف الأعباء الناجمة عن هذا التوجه نحو الإصلاح في 

الأمد القصير، لان بعد ذلك سيكون فيه أمر ايجابي من خلال تحسين أداء القطاعات وهو ما ينتج عنه في الأخير 
. تعزيز لتنافسية البلد ، وهذا ما ندرسه في الفصل الموالي 

 
:  الفصل الثالث

          مواصلة لمسار تحليلنا ضمن هذا الفصل المتعلق بتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للدول العربية    
وذلك بذكر وجهات نظر متعددة حول التنافسية، بعد ذلك . تطرقنا في البداية إلى المفاهيم المتعلقة بالتنافسية

ثم . عرجنا على أهم المفاهيم ذات الصلة بالتنافسية بداية من الميزة النسبية، ثم الميزة التنافسية، واليقظة التنافسية
انتقلنا إلى توضيح أهم المؤشرات المستعملة في قياس التنافسية بداية من المؤشرات المستعملة على مستوى المؤسسة، 

وفي آخر الفصل . ثم بينا مستويات التنافسية للدول العربية من خلال بعض مؤشرات التنافسية. القطاع والدول
. تطرقنا إلى آليات تحسين الأداء التصديري للدول العربية وذلك لزيادة لمستويات التنافسية وكيفية تطويره
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ثم قدمنا توصيات . أخيرا أ:ينا بحثنا بخاتمة أجملنا فيها أهم نتائج البحث والتحليل للإشكالية موضوع الدراسة

اعتقادا منا أ:ا تسهم في إثراء موضوع تسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للدول العربية، مع اقتراح آفاق 
البحث المستقبلية التي يمكن أن تشجع الباحثين على مواصلة إجراء المزيد من البحوث العلمية التي يمكن أن تزيد 

 .وتثري مجال البحث في قضايا التجارة الدولية
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 
 

 
 

الإطــار النظـري 

 لتسهيل التجارة
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: تمهيد

 
 من المواضيع المطروحة منذ فترة، فكانت أول المحاولات الجادة في "تسهيل التجارة"يعتبر موضوع 

أما على مستوى منظمة التجارة العالمية تم طرحه . الموضوع بالنسبة للدول تعود إلى بريطانيا في مطلع الستينات
 ". 1996سنغافورة "لأول مرة في المؤتمر الوزاري الأول المنعقد في 

 
ولقد أدت زيادة تدفقات التجارة الخارجية على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة إلى التركيز على 

الجهود المشتركة الثنائية والمتعددة الأطراف لإزالة مختلف العقبات التي تحد من تدفق السلع والخدمات ما بين الدول 
.  المشتركة في التجارة الدولية 

وفي إطار هذا السياق eدف من خلال هذا الفصل إلى تحليل الإطار النظري لتسهيل التجارة وفق 
:  المباحث التالية

 
طبيعة تسهيل التجارة :      المبحث الأول
يل التجارة تسهأهمية خدمات البنية الأساسية ل: المبحث الثاني

   الدول العربية تحديات تسهيل التجارة في:     المبحث الثالث 
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: طبيعة تسهيل التجارة: المبحث الأول

 
      لقد ازدادت أهمية موضوع تسهيل التجارة أكثر من ذي قبل، وهذا راجع إلى زيادة انفتاح الاقتصاديات على 

وهذا الأمر يتطلب تضافر جهود جميع الدول والمنظمات الدولية للتخفيف من القيود التي تحد من . بعضها البعض

وذلك من خلال إيجاد معايير دولية توحد عمل الهيئات ذات الصلة بقطاع التجارة . تدفق السلع والخدمات

. )الخ ...جمارك، نقل، بنوك، تأمين(

 

 تسهيل التجارة ومؤشرات قياس التسهيل التجاري  تعاريف-  1
   :تعاريف تسهيل التجارة -   1-1

     وردت العديد من التعاريف لتوضيح وإبراز مفهوم تسهيل التجارة، وتمتاز كلها بالمرونة والديناميكية وهذا راجع 

. إلى تطور التجارة وتطور العراقيل المحيطة cا

 

:  تسهيل التجارة بأنهمجلس التجارة في السويدإذ يعرف 

إدارة الجمارك والنظم الفنية والمعايير وكل ما : تبسيط كافة الإجراءات والجوانب الإدارية المتعلقة بالتجارة مثل "     

. 1"يتعلق بتدفق المعلومات وانتقال السلع من البائع إلى المشتري

 

:  تعرف تسهيل التجارة بأنه التعاون الاقتصادي والتنميةمنظمة أما

 تدفق التجارة، وأن عبارة تسهيل التجارة تستخدم على يشمل كل الخطوات التي يمكن اتخاذها لتسهيل     "

. 2"نطاق واسع لتغطي كافة أنواع الحواجز غير التعريفية للتجارة 

 

: على أن تسهيل التجارة  )  باحث اقتصادي لدى مجموعة البنك الدولي(  Johns . Wilson   بينما يرى

تخفيض تكاليف النقل وزيادة كفاءة وفعالية  يعني  تبسيط وتنسيق الإجراءات التجارية والتي تتم من خلال     "

هذا بالإضافة إلى تحسين خدمات الموانئ من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال الأنظمة الجمركية، 

. 3"وسهولة الوصول إلى الأسواق من خلال زيادة تمويل الصادرات وتأمينها 

                                                 
 E/ESCWA/GRID/2005/10 ، الأمم المتحدة،تسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربيةاللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا، -  1

 .04، ص2005نيويورك، 
 .نفس المرجع السابق والصفحة سابقا-  2

3 Johns . Wilson , Integration and Trade Facilitation in South Asia and ECA  Contrast and 
Commonalities , p 03 , 26 / 01 / 2008, 
http://siteresources.worldbank.org  
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:  بأن تسهيل التجارة اللجنة الاقتصادية لأوروباوترى
 إلى تخفيض التعقيد والتكاليف المرتبطة بالصفقات التجارية، وتتضمن أسلوب فنظرة شاملة ومتكاملة -د     "

. 1" يعطي أفضل الممارسات للأعمال اشفاف وكفء مستند على المعايير المقبولة عالميا، مم
 

: وتعرف منظمة التجارة العالمية 
 . 2"تبسيط وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية "      تسهيل التجارة على أنه  

 
:  وعلى أساس هذه التعاريف يمكننا نقترح التعريف التالي لتسهيل التجارة

وهذا من خلال جودة الخدمات المقدمة من  . هو تبسيط كل الإجراءات المتعلقة بتسوية المعاملات التجارية       "
" . وتوافقها مع المعايير الدولية )قطاع النقل، قطاع المالية، قطاع الاتصال وقطاع التجارة  (القطاعات ذات الصلة 

 :ونلخص التعريف السابق من خلال الشكل التالي
 

 أبعاد تسهيل التجارة 1-1الشكل رقم 
 
 
 

                                                  
 
 
 

 
  إعداد الطالب :المصدر                           

 
 

 : مؤشرات قياس التسهيل التجاري- 1-2

                                                 
1John S. Wilsona,et autres, Trade Facilitation: A Development Perspective in the Asia Pacific Region*,  
2002, P14 , 26 01 2008 ,  
http://siteresources.worldbank.org  
2 Commission Economique et Social pour L’Asia et la Bacifique, Gestion de la Mondialisation : Quelques 
Questions Intersectorielles Facilitation du Commerce et des Transports, Nations Unies, E/ Escap/ c m q / 
2003, P 01. 

تسهيل 
 التجارة 

بري ( النقل  قطاعجودة خدمات
 )، بحري ،جوي ، نهري 

 
 جودة خدمات قطاع الاتصالات 

 (جودة خدمات قطاع التجارة 
المعلومات المتعلقة بالنشاط 

 )التجاري، الممارسات التجارية 

 (جودة خدمات قطاع المالية 
 )جمارك ،بنوك ، تأمين 
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 : 1   يعتمد التسهيل التجاري في غالبية الأحيان على سبعة مؤشرات ضرورية وهي 
 

Ø حيث :    ةالخدمات اللوجسيتية على مستوى الموانئ ومدى تطورها واستيفائها لعناصر التكنولوجيا الحديث
يعتبر الميناء همزة الوصل بين الدولة المعنية والعالم الخارجي وبالتالي أي تحسن في مستويات الخدمات 

الموجودة به من مناولة للسلع وتخزينها حتى يتم ضبط إجراءاSا سوف ينعكس إيجابا على زيادة مستويات 
 تسهيل التجارة الدولية للبلد؛

Ø الدولية، ةعلى اعتبار أن الإدارة الجمركية تعتبر بمثابة الدعامة الأساسية لقطاع التجار: الإجراءات الجمركية 
حيث أن جل الأعمال المتعلقة بتسوية الصفقات التجارية لها ارتباط وثيق بالإدارة الجمركية وبالتالي جودة 

 الخدمات المقدمة من طرف الإدارة الجمركية سوف تزيد من فعالية التسهيل التجاري؛
Ø لعل كثيرا ما يغيب عنصر التنظيم عن عمل الهيئات الإدارية وهو ما ينجر عنه : مدى وجود بيئة تنظيمية

تعطل لمصالح المتعاملين التجاريين، وهذا ربما يرجع إلى خلل في الإجراءات القانونية مما ينجر عليه تداخل 
 في الصلاحيات؛

Ø  مدى وجود واستعمال الأعمال الإلكترونية)E-business( : كأحد متطلبات تسهيل التجارة ينبغي
وذلك من أجل اختصار المسافات وربح الوقت وإمكانية الوصول إلى أي . التوجه نحو الاقتصاد الرقمي

 سوق عالمي يمكنك من تصريف منتجك ؛  
Ø حيث تسعى العديد من المنظمات والهيئات الدولية إلى توحيد معايير العمل فعلى سبيل : توافق المعايير

المثال تسعى منظمة الجمارك العالمية إلى توحيد معايير العمل الجمركي وهذا من اجل تسريع الإفراج 
 الجمركي عن السلع ؛

Ø لمتخذ أي قرار لتمكينه من تحديد أهدافه تونعني بالشفافية وفرة جميع المعلوما: الشفافية والمهارة الإدارية 
بدقة، والشفافية لها علاقة وطيدة بمستويات المهارة الإدارية، فكلما كان هناك أداء إداري جيد كلما كان 

 بإمكان أي كان الحصول المعلومة وكانت هناك شفافية في العمل؛ 
Ø هو مدى تفوق وحيوية قطاع ةلعل كأحد المتغيرات الهامة لتسهيل التجار: حركية ونشاط الأعمال 

 .الأعمال، وهو يتوقف على مدى وجود المؤشرات الأخرى
 

 
 

 
: الخلفية التاريخية لموضوع تسهيل التجارة -  2

                                                 
1 John S. Wilsona,et autres,  op.cit, p21. 
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 التجارة بين الدول، سواء كانت ت أمام تدفقاز        وردت العديد من الاتفاقات التي تسعى إلى إزالة الحواج
  على المستوى الإقليمي أو على مستوى المنظمات الدولية وسوف نعرج على أهم هذه الاتفاقات والتي تشكل

. خلفية تاريخية لموضوع تسهيل التجارة 
 

 :بالنسبة للدول: أولا
ينات تة على مستوى الدول للبحث في تسهيل التجارة تعود إلى بريطانيا في مطلع السدأول المحاولات الجا     

من القرن العشرين التي قامت حكومتها بإجراء دراسة حول تبسيط إجراءات التجارة الدولية، نتيجة الحركة 
 وإدخال ، وشيوع استخدام الحاويات في نقل البضائع في العالمالعالمية الثانية، التجارية الهائلة في مرحلة بعد الحرب

  : d1اجاانتتسطائرات ذات  حمولة كبيرة في الشحن الجوي وكانت أهم ا
Ø   أهم مشاكل تسهيل التجارة هي تدفق وتبادل المعلومات؛
Ø ؛ اليدوية تلإجراءااالحاجة الماسة لتبسيط ومواءمة الوثائق التجارية الورقية و 
Ø ن في تبادل المعلومات عبر شبكات الأنظمة المحسوبة المترابطة م البعيد لتسهيل التجارة سيكلالمستقب

 .مع بعضها سوية
 الحكومة البريطانية بتأسيس مجلس تبسيط إجراءات التجارة الخارجية   عام تت الدراسة قاماوبناء على توصي 

. يوم ل وهي قائمة ل1970
 :على مستوى المنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية: ثانيا

 . World Customs Orgnizationمنظمة الجمارك العالمية -  1
واحدة من المنظمات العالمية التي أنشئت خلال فترة ما بعد الحرب العالمية     تعد منظمة الجمارك العالمية 

، وكانت 1952حيث تعود نشأة هذه المنظمة إلى عام . الثانية لبناء النظام الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد
بمثابة مجلس للتعاون الجمركي، كذلك تعد هذه المنظمة جهاز بين الحكومات يتمتع بالاستقلالية ويتولى مهمة 

 .  2تحسين فعالية وكفاءة الإدارات الجمركية
 وهي المعاهدة الدولية بشأن 1974تسهيل التجارة الدولية هي معاهدة كيوتو عام   ومن أهم أدواdا المبتكرة ل

وبلغ  2006 ودخلت حيز التنفيذ مطلع 1999 سنةتم تعديل الاتفاقية . تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية
  .3 دولة مع zاية العام50عدد الدول الموقعة عليها 

                                                 
 ، ورشة العمل الإقليمية حول تسهيل التجارة من خلال تطبيقات النافذة الواحدة ، القاهرة ي بتسهيل التجارةمتطور الاهتمام العالماجد حمودة ،  1

  .06،ص2007جويلية 11-12
 .75، ص2001، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الجمارك بين النظرية والتطبيقعمر سالمان،  2
  .12، مرجع سبق ذكره، صماجد حمودة 3
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 اختصارا(HS(         وكذلك المعاهدة الدولية بشأن النظام المنسق لتوصيف البضائع وترميزها المعروف بـ 
حيث . ، وهو نظام طورته منظمة الجمارك العالمية للمنتجات الدولية1988 عام  Harmonized Systemل

ستة  ) 06( مجموعة سلعية كل مجموعة من هذه اLموعات يتم تعريفها بكود يتكون من 200انه يحوي حوالي 
أرقام مرتبة على أساس قانوني وفني ومبنية على أساس قواعد معروفة وراسخة من أجل إحراز التوحيد في عملية 

 دولة حاليا، وأصبحت الأساس  الذي يتم عليه تحصيل عوائد 190ويبلغ عدد الدول الموقعة عليها  . التصنيف
. 1الجمارك وبناءا إحصائيات التجارة 

 
 : )UNCTAD(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية -  2

:            تركزت الأعمال التي قامت dا الاونكتاد في النقاط التالية 
Ø عرفت باسم برنامج 1975تاد وحدة متخصصة لتبسيط وثائق التجارة الدولية عام نكأنشأت الأو 

 ؛التسهيل
Ø  يغطي معظم إجراءات التجارة الخارجية من البيان 1983ابتكرت نظاما محسوبا لإدارة الجمارك في عام 

يتم تطبيق النظام في ، إلخ، ويتم تحديث النظام بشكل متواصل....الجمركي إلى إجراءات المرور بالعبور 
  ؛2 دولة ومنطقة جمركية حول العالم80

Ø  تعني كفاءة التجارة تعظيم المنافع الاقتصادية المترتبة على و" مبادرة كفاءة التجارة  " تادنكالأوأطلقت
. 3عملية التبادل من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية للمصدرين وقدرuم التنافسية في الأسواق الخارجية 

، وتبع ذلك عقد مؤتمر دولي 1992كولومبيا عام –اهينا تاوهذا خلال الدورة الوزارية الثامنة المنعقدة في كار
  أصدر توصيات  وإرشادات لتفصيل كفاءة التجارة ؛1994 أوهايو –في كولومبس 

Ø بدأ إنشاء النقاط في عام .تسهيل التجارة الدوليةكانت أهم بنود المبادرة إنشاء نقاط في الدول لترويج و 
 في دول منها مصر وتونس واليوم أصبحت شبكة دولية من هذه النقاط التي يبلغ عددها حوالي 1992
 . نقطة في مختلف أقاليم العالم150

 
 :منظمة التجارة العالمية - 3

 فنجد هذه الأخيرة تضمنت 1947على اعتبار أن منظمة التجارة العالمية هي التي ورثت دور الجات        
: ثلاث مواد لها علاقة مباشرة بتسهيل التجارة، وان لم تدرج تحت عنوان تسهيل التجارة  وهذه المواد هي 

                                                 
 .97عمر سلمان، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .07ماجد حمودة ، مرجع سبق ذكره ،ص-  2
 .117، ص 2004، مكتبة مدبولي، القاهرة، 02، طالسوق العربية المشتركة في عصر العولمة سليمان المنذري ، 3
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Ø للسلع والسفن ووسائط النقل الأخرى، وذلك في " حرية العبور " وتأتي تحت عنوان : المادة الخامسة
إطار العبور على الحدود بين الدول؛ 

Ø  ؛ " الرسوم والإجراءات ذات العلاقة بالتصدير والاستيراد " وتأتي تحت عنوان : المادة الثامنة
Ø ؛"وتأتي تحت عنوان نشر وإدارة التشريعات التجارية : المادة العاشرة             

، تم إدراج موضوع تسهيل التجارة 1996 بسنغافورة عام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد وفي المؤتمر الوزاري الأول  
. 1 سنغافورة الأربعةقضاياعلى سبيل البحث والدراسة ضمن ما عرف ب

 
   وYدف المفاوضات الحالية على مستوى منظمة التجارة العالمية إلى إدخال بعض التعديلات على المواد الثلاث 

:   للتعديل  نجد تالسابقة الذكر من اتفاقية الجات، ومن بين المقترحا
 

: بالنسبة للمادة الخامسة: أولا
: تعزيز مبدأ عدم التمييز- أ

ة تم التأكيد على عدم التمييز بين وسائط النقل المستخدمة في عبور السلع وبين ي    من بين الإجراءات الرئيس
مقترح بوليفيا و (بمثل المعاملة الوطنية  )فذ بحريةمناالتي ليس لها (ناقلي  السلع، وتجب معاملة الدول النامية المغلقة 

، والوسائل المقترحة يجب أن يكون لأية قيود أو رقابة المستلزمات أساس قانوني وأن تكون قابلة )دول أخرى
 فترة انتقالية للدول النامية  منحأما المعاملة الخاصة والتفضيلية يجب. )مقترح الاتحاد الأوروبي وبارجواي(للتطبيق 

صندوق النقد الدولي، الأونكتاد، منظمة الجمارك (وذلك للتنفيذ والتنسيق مابين المنظمات الدولية ذات العلاقة 
وفيما يخص ). مقترح بوليفيا ودول أخرى(والتشاور حول القدرات التنفيذية للدول النامية  )العالمية والبنك الدولي

المساعدات الفنية وبناء القدرات قد يكون شرط المساعدات الفنية وبناء القدرات لبعض الدول النامية لتمكينها 
. 2 الإقليمية للعبورتمن تنفيذ بعض الالتزاما

 
: تشجيع الاتفاقيات الإقليمية للعبور - ب

 لتسهيل التجارة الدولية ينبغي على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تتعاون فيما ت    كأحد المقترحا
. بينها على المستوى الإقليمي لتيسير عمليات العبور للسلع بين الدول

     

                                                 
تسهيل التجارة ، التجارة وعلاقتها بالاستثمار، التجارة وسياسة  [: هي 1996 قضايا سنغافورة الأربعة التي تم إدراجها في مؤتمر سنغافورة سنة  1

من أورجواي (الجات واليات منظمة التجارة العالمية  عبد المطلب، دعبد الحمي: راجع في الموضوع .]المنافسة والشفافية  في المشتريات الحكومية 
 .346، ص2003، الدار الجامعية، مصر، )الدوحة لسياتل وحتى

 .56ص ، مرجع سبق ذكره، تسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربيةاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 
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:  بالنسبة للمادة الثامنة: ثانيا

: النشر للشروط الجزائية - أ

حيث يتم نشر  ]اليابان، منغوليا، تايوان، الصين وبيرو  [        من بين الإجراءات المقترحة نجد مقترح كل من 
الشروط الجزائية ضد نقص أو خرق إجراءات التصدير والاستيراد الشكلية المتعلقة بالقواعد والقوانين والنظم 

. 1التجارية ويجب منع فرض جزاءات غير منشورة 
 
: شأن إجراءات تراخيص الاستيراد بالاتفاق -   ب

. رمي هذا الاتفاق إلى تأكيد عدم استخدام الدول الأعضاء لهذه التراخيص كأداة لتقيد التجارة الدوليةي        
فضلا عن إمكانية استخدام تراخيص الاستيراد التلقائية بصورة تحقق الشفافية والوضوح في صياغة السياسة 

:  يلي إيجاز لمحتوى هذا الاتفاقاوفيم. التجارية الخاصة بالدول الأعضاء
 

        يعرف ترخيص الاستيراد على انه الإجراءات المستخدمة في تنفيذ أنظمة تراخيص الاستيراد التي تتطلب 
وينبغي على الأعضاء التأكد من أن الإجراءات الإدارية . تقديم طلب إلى الجهة المعنية كشرط مسبق للاستيراد

المستخدمة في هذا الخصوص لا تخالف الأحكام العامة، حتى لا يؤثر ذلك على حركة التجارة الدولية، ويراعي 
ز في المعاملة، ونشر جميع القواعد والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم يعند تطبيق هذه الإجراءات عدم التمي

فضلا عن ضرورة تبسيط هذه . طلبات الحصول على الترخيص، وقوائم السلع الخاضعة إلى شرط الترخيص
يراعي كذلك إتاحة العملات الأجنبية الضرورية لسداد قيمة الواردات المرخص yا . الإجراءات كلما أمكن ذلك

: على نفس الأساس الممنوح إلى مستوردات السلع التي لا تحتاج إلى ترخيص، وهناك نوعين من التراخيص وهما
 

Ø الترخيص التلقائي :
هو ترخيص تمنح فيه الموافقة على طلب الاستيراد في جميع الحالات، مع مراعاة ألا تدار بطريقة تنطوي على        
. قاء عليه ما دامت الظروف التي  تدعو إلى استخدامه قائمة بويمكن الإ. دية للوارداتيآثار تق

 
Ø  تلقائيالالترخيص غير :
هو ترخيص الاستيراد الذي يمنح على أساس حالة بحالة، ويجب أن لا يكون له آثار تقيدية على التجارة،         

 . 2أو آثار تشويهية على الواردات بخلاف القيد المتعلق بكونه ترخيصا غير تلقائي

                                                 
 .25نفس المرجع السابق، ص 1
2

. 266-264، ص ص 2004، الدار المصرية اللبنانية،مصر، عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالميةعادل المهدي، -  
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       وفي حالة وجود أي نظام للحصص يدار من خلال التراخيص، فينبغي على الدولة العضو أن تعلن 
 على ةوفي حالة الحصص الموزع.  وإقفالها وأي تغيرات تطرأ عليها فتحهاالكميات الإجمالية للحصص، تواريخ

. نشر هذه المعلوماتبRم فورا، مع الالتزام صبالدول يتم إخطار الدول ذات العلاقة بأن
 
:  ز يعدم التمي- ج

ز عند تصميم وتطبيق إجراءات التصدير والاستيراد وكذلك الإجراءات ي       من الإجراءات المقترحة عدم التمي
وفيما  يخص المعاملة الخاصة والتفضيلية . ل دولة وهذا مقترح الاتحاد الأوروبيلكة على السلع وضالشكلية المفر

وشرط . كني مم نموا مستثناة من الشروط الخاصة بتبسيط الإجراءات من خلال نظام يجب أن تكون الدول الأقل
كما يجب توجيه مساعدات مالية للدول النامية والأقل نمو وتحديد . إصلاح الجمارك الذي يستلزم موارد مالية

أما المساعدات الفنية وبناء القدرات فيجب . )هذا مقترح الاتحاد الأوروبي  (احتياجات كل دولة على حده 
لتجارة اوعلى منظمة . إعطاء الأولوية للدول التي تكون حاجتها للمساعدة الفنية مبنية على أسس موضوعية

وهو أيضا مقترح  (العالمية والهيئات الدولية الأخرى التنسيق فيما بينها  لتقديم المساعدات الفنية  للدول المحتاجة 
. 1)الاتحاد الأوروبي 

 
: تخفيض أو تقليل عدد وتنوع الرسوم- د

       ينبغي على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مراجعة الرسوم، uدف تخفيض عددها ويتم نشرها 
هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود فترة زمنية ما بين نشر الرسوم الجديدة أو المعدلة وبين دخولها . بحيث تسهل معرفتها

. حيز التنفيذ
 

:   استخدام المعايير الدولية–ه 
       يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الانضمام إلى المعاهدات التي تديرها منظمة الجمارك 

والتي تسعى من خلالها إلى تخفيض الشكليات وتبسيط مستلزمات التوثيق المتعلقة بالتصدير والاستيراد، . العالمية
. هذا بالإضافة إلى توحيد قواعد عمل الجمارك

 
 
 
 

                                                 
 .40  مرجع سبق ذكره، صتسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربية،اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  1
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: بالنسبة للمادة العاشرة: ثالثا
:  نشر وإتاحة النظم- أ

       من بين المقترحات نجد مقترح الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى نشر وإتاحة المعلومات على أسس غير 
  والقوانين، ومعلومات عن مصلحة الجمارك وغيرها من مل كل القواعد والقرارات والنظمزية، على أن تشيتمي

 والتصدير، ونشر كافة الاتفاقيات مع أية دولة د وكل الرسوم المتعلقة بالاستيراستئنافلاا توكذلك إجراءا. الهيئات
 أي طرف هويستفيد من. ومن بين الوسائل المقترحة لذلك النشر على الموقع الإلكتروني مباشرة. أو دول أخرى

. ول للتنفيذ للدول النامية وهذا مقترح الصينط فترة أنحوفيما يخص المعاملة الخاصة التفضيلية م. صاحب مصلحة
 لكل دولة نأما المساعدات الفنية وبناء القدرات تكون المساعدات الفنية وبناء القدرات لاحتياجات محددة، وتكو

 .1نامية على حده مقترح الصين 
 

: ت يالنشر على شبكة الانترن-  ب
وبينما يخص  )مقترح الولايات المتحدة الأمريكية  (       يجب النشر الإلكتروني للعناصر الرئيسية للمادة العاشرة 

 المحددة للدول، وضع تالمعاملة الخاصة والتفضيلية يجب استخدام وسائل تشخيصية لتعطي تقيما لاحتياجا
وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية  أن لديها خبرة  )مقترح الولايات المتحدة الأمريكية (فترات انتقالية ملائمة 

ت لمصلحة الجمارك، مثل تلك يات على شبكة الانترنحوخاصة في مجال إنشاء صف. في تقديم المساعدات الفنية
 . 2ل أو الجزاء الخاص بالجمارك في اتفاقية التجارة مع أمريكا الوسطىص شروط الفذفينتبالتي تتعلق 

 
 : 1953الاتفاقية العربية لتسهيل التجارة وتنظيم تجارة الترانزيت - 4

 د       تعتبر هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية جماعية في مجال تحرير التجارة البينية استجابة لتوصيات وزراء الاقتصا
 ، 1953ديسمبر12وقد أصبحت نافذة في . 1953والمال العرب في أول مؤتمر لهم في بيروت في منتصف عام 

اهتمت الاتفاقية بشكل أساسي بمنح التفضيلات الجمركية في . أي بعد شهر من تصديق لبنان ، الأردن ومصر 
. 3شكل إعفاءات من الرسوم الجمركية للسلع الوطنية العربية المتبادلة بين الدول العربية

        كذلك تم توقيع اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال بين دول جامعة الدول 
. وتعتبر مكملة لاتفاقية تسهيل التجارة وتنظيم تجارة الترانزيت. 1953العربية عام 

                                                 
  .21مرجع سبق ذكره، صتسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربية، اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا،  1
 .25نفس المرجع السابق، ص 2
 .19، ص2004، المملكة المغربية، إستراتيجية التنمية الصناعية العربيةالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،  3
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ضآلة التخفيضات : لكن الاتفاقيتين لم يتم من خلالهما الوصول إلى الأهداف المنشودة نظرا لعدة أسباب منها
 بالنسبة لأغلب السلع الصناعية، استخدام كثير من نظم في المائة 25في الرسوم الجمركية حيث لم تصل حتى إلى 

 .منع الاستيراد والتصدير
 

:  1981اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية - 5
فالاتفاقية . وتعتبر أول اتفاقية تضع التبادل في إطاره السليم. 1983           دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 

إضافة إلى ما توفره . تتضمن مجموعة من الإعفاءات والأفضليات التي تتمتع _ا السلع والمنتجات العربية في إطارها
من حماية للسلع العربية في مواجهة السلع الأجنبية المثيلة، ومواجهة حالات الإغراق وسياسات الدعم التي تمارسها 

. وتتضمن الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة عربية في مرحلة لاحقة . الدول غير العربية المصدرة للأسواق العربية
الربط بين الجوانب الإنتاجية، التبادلية، الخدمية، مبدأ التوزيع :           وتقوم الاتفاقية على عدة مبادئ هامة مثل

العادل للمنافع والتكاليف بين أطراف العلاقات التبادلية، توفير عدد من الحوافز المالية وغيرها لتيسير تنفيذ أحكام 
وقامت الاتفاقية بحل العديد من المعوقات ولو بشكل جزئي مثل موضوع تسوية المدفوعات وتقليص دور . الاتفاقية
. 1الحكومة 

 
: أسباب الاهتمام بتسهيل التجارة وأهدافها -  3

        جاء الاهتمام بتسهيل التجارة في سياق تاريخي يشهد العديد من التغيرات كالتوجه نحو التكتلات الإقليمية 
فهناك سلع كاملة، سلع وسيطة وسلع : بالإضافة إلى التغير الواضح في طبيعة السلع موضع التجارة. والدولية

كما يسعى تسهيل التجارة إلى الوصول إلى . مجمعة، ولكل نوع من أنواع السلع السالفة الذكر إجراءات خاصة _ا
.  عدة أهداف سواء بالنسبة للدول أو الأفراد أو المؤسسات سوف نتطرق لها لاحقا

 
أسباب الاهتمام بتسهيل التجارة - 3-1

 :هناك عدة أسباب جعلت الموضوع يحظى باهتمام واسع النطاق من بنيها    
 :يرة الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائيةتزيادة و :أولا

وذلك فيما بين الدول . ارعا في عقد وإبرام الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائيةتس   شهد العقد الماضي  
فحسب التقرير الصادر عن لجنة . المنظمة إلى منظمة التجارة العالمية في إطار نظام التجاري متعدد الأطراف
، بلغ عدد 2006 نوفمبر 24الاتفاقيات الإقليمي المرفوع إلى ا~لس العام لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ 

                                                 
 . 21نفس المرجع السابق ، ص 1
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، وبلغ عدد 2006 أكتوبر 15 اتفاقية حتى تاريخ 366الاتفاقيات التي تم الإبلاغ عنها لمنظمة التجارة العالمية 

 . 1 اتفاقية214الاتفاقيات المعمول ;ا حاليا 

 

 قام اGلس العام لمنظمة التجارة العالمية بوضع إجراء مؤقت لإحراز 2006 ديسمبر 14وفي تاريخ      

ويهدف هذا الترتيب إلى الإبلاغ المبكر عن الاتفاقيات الإقليمية التي تقام فيما . الشفافية في الاتفاقيات الإقليمية

وفي حال موافقة الدول الأعضاء بالمنظمة على القرارات الصادرة . بين الدول، وإعلام منظمة التجارة العالمية ;ا

توافقها مع المواد الناظمة لها في اتفاقيات المنظمة، يتم  عن اللجان المختصة بمراجعة هذه الاتفاقيات والتأكد من

وتتطلب . تحويل الإجراء من إجراء مؤقت إلى إجراء دائم يتم الأخذ به كأحد نتائج مفاوضات جولة الدوحة

الإجراءات قيام الأعضاء في الاتفاقية بإعلام المنظمة وفق أية مواد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية جرى الأخذ 

وكذلك تقوم بتزويد المنظمة بالنص الكامل للاتفاقية أو الأجزاء التي سيتم العمل . ;ا في إنشاء الاتفاقية الإقليمية

 . 2;ا أو أية جداول أو بيانات ذات علاقة بالاتفاقية

:         والجدول التالي يوضح أهم الاتفاقيات المبرمة في المنطقة العربية وسنة نفاذها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .01، ص 2007  الربع الأول/الأمم المتحدة، نيويورك العدد الأول  قضايا التجارة، نشرةاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  1
 .02نفس المرجع السابق، ص 2
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 سبتمبر 15الاتفاقيات الإقليمية المبرمة في المنطقة العربية بحسب نوعها وسنة النفاذ حتى  1.1الجدول رقم

2006 
 

نوعية الاتفاقية الدول سنة النفاذ 
 البحرين  –الولايات المتحدة الأمريكية  2005

اتفاقية تجارة حرة دول الأسكوا 

 سنغافورة  –الأردن  2005
 تركيا  –فلسطين  2005
 الاتحاد الأوروبي  –مصر  2004
 الاتحاد الأوروبي  –لبنان  2003
 الاتحاد الأوروبي  –الأردن  2002
 الولايات المتحدة  –الأردن  2001
 رابطة التجارة الحرة الأوروبية –الأردن  2002
.  رابطة التجارة الحرة –فلسطين  1999
.  الاتحاد الأوروبي–فلسطين  1997

المعاملة التفضيلية دول الأسكوا . مجلس التعاون الخليجي- 
.   سنغافورة–الأردن  2005

دول الأسكوا 
الخدمات 

. أ . م .  الو–الأردن  2001
. أ . م . الو- البحرين  2006
المغرب العربي . أ . م . الو- المغرب  2006
.  تركيا–المغرب  2006

اتفاقية تجارة حرة المغرب العربي 

. أ . م . الو- المغرب  2006
 رابطة التجارة الحرة الأوروبية –تونس  2005
. الاتحاد الأوروبي– المغرب  2000
 رابطة التجارة الحرة الأوروبية  –المغرب  1999
 الاتحاد الأوروبي  –تونس  1998
.  الاتحاد الأوروبي–الجزائر  2005

. 02، مرجع سبق ذكره، ص  قضايا التجارةنشرة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، :المصدر
 

  :زيادة حجم التجارة الدولية  :ثانيا 
ويمكن إرجاع هذه الزيادة إلى تنامي ظاهرة .      شهدت السنوات الأخيرة نمو التجارة الدولية لم يسبق له مثيل

وهذا الأمر يستدعي تذليل العقبات التي تعترض . تحرير التجارة وزيادة انفتاح الاقتصاديات على بعضها البعض
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ويمكن أن نستدل على نمو التجارة الدولية من خلال . تدفق السلع بين الدول من خلال تسهيل التجارة الدولية
. الجدول التالي

  تطور التجارة الدولية 2. 1الجدول رقم

 )نسبة مئوية(
نسبة النمو التجاري الحقيقي الدول  

1995 -1999  2000 -2004  2005 -2006  2007  

الدول ذات الدخل 
المرتفع  

6.9 6.1 8 7.8 

 7.7 8.8 7.6 6.7الدول النامية   

 7.7 8.6 7.2 6.8العالم  

نسبة النمو الحقيقي للصادرات الدول 

1995 -1999 2000-2004 2005-2006 2007 

الدول ذات الدخل 
المرتفع 

6.5 6.1 7.5 7.2 

 7.1 8.6 8.2 7.9الدول النامية 

 7.1 8.4 7.7 7.6العالم 
                            Source : World Bank, World Trade Indicators 2008  , Washington  

2008, p66 . 
 

:  زيادة تكاليف العمليات المرتبطة بالتجارة الدولية  :ثالثا 
 وهذا سواء في مجال التخليص أو في مجال النقل أو ةالعمليات المرتبطة بالتجارة الدولية مرتفع        تعتبر تكاليف

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية . غيرها، ولذا وجب العمل على تخفيض هذه التكاليف من خلال تسهيل التجارة
إذ يبلغ عدد أطراف هذه العملية . التبادل التجاري العادي تستلزم إجراءات كثيرة ومعقدة في المعاملات الجمركية

 خانة 30منها  ( خانة أو عنصر من البيانات 200 وثيقة ونحو 40ويتطلب تقديم نحو .  طرفا30 إلى 27من  
 في المائة من إجمالي 10-07وتؤدي هذه الإجراءات المتعددة إلى تكاليف إدارية مرتفعة تقدر بنحو . )مكررة 

 بليون دولار على 40 في المائة من تكاليف المبادلات التجارية يوفر نحو 01ويقدر تخفيض . قيمة التجارة العالمية
كما .  بليون دولار سنويا240و أن تخفيض يوم واحد من فترة التأخير في تداول السلع يوفر نحو . مستوى العالم
 .1 بليون دولار3.3 في المائة من تكاليف النقل البحري يمكن أن يزيد الناتج المحلي في آسيا بنحو 01أن تخفيض 

 

                                                 
 .04مرجع سبق ذكره، صتسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، -  1
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: أهداف تسهيل التجارة- 3-2
وذلك .         يهدف تسهيل التجارة إلى تخفيض تكاليف الصفقات التجارية لكل طرف من الإطراف المشاركة

 هذا زويتطلب انجا. بإزالة الأعباء الإدارية غير الضرورية التي تصاحب انتقال السلع والخدمات عبر الحدود الدولية
الهدف إنشاء معايير دولية يتم العمل ^ا في كل الدول كأساس حتى لا يحدث هناك تباينات تشكل ثغرات يمكن 

:  وهناك جملة من الأهداف نوجزها على النحو التالي . من خلالها عدم الالتزام بالقوانين 
 

: العمل على خفض عدد مستندات ومتطلبات التصدير والاستيراد: أولا
 ( خانة أو عنصر من البيانات 200 وثيقة و40   حيث نجد أن التبادل التجاري العادي يستلزم أكثر من       

 . ) منها مكررة 30
 

: الحد من البيروقراطية وزيادة سرعة التخليص الجمركي: ثانيا 
.         كون أن كل المتعاملين التجاريين يشتكون من طول مدة تسوية الإجراءات الجمركية وتعقدها

  
 :تشجيع التجارة العابرة: ثالثا

عبور البضائع أو مرورها عبر إقليم الدولة دون أن تكون وجهتها  ) transit ( ة        يقصد بنظام التجارة العابر
. 1النهائية إليه، أي دون أن تستهلك فيه 

الذي من شأنه أن يحمل البضاعة إلى الميناء الجمركي " المستودع المتنقل "  أقرب ما يكون إلى تزيترانل  وبالتالي فا
  صاحب البضاعة أكثر ملائمة من غيره  يراهالذي

: ومن  مزايا نظام التجارة العابرة
:    تتمثل الفائدة من إعفاء السلع العابرة من الضريبة الجمركية فيما يلي

                                                 
 .227 ، ص2000، دار النهضة العربية اللبنانية، لبنان، ، دراسات في مشكلات التجارية الخارجيةعبد الباسط وفا-   1

يت يجبى لصالح الدولة التي تمر ?ا هذه البضائع عبر أراضيها قاصدة دولة أخرى ز العصور السابقة، لضريبة عبور أو ترا نفي كانت تخضع :البضائع العابرة

مصر، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا،  (وقد كانت هذه الضريبة مطبقة في كل دول العالم، خاصة تلك التي توجد في ملتقى طرق موصلات دولية 

اجتها في التخلص من القيود الجمركية التي تكبل  بحرت الدول جميعا شع، بيد أن أغلب الدول قد ألغتها قبل الحرب العالمية الثانية،فقد است)الخ...

ة في حال بالتجارة العابرة، لأن  ما يعود على اقتصاديتها من وراء إلغائها من فوائد، كتشجيع النقل والتأمين ?ا، يفوق ما تحصل عليه من الضري

ها، لذا سعت إلى عقد العديد من الاتفاقيات التي أسفرت بالفعل عن تحرير التجارة العابرة عبر الحدود بواسطة القطارات، والاتفاقية الجمركية بقائاست

المرجع : ، انظر1971ا الجمركية لنقل بضائع الترانزيت بين دول العالم ن، واتفاقية في1944ولي للبضائع، واتفاقية شيكاغو للنقل الجوي المدني دللنقل ال

  .228السابق ،ص 
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والتي أدت . أ?ا تمثل أحد الأساليب الرئيسية لتشجيع التجارة الدولية نظرا لصلة الوثيقة بين النقل والتجارة -1
 ؛1"لا نقل بدون تجارة ولا تجارة بدون نقل" انتشار المقولة الشهيرة 

 ملتقى طرق التجارة الخارجية، و هي  في التجارة العابرة يمثل أهمية خاصة لبعض البلدان التي توجدتشجيعأن  -2
البلاد الواقعة على البحار أو مداخل القارات أو بين مجموعة من المتصلة أراضيها يبعضها البعض مما يجعل 

ومن أمثلتها مصر . من أراضي هذه الدولة ممرا حيويا لانتقال صادرات وواردات هذه الدول فيما بينها
الخ ....نقل، صيانة، تفريغ، شحن(ولبنان، إذا تعمل على تنشيط الخدمات التي تقدم لهذا النوع من التجارة 

 ؛)
أن إخضاع هذه السلع للضريبة الجمركية في كل دولة تمر pا حتى تصل إلى مستقرها، وجهتها النهائية،  -3

سينشأ عنه تحقق الازدواج الضريبي، كظاهرة غير مرغوبة لما يترتب عليها من آثار سلبية بارتفاع ثمن السلع 
 .ومنه نقل العبء في النهاية المستهلك

       والشكل التالي يوضح سلسلة أهداف تسهيل التجارة 
 

.  سلسلة أهداف تسهيل التجارة 2  1الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: شرح الشكل

      يوضح لنا الشكل السابق مدى تأثير تسهيل التجارة في زيادة تدفق التجارة، وذلك من خلال تذليل 
كما أن زيادة التدفق التجاري . الصعوبات التي تواجه المصدرين وتحد من إمكانية تواجدهم في الأسواق الدولية

تحسن من رصيد الميزان التجاري مما يزيد من عوائد الدولة من التصدير والتي ترفع من مستويات نمو الناتج المحلي 
الإجمالي، وهذا الأخير ينعكس إيجابا على مؤشرات التنمية البشرية من خلال تحسين مستويات المعيشة وزيادة 

.  الرفاه الاجتماعي الناتجة عن زيادة فرص التوظيف 
 

                                                 
 .233 ص  المرجع السابق،1

Source : Johns . Wilson , Trade Facilitation an Economique Development a Focus on the Asia 
Pacific, September , 2005,  P 06, 26 01 2008  
http://siteresources.worldbank.org  

تسهيل 
 التجارة

 زيادة تدفق

 التجارة
 

نمو الناتج 
المحلي 

 الإجمالي 
 
 

 التنمية البشرية
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 أهمية خدمات البنية الأساسية لتسهيل التجارة: المبحث الثاني

 

يقوم قطاع النقل من خلال وسائله المختلفة ووسائطه تضطلع خدمات البنية الأساسية بأهمية كبيرة، حيث      
بنشاط اقتصادي خدمي يساعد في تزويد القطاعات الاقتصادية الأخرى  )البرية، البحرية والجوية (المتعددة 

كما يقوم بإضافة قيمة اقتصادية إلى السلع التي Yدف . بالخدمات اللازمة التي تساعد في رفع مساهمتها الاقتصادية
إلى إشباع الحاجات الإنسانية من جهة، وتحقيق درجة عالية من المنفعة الزمانية والمكانية عند نقل السلع إلى 

كما تساهم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في . الأماكن التي تحتاجها كمدخلات إنتاجية أو استهلاكية
كما تزيد خدمات .تحسين أداء بقية القطاعات من خلال ميكنة إجراءات العمل وتسهيل عمليات الاتصال

القطاع المالي من تسهيل التجارة من خلال تسهيل الحصول على التمويل اللازم وكذلك تغطية المخاطر المصاحبة 
. للتجارة من خلال خدمات التأمين 

 
 :خدمات النقل- 1 

        يعتبر قطاع النقل بمثابة القلب النابض لأي اقتصاد، كونه يسمح بربط الاقتصاد الوطني مع اقتصاديات 
ولقد أولت . السلع من المستهلكين من خلال تيسير نقل مستلزمات العمليات الإنتاجية وتقريب. الدول الأخرى

. الدول المتقدمة أهمية كبيرة من خلال عصرنته وتحسين أدائه بما يتلاءم ومتطلبات قطاع الإنتاج والتجارة
  
: قطاع النقل البحري  -1-2

        تتمتع الدول العربية بموقع متميز يمتد من المحيط إلى الخليج، وبموقع جغرافي متميز بين القارات لا يتمتع به 
على الشريط الساحلي أثره في حفز مجموعة الدول  ومن هنا كان لهذا الموقع الممتد. الكثير من الدول الأخرى

العربية على الاهتمام بنشاط النقل البحري، بما يحقق لها إمكانية نقل تجارYا الخارجية بسهولة ويسر، وسوف 
 . باعتباره الأكثر استعمالا البحرينقلعلى قطاع الينصب اهتمام تحليلنا 

 
: البحريطبيعة خدمات النقل : أولا
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 نظراً لظروف التشغيل ،يتميز قطاع النقل البحري بخصائص قد تكون مختلفة عن باقي الأنشطة الاقتصادية        
. 1 ويعمل سوق النقل البحري في بيئة شبه عسكرية أو حربية. السائدة، والطبيعة الخاصة لهذه الصناعة

ومن هذا المنطلق  حرصت كافة . يعتمد النقل البحري على السفينة وهي أرخص الوسائل لنقل البضائع     حيث 
aا على الاهتمام بأساطيلها االدول التي تعتمد في نشاطها الاقتصادي على حركة التجارة الدولية لكبر حجم صادر

ويتم ذلك في إطار نظرة قومية . الوطنية ورعايتها وتدعيمها، سواء في ذلك الدعم المادي أو التشريعي أو البشري
 : 2واقتصادية ورؤية  بعيدة النظر تنحصر  في الأتي

 
Ø  ضمان ملكية أسطول وطني يكون قادرا على نقل التجارة الخارجية، دون التعرض لمخاطر الظروف

 ؛السياسية والحربية التي قد تتعرض لها الدولة  وبما يوفر لها الاستقرار الاقتصادي
Ø  تحقيق القدرة على عدم التأثر بما يحكم النقل البحري الدولي من ظروف الاحتكار عن طريق

 ان بين ملاك السفن؛يالاتفاقيات التي تتم في كثير من الأح
Ø ؛تحقيق الأسطول لعائدات مباشرة وغير مباشرة لصالح ميزان المدفوعات في تلك الدول 

 
 :يبحر في مجال النقل اللميالتطور العا: ثانيا

 الحرب العالمية الثانية من أقل القطاعات الاقتصادية في العالم د        ظل قطاع النقل البحري خلال الفترة ما بع
فقد كانت عمليات تداول  البضائع من وإلى السفينة تتم بطريقة يدوية بطيئة، . تطورا من الناحية التكنولوجية

اaا من البضائع، حتى أن السفينة ناء السفينة مددا طويلة بكل ميناء من أجل شحن وتفريغ شحقتؤدي إلى ب
في الإبحار، لذلك لم   في المائة40  في المتوسط من وقت رحلتها، و في المائة 60كانت تقضي في الموانئ حوالي 

مما أدى إلى . يكن ممكن استخدام سفن أكبر وذات سرعات عالية للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير
كما أن الموانئ في الستينيات من القرن الماضي كانت تعاني من ظاهرة تكدس . ضعف إنتاجية الأسطول العالمي

السفن �ا، مع ازدياد نسبة الفاقد من البضائع المتداولة، وطول زمن رحلة البضاعة من المصدر إلى المستورد، مما 
 .وكان ذلك ذو أثر سلبي على نمو التجارة الدولية. تسبب في زيادة تكاليف نقل البضائع

 
وخلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تعرض قطاع النقل البحري لثورة تكنولوجية ظهرت في         
: 3اتجاهين

                                                 
_  مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ،مشكلات النقل البحري في سورية وأساليب معالجتها ، محمد علي حسن،إبراهيم العلي 1

  .82، ص 2005، ) 03 (العدد، )27(ا4لد  ،العلوم الاقتصادية والقانونيةسلسلة 
،     ص 2001، الأمم المتحدة،نيويورك، على النقل)gats(آثار الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2

62. 
. 72المرجع السابق، ص  3



الإطار النظري لتسـهيل التجـــــــارة  :                                                                                     الفصــــل الأول
 

 20 

 
Ø يات من الباب إلى الباب لنقل البضائع اوالأول استحداث نظام الح  الاتجاه .
Ø  الاتجاه الثاني استخدام تكنولوجيات متقدمة لتفريغ وشحن البضائع، بذلك أمكن عن طريق التكنولوجيا

وقد أدى ذلك إلى . الحديثة اختصار وقت بقاء السفينة بالميناء إلى ساعات قليلة، وزيادة زمن إبحارها
زيادة إنتاجية السفينة بحساب الطن الميلي، مما أدى إلى التوسع في استخدام مبدأ اقتصاديات الحجم 

وأصبح كذلك من الممكن بناء سفن متخصصة ذات تكنولوجيا  . الكبير لبناء  سفن بأحجام كبيرة
الطريق للتحول الكبير الذي ظهر جليا خلال التسعينيات ت وهذه التغيرات مهد. عالية ومرتفعة الثمن

.  من القرن الماضي في قطاع النقل البحري
 

 الآليات التي يسير mا النظام الاقتصادي العالمي بنفسسق ونير على نفس الس ونشير هنا أن هذه التغيرات ت
ضراوة بين تشتد فقد كان من نتيجة عولمة الأسواق من حيث الإنتاج والاستهلاك حيث أخذت المنافسة . الجديد

خاصة بعد أن أصبح من .  التكاليففض لخبمما دفع الصناعات إلى السعي بدأ. قطاعات المنتجات والخدمات
لية الإنتاجية م للعتلذلك كان من اللازم البحث عن مدخلا. المتعذر على أي شركة أن تتحكم في الأسعار

خاصة وأن نظام العولمة تصاحبه حاجة إلى التخلص من العوائق الجمركية وغير . تكون أقل تكلفة وأعلى كفاءة
. الجمركية

 
: في الدول العربية  قطاع النقل البحري : ثالثا

: شبكة الموانئ البحرية -  أ
ل على البحر المتوسط، المحيط الأطلسي، البحر الأحمر طيبلغ مجموع الموانئ البحرية العربية الرئيسية والتي ت        

وتمثل تلك الموانئ حلقات وصل ضمن الشبكة البحرية العالمية التي تربط  ميناء 53، الخليج العربي والمحيط الهندي 
كما تتميز بمواقع . أمريكا الشمالية، والجنوبية مع دول جنوب شرق آسيا بقناة السويس والبحر الأحمر،دول أوروبا

 للبحر المتوسط التي تمثل  ودمياط على قناة السويس، وبيروت على الساحل الشرقيإستراتيجية مهمة كبور سعيد
وكذلك يقوم كل من مينائي العقبة ونويبع المصري بدور فعال في ربط . حلقة وصل بين دول أوروبا وغرب آسيا

الأردن والمشرق العربي، بما في ذلك دول الخليج العربية، مع مصر والمغرب العربي بواسطة الخط الملاحي المشترك 
 .19851بين الأردن ومصر الذي تم بموجب اتفاقية النقل البحري بين البلدين الموقعة في القاهرة سنة 

 
 

                                                 
، العدد 22، ا7لد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةأثر تفعيل النقل المتعدد الوسائط في تنمية التجارة البينية العربية، ، محمود زنبوعة 1
 .264، ص 2006، 2
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: حركة الحاويات في بعض الموانئ العربية- ب
يعتمد نظام النقل بالحاويات على تغليف ووضع البضائع داخل صناديق ذات مقاييس موحدة، واستخدام         

عربات خاصة لنقل الحاويات من السفن إلى المخازن بعد تفريغها من السفن بواسطة الرافعات ذات الحمولة 

فهي عبوة نمطية على صندوق من المعدن أو الخشب تستخدم كوحدة مجمعة  )container( الحاوية أما. الكبيرة

 إلا عند غ ولا تفر–الشاحن –لنقل البضائع ولها فتحة جانبية كالباب وترص فيها البضائع في مخازن المصدر 

 08 أقدام، وعرض 08المستورد وهذه الحاوية ذات مواصفات قياسية  دولية  حيث يكون الصندوق بارتفاع 

 . 1 قدم60 -10أقدام وطول بين 

 

: حجم تداول الحاويات في الموانئ العربية -  ج 
 ارتفاع في عدد الحاويات المتداولة بالموانئ العربية من 2005-2001شهدت الدول العربية خلال الفترة         

وبمعدل زيادة في المتوسط  في المائة 90.5 مليون حاوية، أي بنسبة زيادة قدرها 25.6 مليون حاوية إلى 13.4

تأتي على رأس الدول العربية التي فيها هذه الزيادة في تداول الحاويات كل من ، سنويا في المائة 18يصل إلى حوالي 

.  مليون حاوية في موانئ تلك الدول الأربع10.2 تم تداول 2001ففي عام . الأمارات، السعودية، مصر وعمان

من إجمالي الحاويات  في المائة 80.5 في تلك الدول نحو 2005 مليون حاوية في عام 20.6وارتفعت إلى 

. 2المتداولة بالدول العربية مجتمعة 

 

: النقل الجوي- 1-3
 بالمقارنة مع معدل 2006 في عام في المائة 15.4سجل قطاع النقل الجوي في الدول العربية نموا بنسبة         

للعام  في المائة 16وقد ارتفعت نسبة الشحن الجوي في الدول العربية بنسبة  .في المائة 5.9حركة الركاب العالمية 

، مع 2007المعدل العالمي، واستمر هذا النمو خلال النصف الأول من عام  في المائة 2.7، مقارنة مع 2006

 158وقد سجلت المطارات العربية حركة . ن هذا النمو يتركز في منطقة دول مجلس التعاون الخليجيأالإشارة ب

، كما سجلت استثمارات المطارات حوالي 2006 مليون عام 144.5، مقارنة مع 2007مليون راكب عام 

 . 3 مليار دولار، وهذا مما يزيد من قدرة المطارات العربية على تأمين الخدمات للركاب30

 

 

                                                 
 .58، ص 2003، الدار الجامعية، الإسكندرية، )دراسة تمهيدية (اقتصاديات النقل سميرة  إبراهيم أيوب،  1
 .241، ص 2007 ،ابوظبي، الإمارات العربية، إصدار  التقرير الاقتصادي الموحدصندوق النقد العربي، 2
 .66 المرجع السابق، ص 3
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 :النقل البري- 1-4
 : شبكة السكك الحديدية:  أولا

: توجد السكك الحديدية في أحد عشر قطرا عربيا وهي     

. ن، لبنان، الأردن، السعودية، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا والسوداقسوريا، العرا

:  ألف كيلومتر موزعة على النحو التالي25يبلغ طول الشبكة الحديدية القائمة حاليا، قرابة 

 
 شبكة السكك الحديدية في بعض الدول العربية 3 . 1الجدول رقم  

 )كيلو متر: الوحدة(
 

طول الشبكة الحديدية  القطر 
عرض 
الخط 

 الحجازي الأردني، : الأردن

سكة حديد العقبة 
215 
293 

ضيق 

ضيق 

 479تونس 
1739 

قياسي 

ضيق 

 2888الجزائر 
684 

قياسي 

ضيق 

قياسي  1390السعودية 

قياسي  4578السودان 

 ورية سسورية الخطوط الحديدية ال

الحجازي السوري 
1771 
338 

قياسي 

ضيق 

قياسي  1898العراق 

 316لبنان 
80 

قياسي 

ضيق 

قياسي  5150مصر 

قياسي  1907المغرب 

قياسي  704موريتانيا 

. 262 مرجع سبق ذكره، ص،محمود زنبوعة :المصدر 

 

اب النقل أو عeا من ناحية استيا     وتتصف خطوط السكك الحديدية العربية بالمستوى المنخفض لمواصف

سا في السودان / كم60، حيث تتراوح السرعة التصميمية بين iا عليهاالوزن المحوري أو السرعة المسموح 



الإطار النظري لتسـهيل التجـــــــارة  :                                                                                     الفصــــل الأول
 

 23 

 طن في تونس 18 طن في السودان و 16 محوري مسموح به بين حمل ويتراوح أكبر . سا في السعودية/كم150
طن على بعض الخطوط في الأردن وعن 12ويقل الحمل المحوري المسموح به عن . طن في المغرب وسوريا 25و 

. 1 طن على بعض الخطوط الضيقة في سوريا15
 
: شبكة الطرق البرية: ثانيا 

كم في المشرق 31406 منها ، كم36536تربط الدول العربية شبكة طرق دولية  يبلغ طولها قرابة        
ت في م في المغرب العربي، مما يلاحظ  على شبكات النقل الوطنية في الأقطار العربية أTا صم5130العربي، 

. الواقع لتخدم بالدرجة الأولى أهداف قطرية دون الاهتمام الكافي لاحتمالات الربط مع الأقطار اYاورة
والبنية الأساسية الفقيرة للنقل والخدمات التي لا تتسم بالكفاءة تنعكس سلبا على تسهيل التجارة  فذلك يؤدي 

 . ع لة الوقت المخصص للنقل وتوصيل السد وزيا،إلى ارتفاع التكاليف

 
:  عوامل ضرورية لتطوير النقل -1-5

: ترشيد علميات النقل:   أولا
       نعني به استخدام أقل عدد ممكن من وسائل النقل البحري والبري والجوي لنقل أكبر كمية من البضائع 

لبات التجارة، وعلى طمع مراعاة تقليل زمن النقل وتكاليف بما يتناسب مع مت. فيها بين أقل عدد من الموانئ
 : 2وتتأثر عمليات الترشيد بالعوامل التالية.  بالنسبة لانتظام ونسبة تردد الخدمةخصالأ

 
Ø ؛  استخدام وسائل النقل المتخصصة
Ø  ؛ استخدام المكننة
Ø ؛ توفير المنافسة
Ø وجود تنظيم يعمل على الترشيد .

 
  :التوحيد النمطي لحمولات البضائع  :ثانيا

لاح يقصد به الطريقة التي يمكن بواسطتها ضم عدد من الطرود الصغيرة بعضها إلى حتى يمكن طوهو اص        
 والغرض من التوحيد النمطي.  الميكانيكية النمطية أحجام موحدة بمساعدة المعدات ذاتتداولها كوحدات

 عديدة تحتاج كل منها على حده إلى  تجزئة البضائع إلى طرودمهو تقليل وتبسيط عمليات التداول، بعدلبضائع، ل

                                                 
 .263 مرجع سبق ذكره، ص،محمود زنبوعة 1
  .74، مرجع سبق ذكره، ص  على النقل)gats(آثار الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2



الإطار النظري لتسـهيل التجـــــــارة  :                                                                                     الفصــــل الأول
 

 24 

 ميكانيكيا بما يقلل من كمية العمالة ا تداوله يسهلوالبضائع عند توحيدها نمطيا. عمليات تداول خاصة �ا
. المطلوبة، ويسرع بعمليات تداول البضائع، ويزيد من إنتاجية عمليات التداول بما يحقق وفرا في نفقات النقل

 
): المتعدد الوسائط(النقل المتكامل   :رابعا

يل انتقال السلع بين نقطتين تسهيعد نظام النقل المتعدد الوسائط تكنولوجية جديدة في مجال النقل مهما ل        
في بلدين مختلفين بموجب نظام للنقل عبر الحدود، يستهدف تسهيل تدفق حركة النقل باستخدام وسائط نقل 

كما يعد النقل المتعدد الوسائط أحدث أساليب النقل المتطور لانخفاض .مختلفة منسقة وفق منهج ثابت ومستقر
 واختصاره لزمن الرحلة، ومحافظته على البضائع أثناء رحلتها من المنشأ إلى مكان المستهلك النهائي فهو ه،تكاليف

  .1 من الباب إلى الباببخدمةما يعرف 
 
 :خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال- 2

        تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل كبير في تسهيل حياة المواطنين من خلال تقديم الخدمات 
 وهذا من خلال ميكنة الإجراءات وهي مهمة شاقة، لجميع أفراد اoتمع، مما يقلل التنقل بين المكاتب الحكومية،

 .الإدارية وجعلها تتم في وقت قصير لا يؤدي إلى تعطيل المصالح وارتفاع تكاليف العمليات الإدارية

 
: تعريف تكنولوجيا المعلومات- 2-1 

: التكنولوجيا والمعلومات هذا المصطلح مركب من    
: فالتكنولوجيا تعني

    مجموعة المعارف التي يمكن أن تستعمل في إنتاج سلع وفي إنشاء سلع جديدة فهذا حسب وجهة نظر 
ROOT 2. 
أما كلمة معلومات فهي مشتقة من كلمة علم وترجع الكلمة إلى معلم أي الأثر الذي يستدل به على        
  . 3والمعلومات هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها . الطريق

: إذن  
       تكنولوجيا المعلومات هي التكنولوجيا التي تركز على استخدام المعلومات في أداء العمل، وتتمثل في 

. 4المعدات والبرامج والشبكات وقواعد البيانات وغيرها 

                                                 
 .227، ص 2001، مطبعة الإشعاع الفنية، مصر، 1، طاقتصاديات النقل البحريأحمد عبد المنصف محمود، -  1
 .132، ص 1998، دار المحمدية العامة، الجزائر، 2، ط اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون، 2
  . 127، ص2005 ،مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1، طنظم المعلوماتمحمد الصير في، -  3
 .293، ص2004، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر، 1، طمقدمة في الأعمال في عصر التكنولوجيامحمد صالح الحناوي وآخرون، -  4
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 :التطبيقات الالكترونية-2-2  
والذي نقصد به (digital economy)التطبيقات الالكترونية ضمن ما يسمى بالاقتصاد الرقمي   تندرج

التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات من جهة، وبين الاقتصاد 
القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والفورية والإتاحة لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة 

. 1للقرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة خلال فترة ما
: ومن أهم مكوناته نذكر 

 
   :الحكومة الالكترونية:أولا

: تعريف الحكومة الالكترونية- أ
        يقصد بالحكومة الإلكترونية أداء الأعمال الإدارية والخدمات الحكومية باستخدام وسائل تكنولوجيا 

 . 2المعلومات والاتصال 
 

: توجه الدول العربية نحو الحكومات الالكترونية - ب
 الإمارات العربية المتحدة والبحرين بوضع إستراتجيات الحكومة ،        قامت بعض الدول العربية مثل الأردن

. إلا أن تنفيذ هذه الاستراتجيات لم يصل إلى مرحلة النضج والتأثير في التفاعل بين المواطنين والحكومة. الإلكترونية
وما زالت معظم تطبيقات الحكومية الإلكترونية تتضمن نشرا للمعلومات فقط عن أعمال المؤسسات الحكومية 

ولعل من بين الأهداف الإستراتجية التي وضعتها الإمارات المتحدة للحكومة الإلكترونية نشير إلى ما . وخدماsا
:  يلي 

Ø  ؛ المختلفة لوكالات  الحكوميةاتسهيل التعاون بين
Ø  ؛  الوكالات الحكومية المختلفة في دعم اتخاذ القرار
Ø  ؛  نشر المعلومات  الحكومية للمواطنين و قطاع الأعمال وللجهات الخارجية
Ø 3تقليص التكاليف لجميع المعاملات ، وزيادة الفعالية الداخلية والشفافية في الجهاز الحكومي  .

 
 

                                                 
، الدار الجامعية، الإسكندرية، 01، ط )الانترنيت وإعادة هيكلة الاستثمار والبورصات والبنوك الالكترونية (، الاقتصاد الرقمي فريد النجار 1

  .25 ، ص 2007
: ، أنظر06، صالتكنولوجيا والعولمةأحمد علي ،-  2

 http://www.kassioun.orglarchive/downloads/technology.doc.   "26/03/2007" 
، الأمم  واستراتجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتتي لصياغة وتنفيذ سياسياه، دليل توجياللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا-  3

 .58، ص 2007 نيويورك، e/escwa/2/2007المتحدة، 
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: التجارة الإلكترونية:  ثانيا

ت يوالتجارة عبر الانترن    Electrique Commerceرق بين التجارة الإلكترونية ف       بداية لابد أن ن
Intrenet Commerce   ومن الناحية العلمية فإن . اليوم اعتاد على استخدام اللفظين بطريقة تبادلية والعالم

ة للعميل مع بيفعلى سبيل المثال إذا أدخلت أمر توريد طل. ت هي جزء من التجارة الإلكترونيةيالتجارة عبر الانترن
 فاتورة الإسناد العام، هذا هو ما فيحاسب آلي فسوف يولد تلقائيا فاتورة إلكترونية وقيد يومية إلكترونية جديد 

ت فإن ذلك يعد التجارة يوإذا أرسلت هذه الفاتورة بالبريد الإلكتروني إلى عميل عبر الانترن. يعد تجارة إلكترونية
. 1الإلكترونية وتجارة عبر الانترنت في آن واحد 

 
: تعريف التجارة الالكترونية- ب

:  تعرفها المنظمة التجارة العالمية 
س الروابط وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل يتأس، و       هي مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات

. 2إلكترونية 
 

 : خصائص التجارة الالكترونية-   ج
:        تتميز التجارة الالكترونية بمجموعة خصائص نوردها على النحو التالي

 
Ø  غياب العلاقة المباشرة بين الأطراف :

     في عقود التجارة الالكترونية لا يكون هناك مجلس عقد بالمعنى التقليدي أو مفاوضات جارية للاتفاق على 
شروط التعاقد، لان البائع يكون في مكان والمشتري في مكان آخر قد يبعد عنه بمسافات كبيرة، ويتم التفاوض 

. عبر الشبكة
Ø  وجود الوسيط الالكتروني  :

لدى كل من الطرفين المتعاقدين والمتصل بشبكة الاتصالات الدولية التي  )الكمبيوتر (        هو جهاز الحاسب 
تقوم بنقل التعبير عن الإرادة لكل من الطرفين المتعاقدين في ذات اللحظة، رغم تباعد المكان والموطن الذي 

. يقيمون فيه
 
 
 

                                                 
. 08، ص 2003، الدار الجامعية للنشر، التجارة الإلكترونيةطارق عبد العال حماد، -   1
 .54، ص 2003، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، مصر، التجارة الإلكترونيةعبد الحميد بيوني، -   2
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Ø  السرعة في انجاز الأعمال :

        تلافي العديد من الأوراق المكتبية التي كانت تصاحب أوامر البيع والشراء وشحن البضاعة، غير أن الأمان 

 .   1في إرسال الرسائل عن طريق الكمبيوتر مازال مشكلة قائمة لم يتم التغلب عليها كلية

: لتجارة الإلكترونيةاأشكال  - د
 :          هناك عدة أشكال للتجارة الالكترونية من بينها

 

  Busines to Consumerأو ما يطلق عليها  : بين الشركة و العميل- 1

حيث يقوم العديد من المراكز ، تيوقد شهد هذا النوع توسعا كبيرا بعد إنشاء الشبكة العالمية للانترن       

 وتتلقى أوامر شراء ،تيالتجارية الكبرى بعرض كافة أنواع السلع  الاستهلاكية في موقعها على شبكة الانترن

. وإرسال الفواتير وتحصيل المدفوعات 

 

   Business to Business او ما يطلق عليهأ بين الشركة وشركة أخرى- 2

 وتخفيض أو ،يتم تبادل المعلومات من خلال السماح باتصال مباشر بين نظم الحاسب الآلي بالمؤسسات      

نقل العنصر البشري، وتعتبر تكنولوجيا التبادل الإلكتروني للمعلومات أحد تالاستغناء عن الحاجة إلى 

وهذا النوع من التجارة الإلكترونية قد تحرر استخدامه . التكنولوجيات الرئيسية التي تدعم الاتصال بين الشركات

 . 2منذ سنوات

 

   Business to Administrationأو ما يطلق عليه : بين الشركة والحكومة- 3

 مراحله الأولى و  فيويغطي كافة الصفقات المبرمة بين الشركة و الهيئات الحكومية، و هذا الشكل ما زال      

. ستخدم على نطاق واسع يلا

 

    Consumer to Administration:  إدارة حكومية–مستهلك - 4
ونمو كل من نمط الشركة إلى  شر مع انتشار التعامل الإلكتروني،ت ولكن ربما ين، بعدزغهذا النوع لم يب      

. 3 إلى الهيئة الحكوميةةالمستهلك، والشرك

                                                 
 .10 -09، ص ص2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الشركات الالكترونيةمنير محمد الجنيهي، ممدوح محمد الجنيهي،  1
الملتقى الوطني حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ وصاف سعيدي، التجارة الإلكترونية كأداة لتنشيط الصادرات،  2

 .02، ص 2003 أفريل 23 – 22، جامعة ورقلة، الجديد الاقتصادي
: أنظر20/02/2007 ،06 بين الدول العربية، صةدور جامعة الدول العربية في تنمية وتسير التجارة الإلكتروني, " م رأفت عبد العزيز غني 3

http://www.ituorabic.orgle-dusness/presentation'5 doc 
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  :فوائد التجارة الإلكترونية-  هـ
إن التوجه نحو التبادل التجاري الالكتروني من شأنه أن يعود بجملة من الفوائد، سواء بالنسبة للمؤسسات         

أو المستهلكين وذلك من خلال السلعة المناسبة في الوقت المناسب وبالسعر الملائم للقدرة الشرائية والجودة العالية 
:  على النحو التالي ةويمكن أن نورد بعض الفوائد التي توفرها التجارة الالكتروني. التي تتوافق ورغبات المستهلكين

 
ü  التجارة الإلكترونية توسع نطاق السوق إلى نطاق دولي وعالمي، فمع القليل من التكاليف فإن بوسع

 ضل ملائمة وبصورة سريعة وسهلة؛ف وشركاء أ،أي شركة إيجاد مستهلكين أكثر ومزودين أفضل
ü  التجارة الإلكترونية تسمح بخفض المحزونات عن طريق استعمال عملية السحب في نظام إدارة سلسلة

التزويد ففي نظام السحب فإن العملية تبدأ بالحصول على طلب تجاري من قبل المستهلك وتزويد 
؛ Just -in – time  1المستهلك بطلبه من خلال التصنيع الوقتي المناسب 

ü الزبائن الحصول على المعلومات اللازمة خلال ثوان أو دقائق عن طريق التجارة ةفي استطاع 
 ؛الالكترونية

ü  تسمح التجارة الالكترونية للزبائن بتبادل الخبرات والآراء بخصوص المنتجات عبر مجتمعات إلكترونية
 .)اتديالمنت(مثال 

 
: قوانين التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في بعض الدول العربية -  و

        أطلقت بعض دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا مبادرات من أجل وضع إطار قانوني لحماية تعاملات 
التجارة الالكترونية بشكل عام، بالإضافة إلى تكنولوجيا التشفير التي أصبحت جزءا لايتجزأ في معظم حلول 

وستلعب دورا في إفراز بعض التغيرات الايجابية في سلوك . التجارة الالكترونية بين الشركات والسوق حاليا
.   التالي مدى وجود إطار قانوني أو عدمهلويوضح الجدو. المستخدمين نحو الانترنيت

 
 
 
 
 

 2006 قوانين التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في بلدان الاسكوا نهاية عام 4 .1الجدول رقم 

 

                                                 
 : انظر،12/05/2007 تاريخ الاطلاع  ،التجارة الالكترونية مفاهيم وتطبيقاتسعود الفوزان،  1

http:// www.pdffactory.com  
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قانون التوقيع الالكتروني قانون التجارة الالكترونية البلد 
نعم نعم الأردن 

لا نعم الإمارات العربية المتحدة   
نعم نعم البحرين 

لا لا سوريا 
لا لا العراق 

لا لا سلطنة عمان 
لا لا فلسطين  

لا لا قطر 
لا لا الكويت 

لا لا لبنان 
نعم نعم مصر 

لا نعم السعودية 
لا لا اليمن 

  .89نيويورك، ص،  الأمم المتحدة،2007الملامح الإقليمية لمجتمع المعلومات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، : المصدر

 
: تحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية-  2-3

بالرغم من أن تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصال يبدو كأنه الحل ، و       بما أن أغلب الدول العربية دول نامية
إلا أنه توجد تحديات تواجه تكنولوجيا المعلومات والاتصال في هذه الدول . الأمثل أمام دول العالم لتحقيق تنمية

: 1ولعل أهمها 
 
Ø ية فإدخال البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال أمر مكلف، يتطلب جذب تحت البنية ال

إلا أن معظم البنى . ويل الحكوميمبالإضافة إلى الدعم والت. الاستثمارات الأجنبية كمصدر للتمويل
التحتية اللازمة في القرى والمناطق النائية قليلة، بسبب قلة الاستثمارات نتيجة قلة فرص الربح الناتج عن 

 ؛رائيةشضعف مستوى المعيشة، وانخفاض القوى ال
Ø أيضا أحد أهم المعوقات التي تقف في طريق إدخال تكنولوجيا المعلومات صخصتيعد التعليم الم 

 تكنولوجيا  يتطلب موارد بشرية مدربة قادرة على استخدامفالسوق المحلي في الدول النامية. والاتصال
 التكنولوجي للطلاب وحاملي دريب من هذا المنطلق يعد توفير التعليم والت،المعلومات والاتصال

                                                 
 .8أحمد علي، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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الشهادات الجامعية من أهم التحديات التي تواجه الدول العربية، التي تسعى للاستفادة من تكنولوجيا 

 ؛المعلومات والاتصال
Ø  التحدي الثالث وهو وثيق الصلة بتحدي التعليم والتدريب التكنولوجي هو تحدي اللغة فلا زالت اللغة

. الإنجليزية هي اللغة الأولى والضرورية من أجل الاستفادة المثلى من تكنولوجيا المعلومات والاتصال
برامج :  ة باللغات المحلية مثلثبالرغم أن بعض الشركات المنتجة لها أصبحت تنتج تكنولوجيا متحد

 إلا .كما تم إنشاء العديد من المواقع على شبكة الانترنيت باللغة العربية.الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة
 1. من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنيتفي المائة 0.5أ_ا لاتزال تشغل سوى حوالي 

 
 World Economic        وحسب مؤشر جاهزية البنية الرقمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي 

Forum . الأنظمة (والذي يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية تشمل بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
، وتمنح ) القانونية، البنية التحتية وعناصر أخرى متعلقة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال،ةشريعيتال

، ويعبر الرصيد المسجل أداة تأشيرية وليست مطلقة لقياس المتغيرات 7 إلى 1المتغيرات التسع أوزان متساوية من 
وفي حالة تسجيل رصيد سالب . الداخلة في المؤشر وكلما انخفض الرصيد كان وضع الدول أسوء والعكس صحيح

ة وهو يهدف إلى تقييم مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات فرعيفيدل على تراجع في أحد مكونات المؤشرات ال
  غطى 2004وفي سنة . والاتصالات في نمو تنافسية الدول، في وقت تلعب فيه هذه التكنولوجيا دورا مركزيا

 دولة منها 102دول عربية، وكان ترتيبها وفق الجدول التالي وهذا مقارنة بـ  )07(دولة، منها  )104(المؤشر 
 . 2 2003 دول عربية لسنة05

 
 
 
 
 
 
 

 2004 – 2003 ترتيب بعض الدول العربية في مؤشر جاهزية البنية الرقمية  5.1الجدول رقم 

الرصيد الترتيب العالمي الدول 

                                                 
  .20، ص2006، مكتبة ا|تمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1، طالتجارة الالكترونيةعامر محمد محمود،  1
، جامعة ورقلة ،ص      5/2007، العدد مجلة الباحثعماري عمار، بوشمول فائزة، قطاف ليلى، واقع الاقتصاد الجديد في العالم العربي والجزائر، 2
.129  
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2003 2004 2003 2004 

 0.83-  23- الإمارات 
 0.39 3.67 31 40تونس 

 0.37-  33- البحرين 
 0.1 3.53 44 46الأردن 
 0.17- 3.19 54 64المغرب 
 0.24- 3.19 57 65مصر 

 0.66- 2.57 80 87الجزائر 
 .130ص  ،مرجع سبق ذكره،عماري عمار، بوشمول فائزة، قطاف ليلى: المصدر

 

 دولة عربية في مجال استخدام تكنولوجيا ل       من خلال قراءتنا للجدول نجد أن الإمارات العربية تعد أو
 إلى 2003 الدول العربية من سنة  بعض كما أن هناك ملاحظة أخرى وهي تحسن مراتب.المعلومات والاتصال

إلا أنه .  وهذا دليل على الاهتمام والتوجه الجديد نحو الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال2004
ر بعيدة حتى على الدول العربية صبالنظر إلى المؤشرين السابقين الذكر، نلاحظ أن الجزائر على سبيل المثال لا الح

 الاقتصاد من خلال خلق بنية معلوماتية تسمح فيفي مجال إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال 
 2004والحقيقة أن تراجع الجزائر سنة . ع والمتوازن مع المتطلبات الحاليةيبتأهيل الاقتصاد الجزائري للنمو السر

الاقتصادية ، ( غير معقول في بلد تتوفر فيه الإمكانيات ديكا أمر )تساlا مؤشر سالباكا( 2003مقارنة بسنة 
. ، مقارنة مع دولة مثل تونس التي عرفت كيف توجه اقتصادها نحو التنمية بخطوات سريعة)الخ...الاجتماعية 

 
: وسلسلة الإمدادات الدولية خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال-  2-4

   :)اللوجستيات (تعريف الإمدادات :  أولا
عملية كفاءة وفعالية التخطيط والتنفيذ والرقابة لتدفق وتخزين المواد الخام والمخزون قيد الصنع والبضائع النهائية 

  1وذلك lدف إرضاء المستهلك وتحقيق احتياجاته. والمعلومات المتعلقة lا من نقطة البداية إلى نقطة الاستهلاك
توصيل المنتج أو الخدمة المناسبة إلى المكان المناسب، في :  "       ويمكن القول بأن رسالة اللوجستيات تعني

". التوقيت المناسب، بالصورة والحالة المناسبة، مع تحقيق أعلى عائد للشركة 
 : نشأة مفهوم اللوجستيات:  ثانيا

حيث بدأ استخدامه في الجيش الفرنسي عام .  عسكريةنشأةlogistics         نشأ مفهوم اللوجستيات  
ثم استخدمت بكثافة إبان الحرب العالمية .  lدف تأمين وصول المؤن في الوقت الملائم وبأمثل طريقة ممكنة1905

                                                 
 تعريب ومراجعة تركي ابراهيو سلطان، أسامة احمد مسلم ،دار المريخ ،)تخطيط وتنظيم  سلسلة الإمداد (، إدارة اللوجيستيات رونالد اتش بالو 1

 .26، ص2006للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى بدأ ظهور دراسات . الثانية، حيث كان أحد عوامل انتصار جيوش الحلفاء
حيث تبين من ،  business logisticsترمي إلى تطبيق اللوجيستيات في مجال الأعمال فيما عرف باسم 

من تكلفة إنتاج أي سلعة في الدول  )في المتوسط  ( في المائة 40الدراسات التي أجريت في هذا اJال أن نحو 
ولما كانت معظم الشركات في تلك الدول تستخدم تقنيات إنتاجية . ةالمتقدمة تعزى إلى الأنشطة اللوجسيتي

متشاdة، أصبح من غير الممكن تحقيق الميزة التنافسية أو تعزيزها إلا من خلال خفض تكلفة الأنشطة اللوجسيتية 
أو  (والتي تتكون من الأنشطة الداعمة للعملية الإنتاجية ،سواء تلك السابقة على الإنتاج مثل شراء المواد الأولية 

، ونقلها ، وتخزينها ، والتأمين عليها ، والقيام بالعمليات البنكية اللازمة لها أو الأنشطة التي تتم أثناء  )استيرادها 
عملية الإنتاج كعمليات المناولة الداخلية، أو تلك التي تتم بعد الانتهاء من العملية الإنتاجية وتتمثل في التعبئة 

. 1الخ... والتغليف والترويج والتخزين والنقل والتأمين وخدمات ما بعد البيع 
  

: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في سلسلة الإمدادات الدولية: ثالثا 
      تعبر سلسلة الإمداد عن مجموعة الأنشطة الوظيفية التي تتكرر مرات كثيرة، عبر القناة التي يتم من خلالها 

ولأن مصادر المواد الخام .  قيمة مضافة في عيون المستهلكينتتحويل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع وذا
والمصانع ونقاط البيع لا توجد في نفس الأماكن، فإن أنشطة اللوجيستيات تتكرر مرات عديدة قبل أن يصل 

. دورا  رئيسا في تسهيل  التجارة الدولية تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبالتالي تلعب خدمات. المنتج إلى السوق
وذلك من بداية سلسلة الإمدادات الدولية أي منذ الاتفاق مابين المصدر والمستورد، ومرورا بتحديد الجهة الناقلة 

ولعل النمو الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات . للسلع، وكيفية مواجهة المشكلات على الحدود الدولية
، والتي تساعد على خفض التكاليف وخفض الوقت، اليا في تبادل المعلومات والوثائق الكترونيجوالاتصال يظهر 
كذلك انخفاض تكاليف السلع يؤدي إلى إمكانية نفاذها إلى الأسواق و بين الدول،  السلعمما يزيد في تدفق

. 2التنافسيةالدولية ويزيد من قدر�ا 
 
 
 

:  )Logistics Performance Index(مؤشر أداء الإمدادات : رابعا

                                                 
  .03، مصر، ص 2008، العدد الرابع، يناير نشرة قطاع نقطة التجارة الدولية المصريةوزارة التجارة والصناعة،  1
: لمزيد من المعلومات انظر 2

 Limane Allal , Nicolas Swyngedauw , Domonique Talandier , La Logistique et les Nouvelles 
Technologies de L information et de la Communication , Econmica, Pris,2000. 
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      يقيس هذا المؤشر مستوى جودة الخدمات المتعلقة بالتجارة من لحظة خروج السلعة من المصنع وحتى وصولها 
 : 1إلى المستهلك، ويتخلص في سبعة مجالات وهي

 
Ø كفاءة وفعالية إجراءات التخليص الجمركي،وبقية الإجراءات على مستوى المنافذ الجمركية الحدودية ؛ 
Ø نوعية النقل والبنية التحتية للتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالإمداد ؛ 
Ø سهولة وقابلية تحميل الشحنات؛ 
Ø  ؛ )مشغلو النقل، الوسطاء في عملية الإمداد (القدرة في صناعة الإمدادات محليا 
Ø الخطوط الزمنية للشحنات في عبورها للمرسل إليه ؛ 
Ø  ؛)تكاليف النقل المحلية، التخزين، المناولة (تكاليف الإمدادات المحلية 
Ø قابلية الشحنات للتصنيف. 

  . 5 و0وتتراوح قيمته مابين 
 مستوى بعض الدول العربية من خلال مؤشر أداء الإمدادات 6. 1الجدول رقم 

 
  LPI 2006البلد  

 2.1الجزائر  

 2.4مصر  

 2.9الأردن 

 2.4لبنان  

 2.4المغرب  

 2.1سوريا  

 2.8تونس  

 1.9جيبوتي  

 2.5العراق  

 2.9سلطنة عمان  

 2.3اليمن 
Source: ibid, p 90. 
 
 

: الخدمات المالية- 3

                                                 
1World Bank, World Trade Indicators 2008 , op.cit, P63. 
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يظهر ذلك سواء من خدمات و.  تعتبر الخدمات المالية بمثابة الدعامة الأساسية لتسهيل التجارة الدولية
أو من خلال خدمات التأمين التي تساعد على زيادة آمان انتقال السلع ، التمويل التي تقدمها البنوك للمصدرين

 .والخدمات
: وسوف نتطرق إلى أنواع هذه الخدمات وفق التحليل التالي 

 
 :)البنوك(خدمات القطاع المصرفي  -3-1

: لتمويل التجارة الخارجية من طرف البنوك هناك صفتين
 
 :و توجد فيه العديد من الصيغ ومن بينها: التمويل قصير الأجل:  أولا

 crédit documentaire :الاعتماد لمستندي-  أ
: ويعرف الاعتماد المستندي بأنه 

ته لصالح ارداومبلغ ديد تستلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل محل المستورد في الالتزام ب"        
المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله، مقابل استلام الوثائق أو المستندات التي تدل على أن المصدر قد 

. 1"قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها
ا يقدمه من ضمانات لمويعتبر الاعتماد المستندي من أشهر الوسائل المستعملة في تمويل الواردات نظر        

 وغير القابل للإلغاء وهو دللمصدرين والمستوردين على حد سواء خاصة إذا تعلق الأمر بالاعتماد المستندي المؤك
 . 2أشهر أنواع الاعتمادات المستندية المستعملة 

 
: التمويل متوسط و طويل الأجل: ثانيا 
والهدف منها جميعا هو توفير وسائل التمويل .   هناك العديد من التقنيات التي تستعمل في هذا اoال      

وتحاول الأنظمة البنكية المختلفة أن تنوع من وسائل . تسهيل وتطوير التجارة الخارجيةبالضرورية التي تسمح 
: تدخلها حسب الظروف السائدة، وطبيعة العمليات التي يراد تمويلها

: يلي ويمكن أن نذكر من بين هذه الصيغ ما
 
 
  (buyers crédit): رض المشتريق - أ

                                                 
. 118- 117 ،ص ص 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3 ،طتقنيات البنوكطاهر لطرش، : راجع في الموضوع 1
: للتوضيح أكثر انظر  2

Ghislaine Legrand , Hubert Martini , Management des Opérations de Commerce 
International , 6 Edition , Dunod , Paris , 2003 , P 102 .  
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بحيث تبقى .   يمنح قرض المشتري من البنك أو الجهة الممولة من بلد المصدر للمشتري الأجنبي مباشرة       

العلاقة بين المشتري والبائع علاقة تجارية فقط، وليس له الصفة التمويلية، حيث يكون هذا التمويل مباشرة من 

وعند اختيار البنوك التجارية فإن المشتري يختار . البنك للمشتري، ويمنح قرض المشتري في إطار تسهيلات الموردين

. 1عادة البنك أو البنوك التي يتعامل معها البائع لتسهيل المهمة

 

  (supplier crédit): قرض المورد - ب

بناء على قرض يمنحه البائع  )المورد(ه من البنك أو الجهة الممولة الأخرى للبائع منح  هو القرض الذي يتم       

 من السنين، حيث يقوم بإصدار أوراق ينلعمله المشتري بحيث يستطيع هذا الأخير أن يؤجل الدفع إلى عدد مع

لال فترات مؤجلة تكون عادة مكفولة من قبل بنوك تجارة خارجية وتحمل هذه الأوراق عادة أسعار خ تستحق دين

. 2فائدة وتستحق على فترات

 

: خدمات التأمين- 3-2
إذا كان عقد البيع بين المصدر والمستورد يلزم المصدر أن يقوم بتسليم البضاعة في أي موقع داخل دولة         

. تأمين على بضاعته المصدرةالالمستورد، ففي هذه الحالة فإن المصدر هو الذي سيقوم ب

 

: تعريف التأمين: أولا

 يتعهد بموجبه المؤمن ،)المصدر(والمؤمن له  )شركة التأمين(        التأمين هو عقد بين طرفين بتعويض المؤمن 

التأمين وذلك بالطريقة والأسلوب المتفق عليه بتعويض المؤمن له عن الخسائر التي قد تتعرض لها البضاعة موضوع 

لا ا  معنى هو وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المادية التي تلحق به نتيجة وقوع الخطر مين tذا المأبالعقد، والت

  .3إرادة فيه
 

  وقد أصبحت البنوك التجارية تطالب المصدرين والمستوردين بتقديم وثيقة التأمين البحري، قبل أن تصدر       

الاعتماد المستندي أو تدفع قيمة البضاعة للمصدر دون حاجة لانتظار وصول البضاعة سالمة للمستورد، حيث 

. قد يستغرق ذلك وقتا طويلا وقد تتعطل خلالها رؤوس الأموال للمصدرين

 

 : تمانات التصديرئضمان إ: ثانيا

                                                 
 .145، ص 2004، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 01، ط، المالية الدوليةماهر كنج  شكري، مروان عوض 1
 .146المرجع السابق، ص  2
 .118، ص1997 ، مؤسسة روز اليوسف، القاهرة،1، طقواعد التصدير في النظام  التجاري العالمي الجديدمحسن فتحي عبد الصبور،  3
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: تمانات التصدير ئتعريف ضمان إ-  أ

 :ضمان ائتمان التصدير  بأنه" باستيا" يعرف        
شكل من أشكال التأمين يقوم بضمان الأخطار التي قد يتعرض لها المتعامل الاقتصادي في الأسواق        

ن هذا الضمان في تأمين القرض الذي يقدم للمستورد، بحكم أن غالبية المبادلات التجارية الدولية مويك. الدولية
وبالتالي فإXا تتم بأجل مما يجعل ضماXا مهم لتفادي الأخطار الممكن . لا يتم تسديدها فورا حتى ولو ليوم واحد

. 1إذ الشيء المؤمن هنا هو القرض" حدوثها 
 
: تمان الصادرات  ئأهمية ضمان ا-  ب

تمان الصادرات أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الأطراف وممكن أن نذكر أهمها في النقاط ئ        يكتسي ضمان ا
  :التالية

 
Ø  حماية المصدر من أخطار الدفع في صفقات التصدير، لأن عملية البيع إلى الخارج تقتضي شروط ائتمانية

أكثر مخاطرة من البيع في السوق المحلي، نتيجة صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة حول المشتريين 
الأجانب، و قدرvم المالية من جهة، وكذا حالة عدم التأكد، أو عدم اليقين التي تعيشها العلاقات 

؛ الاقتصادية الدولية من جهة  ثانية 
Ø  توفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة من الدول الأخرى في الأسواق الدولية من خلال

 تقديم شروط دفع  ميسرة للمشتري ؛
Ø  تشجيع التصدير لأن التطور الاقتصادي يسمح بالتخلص من فائض الإنتاج في حالة تشبع السوق

.  المحلية، مما يدفع المنتجين إلى التوجه نحو السوق الخارجي
 

 :تطور صناعة الضمان : رابعا
 في حجم العمليات والوكالات والشركات التي ية اتجاهات توسع2006  شهد سوق الضمان خلال عام       

تقدم خدمات الضمان، متمثلة في زيادة حجم العمليات، فتح فروع لدى أسواق جديدة، وتكوين اندماجات 
صل الناجح في صناعة الضمان ضمن منظومة واسعة لصناعة اوتشير الإحصائيات إلى تو. وتحالفات إستراتجية

ومع تزايد السيولة على مستوى العالمي، تم فتح مجالات وفرص عديدة للاستثمار والتجارة . الخدمات المالية العالمية

                                                 
على الملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها التونسية نموذجا،  contunaceوصاف سعيدي، ضمان ائتمان التصدير في البلدان النامية  1

 ،2006 نوفمبر 22 - 21، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة بسكرة أيام  حالة الجزائر والدول الناميةةدراس-المؤسسات والاقتصاديات، 
 .02ص
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الدولية، ومن ثم ازدادت الحاجة إلى منتجات وآليات جديدة لتغطية المخاطر 'دف دعم التدفقات الرأسمالية 
. 1الوافدة إلى أسواق جديدة 

 
 وتشير البيانات المتوفرة إلى أن مجمل الضمانات التي قدمها أعضاء الاتحاد الدولي لهيئات ائتمان الصادرات       

 دولة و أطرافها إقليمية 43 هيئة دولية وإقليمية ووطنية من 52 ويضم 1934والاستثمار،  الذي تأسس عام 
تمان ئ مليار دولار ضمان ا1035.6 مليار دولار منها 1017.7 حوالي 2005ودولية، بلغ في Rاية عام 

وبلغت قيمة التعويضات التي دفعت عام .  مليار دولار أمريكي عمليات ضمان استثمار36.1صادرات، و
.  مليار دولار أمريكي19.7 مليار دولار أمريكي، فيما  بلغت قيمة التعويضات المستوردة 2.9 حوالي 2005

تمان ئ من إجمالي عمليات ضمان افي المائة 90تمان الصادرات للمدى القصير نحو ئوشكلت عمليات ا
ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى استمرار تجاوز معدلات نمو التجارة الدولية لمعدلات نمو . 2005الصادرات عام 

المعادن، والجدول التالي يوضح الاقتصادي العالمي، وتوفر رؤوس الأموال  الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط و
  .ما سبق 

 
 2005 عمليات الضمان اتحاد بيرن لسنة 7.1الجدول رقم 

 )مليار دولار أمريكي(الوحدة 

 

ضمان الصادرات 
ضمان 

الاستثمار 
الإجمالي 

قيمة 
التعويضات 
المدفوعة 

قيمة 
التعويضات 
المستمرة 

مدى 
قصير 

مدى متوسط و 
طويل 

إجمالي 
ضمان 

الصادرات 
1990 264 108 372 3 375 13.54 4.42 
1995 311 87 398 10 408 11.81 8.31 
2000 398.4 72.5 47.9 12.7 483.6 5.31 6.11 
2001 382.4 59.8 442.2 16.4 458.6 4.46 7.77 
2002 417.5 55.9 473.4 14.4 487.8 5.26 7.04 
2003 5757 66.4 342.1 14.8 656.9 4.2 8.7 
2004 693.4 76.6 770 18.5 788.5 3.6 10.1 
2005 911.6 124 1035.6 36.1 1017.7 2.9 19.7 

 .135، ص ، الكويت2006، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار :المصدر
 

                                                 
 .133، الكويت، ص 2006، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 1
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 مجموعة 1 2006 اجتماعه الدولي الذي انعقد في أمستردام خلال شهر نوفمبر فيوقد أصدر اتحاد بيرن        
 الهيئات و الشركات لحثثل أفضل الممارسات في مجال مزاولة نشاط تقديم الضمان، تممن المبادئ الإرشادية، 

: الأعضاء في الاتحاد على ضرورة  الالتزام Pا، ومن بينها 
 

Ø ؛ ل الأموال يتدعيم الجهود الدولية المبذولة في مجال محاربة الفساد وغس
Ø الأطراف وغيرها مما تعمل في مجالي تعددةتشجيع التعاون والمشاركة في المنظمات التجارية الثنائية، وم 

  ؛التصدير والاستثمار 
Ø  ممارسة نشاط الضمان بأسلوب من شأنه أن يساهم في استمرار وتوسيع التبادل التجاري الدولي، و

 مع القوانين المعمول Pا والاتفاقيات الدولية ذات يتماشىتشجيع الاستثمار على أسس سليمة بما 
  لة؛الص

 
: خدمات الجمارك -3-3
 للكثيرين بأnا الضرائب الجمركية التي تفرض على السلع لدى دخولها الحدود الجمركية 2"الجمارك"تعني         

 بل هي قواعد ونظم واتفاقيات . إلا أن الجمارك أكبر من كوnا ضريبة.للدولة وقد يطلقوnا على الضريبة وجبايتها
يتم تنفيذها وفق معايير دولية ووطنية، عن طريق مؤسسات تنشئها الدول يطلق عليها اسم الإدارات الجمركية تتبع 

. القطاعات المالية 
 

   تعريف الجمارك: أولا
  : التعريف التقليدي للجمارك-أ

بأnا الإدارة التي أوكل إليها مراقبة تطبيق الأنظمة الجمركية بشأن تحصيل الضرائب الجمركية المستحقة         
فاء الشروط والقيود الاستيرادية المقرر عليها، حماية للنظم الاقتصادية لكل دولة وأن أي يللخزينة العمومية واست

م الاقتصادي الذي تحميه التشريعات الاقتصادية والذي اخرق لهذه التشريعات أو الإخلال Pا يمثل إخلال بالنظ
. 3تعد القوانين الجمركية

                                                 
 .135نفس المرجع، ص -   1
أي التجارة في البضائع الدولية، أما باللغة الفرنسية فيطلق عليها اسم ، cum merx يقال أن كلمة جمرك مأخوذة أخذ محرفا من اللفظ اللاتيني 2
)droits de douane ( وباللغة الإنجليزية اسم ،)custom duties ( أي المكان الذي كان ، " ديوان"وهي مشتقة من الكلمة الفارسية الأصل= 

وقد اقتبسها العرب عنهم أيضا بعد دخول بلادهم في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب، حيث استخدموها للدلالة على  يجتمع فيه مديرو الجباية،
وديوان العطاء الذي كان يتولى الصرف على الجنود بإعطائهم العطايا والرواتب  كديوان الخراج الذي كان يختصر بجمع الضرائب، (مرافق الدولة المختلفة 

 .5ص ، 2000،  اللبنانية، لبنان، دار النهضة العربيةالنظم الجمركيةاسط وفاء، ب عبد ال:، أنظر)...
  .228، ص 2005جامعة الجزائر، ،  أطروحة دكتوراه غير منشورةدور الجمارك في ظل اقتصاد السوق حالة الجزائر،زايد مراد،  3
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 :  التعريف الحديث للجمارك- ب

 : 1يتركز المفهوم الحديث للجمارك حول          
 

Ø  تسهيل التجارة  (خدمة الاقتصاد( .  
Ø  مبدأ الشراكة  (خدمة المواطن( .  
Ø  توفير المعلومات لبناء السياسات الاقتصادية والمالية الصائبة. 

 

  :الجمركية تعريف التعريفة : ثانيا
 :)Tarif Douanier(التعريفة الجمركية 

 مسلسل معين،من سلع التجارة الدولية لبلد  )أو مجموعة (عبارة عن قائمة أو جدول يحدد فيه لكل سلعة        

. 2وما تخضع له من ضرائب " البند " رقمي خاص يسمى 

 

  Types of Tariffs : أنواع التعريفة الجمركية: ثالثا
 :3عادة ما تستخدم ثلاثة أنواع من التعريفات     

 

Ø تعريفات قيمية :  
تفرض على شكل نسبة مئوية من قيمة المنتجات المستوردة مثال ذلك أن تقوم دولة بفرض تعريفة جمركية      

 دولار للطن، 1000 فلو فرضنا أن قيمة الواردات منها تساوي الكيميائية،على المنتجات  في المائة 12بنسبة 

  .دولار 1120فان الطن المستورد سوف يتكلف ب 
Ø  نوعيةتعريفات: 
 مثال ذلك أن تقوم المستورد،تفرض على شكل مبلغ نقدي محدد على كل وحدة من وحدات المنتج      

. المنتج دولار على كل طن كتعريفة على 50الدولة بفرض مبلغ 

 

 
                                                 

، ورشة تسهيل التجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اللجنة دور الجمارك اللبنانية في تسهيل التجارة وخدمة الاقتصاد أنطوان قصاص، 1

 : انظر الموقع  ) 2008 / 03 / 15(، 01، ص2006 نوفمبر 07 – 06 المتحدة، الأمم لغربي آسيا،  والاجتماعيةالاقتصادية

http:// www.escwa.org.  
 .17 ص ذكره، مرجع سبق ،الجمركيةالنظم عبد الباسط وفا،  2
تعريب  احمد يوسف الشحنات، مراجعة السيد احمد عبد الخالق، دار المريخ للنشر،  ،مقدمة لاتفاقيات منظمة التجارة العالميةoاجيرت لال داس، 3

   .   48، ص2006المملكة العربية السعودية، 



الإطار النظري لتسـهيل التجـــــــارة  :                                                                                     الفصــــل الأول
 

 40 

Ø  مختلطةتعريفات: 
 من في المائة 06تتضمن النوعين السابقين معا، مثال ذلك فرض تعريفة قيمية على المنتج المستورد بنسبة         

 دولار فان 1000 فلو أن سعر الطن يساوي . دولار على كل طن30قيمته، بالإضافة إلى تعريفة نوعية تعادل 
 . دولار90جملة التعريفة الجمركية المفروضة على كل طن في هذه الحالة سوف تبلغ 

 
: أنواع الرسوم الجمركية المطبقة في الجزائر: رابعا

: 1      تطبق الجمارك الجزائرية جملة من الرسوم على الواردات نوردها على النحو التالي
Ø الرسم الجزافي  :

         يطبق هذا الرسم عندما يتعلق الأمر باستيرادات تخص عمليات من كل طابع تجاري، يجوز لإدارة الجمارك 
آن تحصل رسما جزافيا يغطي جميع الحقوق والرسوم المختلفة المستحقة على البضائع بمناسبة استيرادها، وهذا 

. عندما يتعلق الأمر مثلا بأمتعة المسافرين
Ø الرسوم الداخلية :

        تحصل إدارة الجمارك أثناء عمليات التخليص الجمركي الرسوم الداخلية المستحقة على البضائع حسب 
. نفس الشروط التي تحكم تحصيل الحقوق الجمركية

Ø الرسم على القيمة المضافة :
         تكلف إدارة الجمارك بتحصيل الرسم على القيمة المضافة المستحق عند الاستيراد أو التصدير أو بالعمل 

على ضمان تحصيلهما ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول vما في مجال الرسم على 
. القيمة المضافة

الخ  ...       هناك أيضا رسوم أخرى تطبق مثل حقوق الملاحة، الإتاوة المينائية ورسوم المرور

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .176-175، ص ص 1999الجمارك الجزائرية، قانون الجمارك، وزارة المالية، الجزائر،  1
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 الدول العربية تحديات تسهيل التجارة في: المبحث الثالث 

  
تعاني الدول العربية من بعض التحديات والمشاكل على مستوى القطاعات ذات الصلة بقطاع التجارة       

حيث يعاني قطاع الجمارك من مشاكل تعقد جداول التعريفة الجمركية، . )جمارك ، نقل، بنوك ، تأمين   (الدولية 

أما قطاع النقل فخدماته مازالت لم ترق إلى . إضافة إلى طول فترات تسوية الإجراءات الجمركية والإفراج عن السلع

وكذلك خدمات قطاع . مستويات خدمات النقل على مستوى الدول المتقدمة سواء من حيث السعر أو النوعية

البنوك والتأمين لم تواكب التطورات الحاصلة على المستوى العالمي، مما جعل خدمات التمويل والتأمين محدودة ولا 

 وفيما يلي تشخص لأهم مشاكل. تفي بمتطلبات قطاع التجارة الدولية، والتي تحد في الأخير من تسهيل التجارة
:   الدول العربية وتحديات تسهيل التجارة في

         

 :  المشاكل المرتبطة بقطاع الجمارك  - 1
 : الأسباب الرئيسية للمشكلات الجمركية - 1- 1
 

هناك العديد من الأسباب التي يترتب عليها تزايد حجم المشكلات بين التجار والإدارات الجمركية المعنية        

 : ومن بينها 

 

 :هيكل الحماية: أولا
 العديد من العناصر في إطار هيكل الحماية والتي تساهم بقدر كبير في وجود مشكلات التعامل يوجد  

  :1بينهامع الإدارات الجمركية ومن 

 

ü  طبيعة الحواجز غير الجمركية القائمة ؛
ü ة؛  يعدم توافق العديد من المعايير الوطنية مع المعايير الدول
ü   كثرة عدد فئات التعريفة؛
ü  فرض رسوم خدمات وفحص وغيرها من الرسوم الإضافية كنسبة من قيمة الواردات شاملة الضريبة

الجمركية، ويؤدي هذا الوضع الذي يتسم بارتفاع وتعقد هيكل الحماية الجمركية إلى محاولة Jرب البعض 
 ومحاولة البعض الأخر ممارسة ضغوط للحصول على المزيد من الاستثناءات ،من سداد الضريبة الجمركية

                                                 
 17ص ،2006 ،مصر، ، المنظمة العربية للتنمية الإداريةلة عربية مختارةمثتطوير الأداء الجمركي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية أفريق خبراء،  1
. 
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 وفي النهاية فإن النتيجة الحتمية لكل هذه الأوضاع هي ارتفاع تكلفة التعامل مع الإدارة .أو الإعفاءات
. المنازعاتالجمركية وانخفاض معدل التحصيل الجمركي وكثرة 

Ø  القواعد والإجراءات الجمركية وتطبيقها : ثانيا  :
:  أسلوب الكشف عن البضائع -  أ

 الجمركية نظام الكشف العيني على البضائع، وما يترتب على ذلك من فتح الصناديق وفك  تعتمد الإدارة       
 هذا في الوقت الذي تعتمد فيه إدارات جمركية متطورة على .الأربطة، وإخراج البضائع للكشف النظري والمعاينة

. استخدام التكنولوجيا الحديثة للكشف على البضائع باستخدام الكشف الإشعاعي
 

  الآثار المترتبة عن الإجراءات الجمركية-2- 1
: تنعكس الإجراءات والممارسات الجمركية في ثلاثة محاور            

 
  :التجار الصعوبات التي يواجهها : أولا

 : زيادة الرسوم المالية - أ
 إن إحدى القضايا المهمة في المعاملات الجمركية هي عدم وضوح الرؤية في المعاملات المالية بين التجار        

 وعدم التحقق من التكلفة المالية التي سوف يتحملها عند قيامه بالتخليص الجمركي على ،ومصلحة الجمارك
 واتساع مجال النزاع والتفاوض بينه وبين رجال الجمارك في محاولة منه لتجنب الزيادة في ،البضائع التي يستوردها

. تلك الرسوم 
الأسكوا  (أوضحت دراسة قامت بإعدادها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي  آسيا         

أن رسوم التخليص الجمركي ورسوم الميناء مرتفعة في بعض الدول العربية بدرجة كبيرة وتؤدي هذه الزيادة  )2001
من التكلفة المالية التي يتحملها التجار إلى ارتفاع تكلفة استيراد المدخلات اللازمة للإنتاج وغيرها من الواردات بما 

  .   1ينعكس بصورة غير سليمة على القدرة التنافسية للصادرات
 

 :   طول الفترة الزمنية - ب
ستغرقه إجراءات التخليص الجمركي للبضائع ت أن الوقت الذي  السابقة الذكروقد أوضحت ذات الدراسة        

 مما يمثل إهدارا للوقت .)حوالي  عشرة أيام  (الواردة إلى الموانئ البحرية في تلك الدول وقت طويل بجميع المقاييس 
 هذا الوضع يؤدي أيضا  إلى المزيد من .ومزيدا من التكلفة المالية التي يتحملها التاجر كأرضية ورسوم إضافية

 . واحتمال تلف بعض البضائع شديدة الحساسية لعنصر الوقت ،انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية
 :   تعدد الإجراءات الجمركية -ج

                                                 
 .18، صقالمرجع الساب 1
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تعتبر إحدى القضايا المهمة في التعاملات الجمركية، نظرا للتعدد الكبير في تلك الإجراءات وعدم وضوحها         
،حيث تعتمد الإجراءات الجمركية على الاستخدام المبالغ فيه للمعاملات الورقية والزيادة الكبيرة في عدد التوقيعات 

 توقيعا في بعض الأحوال ونظرا 24 والتي تصل إلى حوالي .التي يجب على التاجر أن يستوفيها )الإمضاءات  (
 فإن هناك سلطة مطلقة لرجال الجمارك في التغيير والتطبيق ويضطر التاجر ،لعدم وضوح الإجراءات الجمركية

. 1للجوء إليهم والتعامل معهم بصورة مباشرة مما قد يعني الكثير من التجاوزات
 
  : الانعكاسات على الإدارة الجمركية- 1-3

:         تتحمل الإدارة الجمركية من جراء ضعف أدائها جملة من التبعات نوردها على النحو التالي 
 
:  انخفاض معدل تحصيل الضريبة الجمركية: أولا

تتسم الإدارة الجمركية بالفعالية والكفاءة عندما يلتزم أكبر قدر ممكن من التجار بالسداد الطوعي للضرائب         
 وقد أوضحت ذات الدراسة .بأقل جهد وتكلفة مالية للطرفينوالجمركية المستحقة على بضائعهم في أسرع وقت 

 الجمركية المرجح متوسط الضريبة بالنسبة لبعض دول المنطقة العربية فان معدل التحصيل يقل عادة عن السابقة أنه
 ويعتبر هذا الانخفاض في معدل التحصيل أحد مظاهر ضعف مستوى الأداء الجمركي بما في ذلك من .للواردات

أثار سلبية على الموارد العامة للدولة، نظرا لما تمثله حصيلة الضرائب الجمركية من نسبة مهمة من الإيرادات 
:   ومن الممكن تفسير انخفاض معدل تحصيل الضريبة الجمركية بثلاثة عوامل رئيسية ثلاثة .السيادية

 
Ø ؛كثرة الاستثناءات والإعفاءات التي يتضمنها هيكل التعريفة الجمركية  
Ø  التهرب من سداد الضريبة الجمركية ؛
Ø  صعوبة وضع البند السليم للبضائع الواردة وتحديد الضريبة الجمركية التي يجب أن تخضع لها

 .هذه الواردات
 

  :الجمركية كثرة المنازعات : ثانيا  
وعجز بعض التجار عن  المرجح أن غالبية المنازعات ترجع إلى مغالات رجال الجمارك في تثمين الواردات،     

"  ويترتب على ذلك تراكم تلك الواردات فيما يعرف ببضائع .سداد الضريبة الجمركية المستحقة على وارداzم
أي لحين " تحت التحفظ"  ويستلزم الإفراج . بالإضافة إلى الأرضيات وغرامات الحاويات وما إلى ذلك،"المهمل 

فض النزاع القائم حول تثمينها أن يسدد التاجر الضرائب والرسوم الجمركية بناء على قيمة تلك الواردات كما 

                                                 
 .15ص  المرجع السابق، 1
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 وإذا انتهى الخلاف لصالح التاجر فإنه يسترد ما يستحق له، ولكن بعد أن يكون قد ربط ،حدد�ا إدارة الجمارك
 . 1موارده المالية لفترة زمنية وهي المدة التي يستغرقها اتخاذ القرار النهائي في موضوع الخلاف

 
 :   والتأمينمشاكل التمويل- 2
 :مشاكل التمويل- 2-1

        يوجد قصور في بعض الأنظمة المصرفية على توفير الخدمات اللازمة لحاجات التبادل التجاري، إضافة إلى 
عدد من القوانين التي تحكم بيئة العمل المصرفي في بعض البلدان والتي لا تراعي الديناميكية التي تحتاجها العمليات 

ويمكن أن نذكر جملة . التجارية من جهة، ومن جهة أخرى فهي لا زالت تخلق حواجز أمام التحويلات المصرفية
: من المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي وتنعكس سلبا على تمويل التجارة وهي على النحو التالي 

   
Ø  ؛عدم استكمال التنسيق لتوحيد التشريعات المالية 

Ø ؛ عدم إزالة القيود النقدية على الاستيراد 
Ø عدم  عدم التنسيق فيما بين المصارف العربية من اجل توحيد الإجراءات المصرفية اللازمة لضمان

 ؛ازدواجية  الأعباء المصرفية 
Ø ؛عدم تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات والضمانات المصرفية وارتفاع تكاليفها  
Ø  ضعف الآلية العربية للعمل المصرفي ،وعدم تمكنها من تقديم التسهيلات والضمانات التي تدعم

 .التبادل التجاري الدولي 
 

 : مشاكل التأمين- 2-2
:          تحيط بسوق التأمين العربي جملة من المشاكل نذكر منها

 
Ø  ؛2صغر رؤوس أموال شركات التأمين هذا إذا ما قرنت بمؤسسات تأمين في دول أخرى 
Ø محدودية قنوات الاستثمار ؛ 
Ø نقص الكوادر والخبرات الفنية خاصة في مجال الاكتتاب وتسويق خدمات التأمين ؛ 
Ø  عدم تنوع محفظة الأخطار ؛ 
Ø  ضعف أجهزة الرقابة والإشراف. 

                                                 
 .16المرجع السابق، ص  1
، الملتقى العربي الثاني ،التسويق في الوطن العربي  على سوق التأمين العربي  gatsصفية احمد ابوبكر، اثر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات  2

 .100، ص2003أكتوبر 08-06 –قطر –، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدوحة الفرص والتحديات
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 : مشاكل قطاع النقل - 3

:  المشاكل الحالية للنقل البري على مستوى الدول العربية - 3-1 
 :نذكر في إصلاحها تستدعي النظر التي هذه المشاكللعل من           

 
Ø  تشعب وربط الإجراءات المتبعة على المنافذ الحدودية البرية وتعدد وتنوع الوثائق المطلوبة في الإجراءات

 ؛الجمركية
Ø ؛  المتعلقة بالعبور ارتفاع الرسوم والغرامات 
Ø إضافة إلى عدم توافر مختبرات فحص لدى ،إجراءات اخذ العينات على الحدود وطول مدة الفحوصات 

 ؛مما يترتب عليه تأخير وصول البضائع وتلفها في بعض الأحيان  المعابر الحدودية،
Ø  ؛تعقد إجراءات عبور شاحنات الترانزيت 
Ø ،علاوة على الأضرار التي قد  إخضاع البضائع العابرة بطريقة الترانزيت للفحص مما يؤدي إلى التأخير

 ؛ تلحق بالبضائع أحيانا من جراء تكرار التنزيل والتحميل
Ø  عدم وجود مخطط شامل لشبكات الطرق الدولية على مستوى الدول العربية ؛
Ø  قصور في مواقع وأجهزة الاتصالات الهاتفية واللاسلكية عند طلب الإغاثة أو الإخطار عن الأعطال؛
Ø  اختلاف حالة الطرق من دولة لأخرى ؛
Ø  عدم توافر أنماط أو اطر نمطية متناسقة وموحدة بالنسبة لتجهيزات البضائع تسمح بسهولة التداول

التفريغ ؛ /ومناولتها وتخفيض أوقات الانتظار للتحميل 
Ø  عدم توافر العدد الكافي من مخازن التبريد لسلع الترانزيت لاستقبال وتفريغ ثم شحن الشحنات المبردة

 ساعة ؛  24خلال فترة لا تتجاوز 
Ø  عدم توافر نظم المناولة والشحن والمعدات الحديثة التي ترفع كفاءة عمليات النقل؛
Ø  1صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول والسفر والتراخيص. 

 
 
: تكاليف ورسوم النقل - 3-2

: تكاليف ورسوم النقل على المستوى العالمي: أولا

                                                 
  06/04/2008، 10 ص،2007الأول، ، العدد نشرة التجارةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  1

http:// www.iaigc.net    
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عنها في الدول المتقدمة، وهي أعلى ما تكون   في المائة70        ترتفع تكاليف الشحن في الدول النامية بنحو 
 11.7 من قيمة الواردات، وتصل في منطقة المحيط الهادي إلى نحو في المائة 12.7في أفريقيا ، إذ تصل إلى نحو 

.   والجدول التالي يوضح مستويات تكاليف الشحن لأقاليم العالم  في المائة
 

 )نسبة مئوية من قيمة الواردات ( تكاليف الشحن في أقاليم العالم 8.1الجدول رقم 
 

 6.1متوسط العالم 
 5.1الدول المتقدمة 
 8.7الدول النامية 

 12.7إفريقيا 
 8.6أمريكا اللاتينية 

 8.4آسيا 
 11.7منطقة الهادي 

 .11مرجع سبق ذكره ،ص تسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربية، ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  :المصدر 
 

تكاليف ورسوم النقل على مستوى بعض الدول العربية  :  ثانيا
  :تكلفة النقل من لبنان إلى الدول العربية الأخرى- أ

         يخضع تحديد تعريفة نقل البضائع في لبنان داخليا أو خارجيا إلى تطبيق مبادئ اقتصاد السوق بكافة 
وحسب احد الدراسات التي أجريت في المنطقة  كانت مستويات .أبعادها على أساس قوى العرض والطلب 

:  التكاليف  على النحو الأتي
 
 
 
 
 
 
 
 

تكلفة النقل السائدة من بيروت إلى بعض الدول العربية   9.1الجدول رقم 
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التعريفة السائدة  محور النقل  
طن  /دولار 

التكلفة الحدودية الرسوم  
طن /دولار 

إجمالي تكلفة النقل  
طن /دولار

+ تكلفة النقل 
الشحن والتفريغ  

 27.5 25 5 20سوريا  /بيروت 

 44.5 40-55 11 27-20عمان  /بيروت 

 86 78 12 66السعودية /بيروت 

 95 85 15 71الإمارات  /بيروت 
 ر، إشراف عبد القادالمعوقات والمشاكل الإجرائية في المنافذ الجمركية وتأثيرها على حركة التجارة بين الدول العربيةفريق خبراء، : المصدر

. 274، ص2000فتحي لاشين، بحوث ودراسات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 
 

 : عمليات النقل البحري وتكلفتها في ليبيا- ب
 

ü المرحلة الأولى  :
            وهي المرحلة التي تنتقل فيها السلعة إلى المشتري، بعد شحنها على متن السفينة، وإصدار ما يعرف 

، في مقابل أجرة تدفع بالعملة الصعبة، والتي تخضع لعوامل العرض والطلب )البوليصة (بسند الشحن 
 مليون دولار تقريبا، غير 500وبالنسبة لتكلفة نقل التجارة الليبية قدر الحد الأدنى السنوي . وللاحتكارات

متضمنة عمليات مناولة الشحنة في ميناء الوصول طبقا لمتوسط الأسعار في الأحوال العادية، أما حجم النفط 
 . 1 برميل يوميا1200.000 الخام المنقول فقد قدر على أساس متوسط تصدير 

 
ü المرحلة الثانية :

الوصول (             مناولة الشحنة وتسليمها والتي يتم فيها إدخال السفينة استعداد لعمليات الشحن والتفريغ 
 مليون دينار 10.000000 حسب معطيات سابقة هي في حدود نلا تتوفر إحصائيات دقيقة، لك )إلى الميناء 

. ليبي 
ü المرحلة الثالثة :

      مناولة الشحنة وتسليمها والتي يتم فيها تفريغ الشحنات وإrاء إجراءاqا الجمركية وتسليمها، أما عن 
:   فيقدر الحد الأدنى للمبالغ التي تدفع سنويا لمناولة الشحنة على السفينة كالتالي اتكاليفه

، )1.252.567.350(مليون دينار ليبي، المشتقات النفطية  ) 6.304.289.650(البضائع العامة 
مليون دينار ليبي،  ) 18.623.858.880(مليون دينار ليبي، اtموع  ) 11.067.001.880 (الحاويات 

.  قدم فقط20حسبت التقديرات على أساس حاويات ذات أحجام 
                                                 

، الهيئة  العظمىةالمؤتمر الوطني الأول حول مستقبل سوق العمل بالجماهيريوالفرص المناظرة، ... عبد السيد، سوق العمل البحري رمحمد الطاه 1
  .03، ص 2004ماي10-09العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى، طرابلس، ليبيا، 
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:       أما مناولة الشحنة بالميناء يقدر الحد الأدنى للمبالغ التي تدفع سنويا على النحو التالي
مليون دينار  ) 12.236.658.000(مليون دينار، الحاويات  ) 23.024.362.200(البضائع العامة 

 في اليبي، اعتبرت أن البضائع تم مناولتها على الأرصفة حيث تضاعفت الرسوم في حالة دخولها المخازن، وأيض
.  قدم40حالة الحاويات ذات 

 
مليون  ) 8.771.488.750 (البضائع العامة :         أما عن تسليم البضائع فيقدر الحد الأدنى بالمبالغ التالية

مليون  ) 4.030.908.000( مليون دينار ليبي، الحاويات  ) 4.179.665.600 (دينار ،البضائع السائلة 
 ) . 16.981.759.200 (دينار ليبي، الإجمالي 

: يكون الحد الأدنى لإجمالي  تكلفة النقل البحري كالتالي : إجمالي تكلفة النقل البحري
مليون دينار ليبي  ) 645.296.623.200(المرحلة الأولى الرحلة البحرية 

مليون دينار ليبي  ) 10.000.000.000 (المرحلة الثانية الوصول إلى الميناء 
مليون دينار ليبي  ) 74.030.153.340 (المرحلة الثالثة مناولة الشحن 

 . 1مليون دينار ليبي ) 729.326.776.600(: الإجمالي
 
 :مشاكل الامدادت على مستوى الموانئ - 4
: تعريف الميناء- 4-1

وسائل النقل الداخلي من قنوات ملاحية، سكك وري حيعتبر الميناء نقطة الوصل بين وسائل النقل الب         
  :2ندرجها فيما يلي- على وجه العموم-حديدية وطرق، وثمة ثلاث عناصر تتكون منها الموانئ 

 
Ø أن تكون هذه المساحة محمية من ينعتمساحة مائية تتصل مباشرة بخطوط الملاحة البحرية، وي 

  ؛الأمواج والظواهر الطبيعية المعاكسة
Ø ةمساحة أرضية تتصل بداخلية الدول) hinterland (؛عن طريق وسائل النقل الداخلي المختلفة  
Ø  واجهة بحرية تتواجد عليها مجموعة من المراسي، وتستمد الموانئ البحرية مكانتها مما تقدمه للنقل

 .البحري والتجارة الدولية من خدمات وتسهيلات
 : اثر فترات التأخير عند التصدير على زيادة تكاليف السلع- 4-2

 إلى تكاليف السلع في المائة 0.5        توضح منظمة التجارة العالمية أن كل يوم تأخير في الشحن يضيف 
 مرة تقريبا، ويشكل الوقت اللازم لنقل السلع حاجزا إضافيا 30المتاجر zا، وهذا ما يعادل التكاليف الأخرى 

                                                 
 .04المرجع السابق، ص  1
 .245، ص198، دار نشأة المعارف، مصر، الاقتصاد البحريهارون أحمد عثمان،  2
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للتجارة إذا كان مبالغ فيه، وتؤدي مضاعفة الوقت اللازم للنقل إلى تخفيض في حجم التجارة الدولية بنحو الربع، 
 أيام إلى تخفيض التجارة بنحو 7 إلى 5كما تؤدي الزيادة في عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي عن الشحنة من 

. 1 في المائة 4
 

ويوضح الشكل التالي الفترات اللازمة للتصدير في أقاليم العالم، وتبين أن أطول الفترات موجودة في كل من إفريقيا 
. وجنوب آسيا

 
في أقاليم العالم  )بالأيام  (   الوقت اللازم للتصدير 3.1الشكل رقم 
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 : ، انظر الموقع2008 /01 /26، 02ص ،2008تقرير ممارسة أنشطة الأعمال  ،البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية: المصدر
http://arabic.doingbusiness.org  

 
 
 
 
 
: المشاكل الإدارية والإجرائية والفنية- 5
 : الشفافية و الوضوح في المعاملات ى إلقارالافت-  5-1

                                                 
 .11ص ، مرجع سبق ذكره، تسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربيةاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 1

الشرق الأوسط 
 و شمال إفريقيا



الإطار النظري لتسـهيل التجـــــــارة  :                                                                                     الفصــــل الأول
 

 50 

 في الأداء الاقتصادي، ولرداءة إدارة  يد للعديد من العوامل لأنيد مناخ الأعمال،قإن إدارة الحكم الرديئة ت     
، و هذه اإن إدارة الحكم تساهم في رسم السياسات وتطبيقاته. دور مركزي في الكثير من هذه العواملالحكم 

. 1السياسات تحدد بدورها وجود مناخ أعمال سليم وجذاب للاستثمار والإنتاج من عدمه 
مناخ "  تشكل ما يسمى بـ ة الحوافز والكلفة والقيود المفروضة عليها وهذه العوامل مجتمع معالتجارة تتفاعل و

إن دور الحكومة يكمن في التأثير على مناخ الأعمال والاستثمار عبر رسم وتطبيق السياسات الجيدة، ". الأعمال 
. وتطبيق جيد لهذه السياسات في آن واحد، وتواجد هذين العنصرين دون الآخر لا يؤدي إلى نتيجة 

 
     بالنسبة لمعظم الدول العربية فإن المناخ الإداري للأعمال لا يزال متخلفا بشكل كبير عن الدول المنافسة  

في المغرب على سبيل المثال صرحت أكثر من نصف الشركات في إحصاء أجري بأhا . في مختلف أنحاء دول العالم
أما مع الأردن فإن على كل مستثمر ينوي . تعين وسطاء أو موظفين متخصصين بالتعامل مع إدارات الدولة

 التفتيش من قبل الوزارة –تسجيل شركة جديدة الانتظار ثلاثة أشهر، ينقضي نصفها لأجراء معاملة واحدة 
. المختصة

 
. إن ارتفاع التكاليف وغياب الشفافية يزيد من مخاطر الأعمال ويقلل من عمليات الإقدام على الاستثمار    

إن .  إنشاء مشاريع تجارية جديدة وإدارة وتوسيع النشاطات الموجودة علىويمكن القول أن الحكم الجيد سيعمل
، كما ]الخ...الدخول إلى أسواق التشغيل، الخروج من السوق  [إدارات كفأة ومسؤولة تخفض من كلفة المعاملات 

التيقن  والدقة مع أن الشفافية تزيد من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الدولة والقطاع الخاص مما يعزز 
 .تطبيق  القواعد والتنظيمات الحكومية 

هذا بالإضافة إلى أن المشاريع الاقتصادية التي تدار في محيط تجاري يعتمد على توفير الخدمات العامة     
 الآمنة والمصانة جيدا مثلا، وعلى التطبيق الفعال والعادل للتنظيمات ت وعادل، كالطرقاءبشكل مرض، كف

سيزيد من سهولة نفاذ المنتجات  )الخ...كقوانين التنافس، وتنظيمات الاحتكارات الطبيعية وجمع الضرائب (العامة
. إلى الأسواق الدولية ويحسن من تنافسيتها أمام المنتجات الأخرى 

 
 
 
  الافتقار  إلى استخدام أساليب تقييم المخاطر المصاحبة للتجارة- 5-2

                                                 
، تقرير عن التنمية في الشرق ة الحكم الجيد لأجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسين التضمينية  والمساءل،البنك الدولي-   1

   .10ص .2003الأوسط وشمال إفريقيا، واشنطن، 
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رغم أن التجارة أثمرت عوائد ومردودات، إلا أ3ا انطوت أيضا على مخاطر لأن البضائع محل المتاجرة كانت     
وقد تحمل التجار الأوائل هذه المخاطر طواعية، لأن احتمال تحقيق المكسب كان أكبر . معرضة للفقد والخسارة
 الممارسون للتجارة م خفض فرصة تكبد الخسارة زاد من إمكانية تحقيق المكسب، قانمن مخاطرة الخسارة، ولأ

 ن قبل الميلاد استخدم التجار الصينيو3000ال في ث المسبيلفعلى . بتصميم مداخل مبتكرة للتعامل مع المخاطرة
تقنية اقتسام المخاطرة، حيث كان هؤلاء التجار يشحنون بضائعهم بالقوارب عبر النهر ونظرا لوجود الجنادل 

ولتقليل تأثير الخسائر على أي فرد صمم التجار خطة توزيع .  تكن كل القوارب تصل سالمةلموالشلالات 
 عندما كان يتحطم أحد القوارب على الصخور، كانت تتوزع الخسائر على كبضائعهم على قوارب بعضهم، بذل

. 1الجميع بدلا أن يتحملها شخص واحد 
: و يمكن تعريف المخاطرة بأ3ا 

. 2"حالة يكون فيها إمكانية أن يحدث انحراف معاكس عن النتيجة المرغوبة المتوقعة أو المأمولة         " 
 

: ومن بين الأخطار التي تتعرض لها التجارة بين الدول نذكر
 
: الأخطار التجارية : أولا

        ويقصد uا المخاطر التي يكون مصدرها ومسببها المستورد أو أوضاعه المالية وتؤدي إلى عدم استلام 
 : 3المصدر لكامل مستحقاته في الآجال المتفق عليها ومنها ما يلي

 
ü  رفض المشتري استلام البضاعة المشحونة :

          ويعني ذلك رفض المشتري أو امتناعه عن استلام مستندات البضاعة المشحونة رغم قيام المصدر بالوفاء 
. بجميع التزاماته قبل المشتري

 
ü امتناع المستورد عن سداد ما استحق عليه للمصدر : 

بما استحق عليه للمصدر أو عجزه عن ذلك رغم قيام هذا  )المشتري (         ويعني ذلك عدم وفاء المستورد 
. الأخير بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري

ü إفلاس المستورد أو إعساره أو تصفيته :

                                                 
. 10، ص 2003، الدار الجامعية، مصر، إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد، -  1
. 16المرجع السابق، ص -  2
 ماجستير غير ة، مذكر تأمين القرض عند التصدير دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية مع الإشارة لحالة الجزائرم نظاوصاف سعيدي، 3

 .47، ص1997 الجزائر، ةمنشورة، جامع
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ويعني ذلك ،لأغراض هذا العقد صدور حكم قضائي بإفلاسه أو إبرام صلح واق من الإفلاس أو أي 
إجراء قضائي ينطوي على كف يد المدين عن إدارة أمواله، وكذلك إذا تقررت تصفيته جبرا حالة كونه شخصا 
معنويا إلا أن تكون التصفية بقصد إعادة التنظيم أو الإدماج في شخص معنوي آخر دون أن يؤثر ذلك على 

. حقوق الدائنين، وكل هذا من شأنه أن يؤدي بالمستورد إلى عدم دفعه لديونه في المواعيد المتفق عليه
 

 ): السياسية(الأخطار غير التجارية :  ثانيا
 ويقصد cا المخاطر التي تخرج عن إدارة المستورد والتي يكون مصدرها أو مسببها سلطات القطر 

المستورد، أو سلطات قطر العبور، وأيضا تلك التي تكون نتيجة لاضطرابات عامة أو وقائع معينة يشهدها القطر 
 :  المستورد وهي 

         
Ø بطريق مباشر أو غير - قيام سلطات دولة المشتري أو الدولة التي سيتم الوفاء بواسطتها بمنع المصدر

من استيفاء حصة من المشتري عند حلول الأجل، كتأجيل الوفاء به وإسقاطه كليا أو جزئيا أو - مباشر
اتخاذ أي إجراء في مواجهة المشتري، يترتب على عجزه أو منعه من الوفاء للمصدر بحقه سواء كان ذلك 

وذلك باستثناء الإجراءات المتخذة تنفيذا لحكم قضائي . بناء على قانون أو مرسوم أو لائحة أو قرار
صادر من محكمة مختصة؛ 

Ø  منع سلطات دولة المستورد أو دولة العبور، عبور البضاعة عبر إقليمها إذا ترتب على ذلك وصولها إلى
دولة المشتري أو زيادة نفقات على نحو يرهق المصدر؛ 

Ø  إلغاء ترخيص الاستيراد أو إيقافه أو عدم تجديده من طرف سلطات القطر المستورد، وأيضا منع هذه
مما ينعكس سلبا  الأخيرة إدخال البضاعة إلى أراضيها، هذا من شأنه أن يجعل المستورد يمتنع عن الاستيراد

؛ على المصدر ولا يدفعه إلى بذل مجهودات للقيام بالعملية التصديرية
Ø  استيلاء سلطات دولة المشتري أو دولة العبور على البضاعة المشحونة أو حجزها أو مصادر�ا، هذا ما

يؤدي إلى عدم وصول البضاعة إلى المشتري؛ 
Ø  إفلاس المشتري إذا كان من الجهات العامة وإخلاله بعقده مع المصدر، سواء برفضه استلام مستندات

 .1البضاعة أو رفضه أو امتناعه عن دفع قيمتها 
 
 

: خلاصة الفصل الأول  

                                                 
 .48 صالمرجع السابق،  1
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  استعرضنا في هذا الفصل بالدراسة والتحليل الإطار النظري لتسهيل التجارة، حيث خلصنا إلى أن 
مصطلح تسهيل التجارة يعد من المفاهيم الحديثة الطرح على مستوى المنظمات الدولية وهو يتجلى في تبسيط 
الإجراءات المتعلقة بتسوية المعاملات التجارية الدولية ، وهذا نظرا لما أصبحت تشكله التجارة الدولية من وزن 

. ثقيل في حجم الاقتصاديات نظرا لزيادة  انفتاح الاقتصاديات على بعضها البعض 
 بكما خلصنا إلى أن التوجه نحو تسهيل التجارة يتوقف على مدى وجود بنية أساسية تسمح باستصعا

وتتمثل في خدمات قطاع النقل وجود[ا من حيث السعر المناسب والوقت . النمو المتسارع لحجم المبادلات
 المالي بحيث يسمح بتسوية المعاملات في أسرع وقت ممكن مما يسمح عالمناسب، هذا بالإضافة إلى خدمات القطا

إضافة إلى ضرورة وجود قطاع اتصالات متطور يسمح بالترابط السهل بين . بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين الدول
. المتعاملين الاقتصاديين في شتى أنحاء العالم 

وهو ما يستدعي التوجه نحو . إلا أن هذا الأمر إذا تعلق بالدول العربية نجدها تفتقر إلى العديد من جوانبه
إصلاحات من شأmا تساعد على الاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل ايجابي وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل 

.   الموالي 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 
 

 
الإصـلاحات التجــارية  

المطبقة في بعض الدول 

 العربية لتسهيل التجارة
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: تمهيد

 
يرتبط الإصلاح التجاري بالتوجه القائم نحو عالمية العلاقات الاقتصادية وتحرير التجارة الدولية، واستخدام         

آليات السوق والمنافسة وتقليص دور الدولة في النشاطات الاقتصادية، وتقسيم العمل الدولي وتوظيف المزايا 
النسبية في الإنتاج، كما ظهر كذلك نمط جديد من العلاقات مبني على المشاركة وتبادل المصالح، خاصة في 

مجالات تحرير التجارة، وبدأت ظاهرة الترتيبات الإقليمية في الانتشار كتكتلات اقتصادية تعمل على إزالة الحواجز 
 .أمام التجارة القائمة بين الدول وانتقال رؤوس الأموال وانتقال العمالة 

 
        إن الأهمية الاقتصادية للإصلاح التجاري ترتبط بحقيقة أن العلاقات الدولية ومع بداية القرن الحادي 

والعشرين أصبحت في حالة تنافس حقيقي، وأن أي تقدم تحرزه الدول النامية في محتوى سياساcا وبيئات أعمالها 
سوف يفوت الفرصة على الدول المتقدمة لتكون سوقا لمنتجاcا، وستوفر الدول النامية والعربية على الخصوص 

ومن هذا المنطلق . احتياجاcا من السلع الاستهلاكية والوسيطة بدلا من التوجه إلى الأسواق الدولية لاستيرادها
: جاءت دراستنا لهذا الفصل متضمنة المباحث التالية 

 
 الإصلاح التجاري  طبيعة: المبحث الأول
 قطاع الجمارك لتسهيل التجارةإصلاح وتحديث : المبحث الثاني

أثر الاتفاقيات الدولية والإقليمية على تحرير وتسهيل التجارة للدول العربية : المبحث الثالث
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طبيعة الإصلاح التجاري : المبحث الأول

 
        إن انتشار ظاهرة العولمة وما أفضت إليه من زيادة انفتاح الاقتصاديات على بعضها البعض، حتى أصبح 

هذا بالإضافة إلى ظهور منظمات دولية تدعم . التمويل والتسويق عالميا، بعدما كان يقتصر على المستوى المحلي
كل هذا جعل الدول تعيد النظر في سياساWا التجارية لجعلها أكثر مرونة من أجل التكيف مع . حرية التجارة

.   وذلك من خلال تخفيف جميع القيود على حركة تبادل السلع والخدمات . متطلبات تحرير التجارة
 
: مفهوم الإصلاح التجاري- 1 

        إن الإصلاح التجاري لم يعد مقتصرا على إزالة التعريفة الجمركية والعوائق غير الجمركية، بل  امتد  ليشمل 
الكثير من السياسات المحلية  والقوانين والتشريعات الوطنية التي تؤثر على تدفق السلع والخدمات        وزيادة 

  .كذلك تحسين خدمات البنية التحتية التي لها تأثير مباشر على تسهيل التجارة. شفافية القوانين التجارية
 . 2وهذا ما يؤدي إلى  تحقيق مستويات تنمية حقيقية . 1درجة الانفتاحمما يزيد من 

 
        وجدير بنا قبل أن نعطي تعريفا للإصلاح التجاري أن نوضح مفهوم الإصلاح الاقتصادي وهذا الأخير 

: يعني )  F. M. I(حسب منطلق صندوق النقد الدولي 
 
وضع سياسات انكماشية ترمي إلى توفير الموارد التي تجعل البلد قادرا في المستقبل على الوفاء بديونه         " 

وعليه فالخارج يريد تكييف الوضع . وإزالة كافة المعوقات من أجل رفع تنافسية البلد المعني. الخارجية المتراكمة
ليتمكن من الحصول على ديونه وأما الدولة المقدمة على الإصلاح فتريد الانتقال من حالة  )اقرب إلى التغيير (

 . 3"تتسم بالضعف والتخلف إلى وضع أفضل
 
 

                                                 
: درجة انفتاح اقتصاد بالعلاقة التالية  يتم قياس 1

، ديوان الكلية المدخل إلى السياسات الاقتصاديةعبد ا�يد قدي، :  المحلي الخام، أنظر ناتجال/ الواردات + الصادرات = درجة الانفتاح التجاري
 .251، ص 2003المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

بمعنى زيادة الإنتاجية والتشغيل والحصول على العملات الأجنبية بالإضافة إلى استقرار السياسة النقدية مما يؤدي إلى الخروج من  : التنمية الحقيقية  2
منطقة التجارة الحرة العربية محمد النسور، : أنظر إلى . الركود الاقتصادي ونقل التكنولوجيا وتكاملية الصناعة وبالتالي استخدام الموارد الكبرى بكفاءة

  http://www.escwa.un.org ،2008 /03/ 15،الكبرى
 الملتقى الدولي الأول حول أبعادخليل عبد القادر، بوفاسة سليمان، الإصلاحات  الاقتصادية في الجزائر ضمن  إطار العولمة المواصفات والتقييم،  3

  . 03، ص 2006  ديسمبر 05 -04، جامعة  بومرداس، الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية  في الدول النامية
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: تعريف الإصلاح التجاري- 1-1
 اللازمة لخلق بيئة موائمة للعاملين في مجال التجارة، تتسم الاقتصادية هو عبارة عن مجموعة من الأدوات       " 

 . 1"هذه البيئة بالقدرة على التوقع، الاتساق والاستمرارية حتى يتحقق توزيع أفضل للموارد
 

 تحرير التجارة الخارجية-   2  
: تعريف تحرير التجارة الخارجية- 2-1

في الستينيات والسبعينيات من .         هناك اختلاف بين الاقتصاديين في تعريفهم لمفهوم تحرير التجارة الخارجية
هذا تفسير " التخلي بشكل عام عن القيود على التجارة وأسعار الصرف" القرن الماضي كان تحرير التجارة يعني 

. 2حاد لا يتناسب مع ما تعنيه المؤسسات الدولية بتحرير التجارة
:  يعني ) deregulation(بالنسبة للمؤسسات الدولية تحرير التجارة

 
Ø  التخلي عن السياسات المنحازة ضد التصدير وإتباع سياسات حيادية)  neutral (   بين التصدير و

الاستيراد ؛ 
Ø تخفيض قيمة الرسوم الجمركية المرتفعة والحد من درجة تشتتها ؛ 
Ø تحويل القيود الكمية إلى الرسوم جمركية والاتجاه نحو نظام موحد للرسوم الجمركية ؛ 
Ø  ولكن بينهما )كلاهما تطرف  (سياسة التجارة الخارجية إما تندرج تحت لواء الحرية أو تحت لواء الحماية ،

 .درجات مختلفة تعتمد على الوسائل المستخدمة داخل الدول
 

:  أهمية تحرير التجارة- 2-2
:  تحرير التجارة  من خلال النقاط التالية      تظهر أهمية

 
Ø  ؛ 3)موازنة الميزان التجاري  (إن تنمية الصادرات تؤدي إلى تغطية تكاليف الواردات 
Ø تشجيع المنافسة في الأسواق المحلية ؛ 
Ø زيادة الضغوط على المؤسسات المحلية لكي تحقق أكثر مستويات إنتاج بطريقة كفأة؛ 
Ø تقدم للمستهلكين نطاقا أوسع من اختيارات السلع ؛ 

                                                 
: ، أنظر  11/ 12/ 2007 الاقتصاد السياسي للسياسة التجارية،vى مكاوى، أحمد غيم،  1

http://www.mafhoum.compress5141syr.htm    
  http://www.arab-api.org   : أنظر 24 /03/ 13،2008، صمفهوم الإصلاح  حسان خضر،  2
  .15المرجع السابق، ص  3
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Ø    تسمح للمؤسسات أن تشغل بشكل كامل ميز,ا النسبية واقتصاديات الحجم الأكبر؛ 
Ø تحرير التجارة يزيد من استخدام التكنولوجيا الجديدة؛ 
Ø  يقترن تحرير التجارة بانخفاض أسعار السلع، ذلك أن إزالة القيود على الاستيراد يتيح للمشترين شراء

 .السلع بالأسعار العالمية مع أي تعريفات جمركية متبقية
 

: التسلسل الأمثل لتحرير التجارة-   2-3
لكن الدعوة إلى السرعة . أن يتم ذلك فورا أو بين عشية وضحاها" سريع"         لا يعني تطبيق برنامج تحرير 

. 1ترجع إلى أن خطى التنفيذ البطيئة تمنح معارضي التحرير المتضررين منه وقتا لكسب تأييد سياسي
يعتبر إلى حد ما أفضل  )الذي يستغرق أكثر من سنتين(         ويرى البعض أن تحرير التجارة التدريجي 

: للأسباب التالية
 

Ø  لأن تعريض الصناعات المحلية للمنافسة الخارجية فجأة قد يؤدي إلى فشل أو اختفاء هذه الصناعات، مما
ينعكس على النشاط الاقتصادي ؛ 

Ø  الطريقة التدريجية تعطي هذه الصناعات الفرصة الكافية للتعامل مع الظروف الجديدة ؛
:  والشكل التالي يوضح الطريقة المثلى لتحرير عناصر التجارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
   http://www.arab-api.org    ، 24 /03/ 2008مراحل وأسلوب التحرير التجارة، حسان خضر،  1
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تسلسل عناصر تحرير التجارة .  1.2الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلغاء القيود الكمية )1(

إلغاء القيود على واردات 

 السلع الوسيطة 

  إلغاء مرة واحدة القيود الكمية
 

 إلغــاء تدريجي  

  فرض رسوم جمركية )2(

تحويل الرسوم النوعية  

) spécifique( إلى رسوم 

  نسبية حسب قيمة الواردات

 تخفيض معدل الرسوم الجمركية ) 3(
 الجمركية  

توحيد الرسوم     )4(

  الجمركية

 effective( الحماية الفعلية

protection (

 nominal protection(الحماية الاسمية
( 

    ، 24 /03/ 2008مراحل وأسلوب التحرير التجارة، حسان خضر، : المصدر
http://www.arab-api.org   
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: دور الحكومة في تحرير التجارة الخارجية- 2-4
       هناك دور هام للحكومة في عملية التحرير، وحتى بعد نجاح التحرير تظل هناك أدوار للحكومة في مساندة 

اقتصاد تنافسي ومفتوح وموجه نحو الأسواق،ودور الحكومات الداعم للتنافسية يمكن أن تلمس البدايات الأولى 
". نظرية التجارة الإستراتيجية" له في سياق الهيكل الجديد لنظريات التجارة الخارجية، وخاصة  ما عرف باسم 

      فالحكومة لا بد أن تخلق المناخ الملائم لكي تستطيع وحدات الأعمال أن تتحرر فيه من جميع القيود وأن 
 :تحسن من أدائها وذلك من خلال

 
Ø  إزالة كافة المعوقات أمام التجارة الخارجية؛
Ø خلال التحرير الاقتصادي، وتقديم الحوافز من خلال إصلاحات  جعل الأسواق تعمل بكفاءة من

 ؛للضرائب المفروضة على الدخول الشخصية، والمنشآت 
Ø  ضمان بيئة مواتية للاستثمار المحلي، وتحسين الخدمات المقدمة من قبل الحكومة خاصة قطاعات

 البنية التحتية؛
Ø  وجود بيئة اقتصادية مستقرة تستند إلى معدلات تضخم منخفضة وتمويل عام ملموس ومعدلات

 .1ضريبة تنافسية، والتي تكون أساسية لإعطاء الثقة لوحدات الأعمال على الاستثمار 
 
 :إصلاح وتحرير التجارة الخارجية في بعض الدول العربية- 3

   سعت الدول العربية وبدرجات متفاوتة خلال السنوات الماضية إلى إصلاح وتحرير نظمها التجارية، سواء 
من خلال الإصلاحات الذاتية في كل دولة، أو من خلال الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف الهادفة إلى 
توسيع وتنمية المبادلات التجارية، وسوف نتطرق إلى إصلاحات التجارة الخارجية في بعض الدول العربية 

: ومنها 
 

 :إصلاح وتحرير التجارة الخارجية في دولة اليمن- 3-1
 : نظام التجارة الخارجية في اليمن قبل الإصلاح التجاري:  أولا

فقد .        نجد أن نظام التجارة الخارجية في اليمن في بداية الفترة التالية للوحدة اتسم بالتقييد الشديد والتعقيد
كان نشاط الاستيراد يتم بناءا على وجود قائمة إيجابية للواردات والتي يتطلب استيرادها على ترخيص، بينما يتم 

 15منع أنشطة الاستيراد للسلع غير الواردة في القائمة، وذلك مع وجود نظام معقد للتعريفة الجمركية يحتوي على 
 في المائة، يضاف إليها مجموعة متنوعة من الرسوم و الضرائب الأخرى، إضافة 200-5فئة تتراوح أسعاره مابين 

                                                 
 .10، ص 2002، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، سلسلة جسر التنمية، "حالة مصر"طارق نوير، دور الحكومة الداعم للتنافسية  1
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إلى ذلك كانت رخص الاستيراد  تمنح بناءا على أولويات محددة، في ضوء القيود على موارد الصرف الأخرى التي 
كانت تتاح من البنك المركزي بالسعر الرسمي لأغراض الاستيراد المرخص، وذلك مع السماح بدءا من النصف 

. 1 بتوفير التمويل الذاتي للواردات المرخصة من خلال السوق الموازية 1990الثاني من عام 
 

: بداية مشروع إصلاح التجارة الخارجية لتسهيل التجارة  اليمنية :  ثانيا
حيث تم إبدال القائمة الإيجابية . 1993       بدأت عملية التحرير الفعلي للتجارة الخارجية في اليمن عام 

للواردات بأخرى سلبية تحتوي على السلع الممنوع استيرادها، بينما يسمح باستيراد أي سلعة غير موجودة في 
. القائمة، ولكن مع استمرار شرط الحصول على ترخيص بالاستيراد نظرا لاستمرار قيد موارد النقد الأجنبي

 
 بدأ مشروع الإصلاح الشامل لنظام التجارة تضمن السماح باستيراد الغالبية العظمى من 1996       وفي سنة 

السلع التي كانت ممنوعة لأسباب اقتصادية، وإلغاء نظام الترخيص بالاستيراد لكافة السلع عدا القمح و الدقيق 
 في المائة، 30-05 فئات تتراوح أسعارها بين 04كذلك  تم تبسيط نظام التعريفية الجمركية إلى . ومنتجات النفط

، واستمرت السلطات اليمنية في جهود تحرير وتخفيض وتحسين نظام الرسوم و الضرائب الأخرى على الاستيراد
ثم .  في المائة25بتخفيض الحد الأقصى للتعريفة الجمركية إلى 1997حيث قامت في عام . التجارة فيما بعد
 تحرير المزيد من 1999ثم في عام .   بإزالة القيود المتبقية على الاستيراد لأغراض اقتصادية1998قامت في العام 

. فئات الواردات مما أدى لتقارب النظام التجاري في اليمن مع المعايير الدولية
 
 :إصلاح وتحرير التجارة الخارجية في الجزائر- 3-2

: بداية الإصلاح التجاري في الجزائر لتسهيل التجارة الخارجية : أولا
حيث قامت السلطة الجزائرية . 1994  بدأت الجزائر تنفيذ برنامج الإصلاح التجاري في بداية سنة 

بتدابير واسعة لتحرير التجارة وتسهيلها وإلغاء القيود على مراحل، كما تم إلغاء إلزامية تمويل بعض الواردات 
وتم تحرير الواردات من . الاستهلاكية بشكل مطلق بالنقد الأجنبي الخاص المستورد، ما عادا السيارات الخاصة

الأجهزة والمعدات المستعملة والإزالة التدريجية للحدود الدنيا المفروضة على أجال تسديد الواردات للسلع الرأسمالية، 
 الحدود القصوى للحماية الجمركية 1996كما خفضت في سنة . وإلغائها تماما على التسديد لقروض المستوردين

                                                 
، لمزيد من 16، ص2007، صندوق النقد العربي، ابوظبي، إصدار مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتهيئة البيئة  الاستثمارية في اليمنأحمد الصفتي،  1

  http://www.amf.org  ،22/01/2008التفاصيل  نحيل القارئ  إلى الموقع التالي، 
. 
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،كما ألغي تقريبا كل الحظر على  1997 في المائة في بداية 45 في المائة ثم إلى 50 في المائة إلى 60من 
.    1  1996الصادرات ، ثم ألغيت القيود الكمية على نظام التجارة بداية من جوان 

 
 : نتائج برنامج الإصلاح التجاري في الجزائر على تسهيل التجارة:  ثانيا

 إلى نتائج وصفت بالباهرة، باعتراف مسؤولوا صندوق النقد الدولي، 1994أدى تنفيذ البرنامج لسنة 
حيث أدى إلى استقرار الوضع الاقتصادي، وكان له تأثير خاص في أداء قطاع التجارة الخارجية، بحيث تراجع 

 بسبب خفض 1994 في المائة عام 39، بعدما كان 1997 في المائة dاية 6معدل التضخم في البلاد إلى 
كما أدى الوضع إلى تحسين وزيادة نسبة . الدينار في البداية والتعديلات في أسعار السلع المدعمة والمحددة إداريا

للإشارة انه سيتم لاحقا تفصيل لمستجدات السياسة التجارية في تحليل .  في المائة16المبادلات التجارية بنسبة  
.  لاحق 

 
: الإصلاح التجاري في المملكة العربية السعودية  لتسهيل التجارة الخارجية - 3-3

       اتخذت المملكة العربية السعودية  إجراءات هامة لمزيد من التحرير التجاري ولتسهيل التبادل التجاري في 
وتم تسهيل . مجال تراخيص الاستيراد والتقييم الجمركي والرسوم التعريفية، إلى جانب المقاييس والإجراءات الفنية

وخلال عام . عملية تسجيل الشركات الجديدة، مما يتم تخفيض وقت بدء النشاط التجاري بمقدار شهر تقريبا
 اتخذت إجراءات جديدة لتسهيل التجارة وانتقال السلع بإلغاء مصلحة الجمارك  لبعض الغرامات على 2006

الوكلاء الملاحين،كما تم السماح للإرساليات الغذائية والاستهلاكية بالدخول بموجب تعهد عدم التصرف إلى 
 . 2حين ظهور نتيجة فحصها في المخابر السعودية 

 
: دولة البحرين لتسهيل تدفق التجارة الخارجية  الإصلاح التجاري في- 3-4

 لتوفير المزيد من الحوافز للقطاع 2003          قامت دولة البحرين  بإصدار قانون التجارة المعدل في سنة 
 فتح مجال المنافسة في قطاعات الاتصالات، وذلك لتحسين 2007-2004كما تم خلال الفترة . الخاص

. خدمات البنية الأساسية
                                                 

الملتقى الدولي الأول حول اليورو واقتصاديات الدول  ،بن رجدال جوهر، حاج حنيش، تأثيرات الأورو على المبادلات التجارية الخارجية للجزائر 1
  .397، ص 2005 أفريل 20-18، جامعة الأغواط العربية فرص و تحديات

واحتياجات التطوير  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية 2
 عشر، مقدم إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الرابعالتقرير  تجربة الاتحاد الأوروبي،في ضوء 

 / 12 / 12، 10، ص2007  فيفري11 – 10:  والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، القاهرةالتاسعةالدورة 
2007  ،

 http://www.gucciaac.org.lbgafta2rep14.htm : انظر الموقع
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 : الإصلاح التجاري في دولة تونس لتسهيل التجارة- 3-5
منظمة         تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لتبسيط عمليات الاستيراد، خصوصا ما يتعلق بالوثائق، التزاما باتفاقية 

  بداية إصلاح  إجراءات التفتيش التقنية على الاستيراد باتجاه تقليص المدة  2005وقد شهد عام . التجارة العالمية
 . 1وتبسيط الإجراءات

 
: الإصلاحات التجارية في مصر لتسهيل التجارة الخارجية - 3-6

حيث . 2006/2007لإصلاحات في عام ل       احتلت مصر موقع القمة في قائمة أكبر البلدان المتصدرة 
. حققت تحسنا ملموسا في خمسة من بين ا\الات العشرة التي خضعت للدراسة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
وقد  تميزت الإصلاحات في مصر بالعمق وأدت هذه الإصلاحات إلى تسهيل بدء النشاط التجاري، وإحداث 

.  جنيه مصري1.000 إلى 50.000تخفيض ملموس للحد الأدنى لرأس المال  اللازم لبدء النشاط التجاري من 
فضلا عن تخفيض الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء ممارسة النشاط التجاري بمقدار النصف، بالإضافة إلى ذلك تم 

وحققت الإيرادات الناشئة من . تخفيض تسجيل الملكية وتراجع التهرب من عمليات التسجيل والأحجام عنها
 خلال الشهور الستة التالية لتنفيذ الإصلاح، كما تم تدشين في المائة 39تسجيل الملكية قفزة نوعية عالية بنسبة 

مجموعة جديدة من مجمعات خدمات الاستثمار الموحدة لخدمة التجارة في الموانئ، مما أدى إلى تقليص الوقت 
.  أيام 5 أيام والوقت المستغرق في إنشاء معاملات التصدير بواقع 7اللازم للاستيراد لواقع 

.  ويظهر الجدول التالي ترتيب مصر على المستوى العالمي وفقا للإصلاحات المنجزة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006/2007  أفضل عشرة بلدان متصدرة لإصلاحات في 1.2الجدول رقم 
                                                 

  .11 المرجع السابق ، ص 1
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بدء  البلد

النشاط 
 التجاري

استخراج 
 التراخيص

توظيف 
 العاملين

تسجل 
 الملكية

الحصول 
على 

 الائتمان

حماية 
 المستثمرين

دفع 
 الضرائب

التجارة 
عبر 

 الحدود

إنفاذ 
 العقود

تصفية 
النشاط 
 التجاري

           مصر

           كرواتيا
           غانا

جمهورية 
مقدونيا 

اليوغوسلا
 فية السابقة

          

           جورجيا
           كولومبيا

المملكة 
العربية 

 السعودية

          

           كينيا

           الصين

           بلغاريا

جرى ترتيب البلدان على أساس عدد واثر الإصلاحات التي جرى اعتمادها ،حيث يختار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أولا البلدان التي  :ملاحظة 
 أو أكثر من الموضوعات التي يتناولها ،ثانيا يقوم بترتيبها على أساس ارتفاع ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 3قامت بإصلاحات في 

.  مقارنة بالعام الماضي وكلما ارتفع مقدار التحسن في ترتيب بلد ما ،كلما زاد ترتيبه كبلد إصلاحي

  .02مرجع سبق ذكره ،ص ، 2008 ،تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية:المصدر
 

 :السياسة التجارية القائمة في البلدان العربية - 3-7
         يظهر الجدول الموالي السياسة التجارية القائمة في الدول العربية من خلال توضيح لمستويات التعريفة 

الجمركية، هذا بالإضافة إلى الوقت اللازم للتصدير والاستيراد، وكذلك مؤشر التعريفة غير الجمركية، ثم يعطي مؤشر 
. السياسة التجارية الإجمالي

 
 
 
 
 

  2005 السياسة التجارية القائمة في البلدان العربية لسنة 2.2الجدول رقم 
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 البلد 
معدل 
 التعريفة

مؤشر 
 التعريفة

المعوقات غير 
الجمركية 

بالمائة من (
خطوط 
 )التعريفة

معدل الوقت 
اللازم للتصدير 

 باليوم

معدل الوقت 
اللازم 

للاستيراد 
 باليوم

إجمالي مؤشر السياسة 
 )100-1(التجارية 

 44 51 29 0.0 8 18.7 الجزائر
 .. .. .. 0.5 71 5.2 البحرين
 - - - 2.7 0 31 جيبوتي
 43 29 27 6.1 48 9.1 مصر

 47 28 28 0.3 21 13.1 الأردن
 53 39 30 2.1 92 3.6 الكويت

 61 34 22 0.2 71 5.4 لبنان
 - - - 2.2 14 17 ليبيا

 38 33 31 0.3 1 30.1 المغرب
 71 27 23 00 67 5.7 عمان
 - - - 1 74 5 قطر

 39 44 36 1.2 63 6 السعودية
 18 63 49 0.5 6 19.6 سوريا
 51 33 25 0 3 28.3 تونس
 82 31 33 0 58 7 اليمن

الشرق 
الأوسط 

وشمال 
 إفريقيا

14.2 38 1.1 31.5 38.6 46 

: ملاحظات
 .تشمل الارقام متوسطات البلدان التي شملها التقويم من طرف البنك الدولي *
ارتكاز القيم كان على المتوسط البسيط للتعريفة، وتغطية المعوقات غير الجمركية ومتوسطات الوقت اللازم للتصدير والاستيراد  *

.  أو أقرب سنة متوفرة2005هذه المعطيات متعلقة بسنة *  
 السياسات التجارية الأكثر انفتاحا وصفر 100تعبر قيمة كل مؤشر عن تموضع كل بلد بالنسبة لباقي البلدان في التوزيع العالمي ، بحيث يعكس الرقم * 

. الأكثر انغلاقا
 ورشة العمل الإقليمية حول تسهيل التجارة من خلال ،الأسكوا وتسهيل التجارة  الحاجات والأولويات وبرامج العمل: نائلة حداد  : المصدر

 http://www.escwa.un.org :أنظر، ) 15 03 ، 2008 ( ، 09ص  ،2007 يوليو12-11 ، القاهرة تطبيقات النافذة الواحدة

 :إصلاح وتحرير القطاع المصرفي في بعض الدول العربية لتسهيل التجارة الدولية- 4
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        قامت العديد من الدول العربية بإدخال تعديلات على عمل منظوما-ا المصرفية، من خلال التوجه التحرير 
. الصرفي والالتزام بالمعايير الدولية، وهذا من اجل تحسين خدمات التمويل المقدمة للزبائن

 
: ماهية التحرير المصرفي -4-1

 :تعريف التحرير المصرفي:  أولا
وفيه من . مجموعة الإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي            يعني 

الباحثين من يضيف إليه مجموعة الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية، وتطبيق نظام غير مباشر للرقابة 
. 1النقدية، وإنشاء نظام إشرافي قوي 

 
.            تقوم سياسة التحرير المصرفي على الثقة الكاملة في الأسواق، حيث يتم تحريرها من القيود الإدارية

وبالتالي  إعطاء لقوى السوق الجدية في العمل عن طريق تحرير معدلات الفائدة وعدم وضع حدود قصوى لها، مما 
يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحسين نوعيتها، بزيادة الادخار والتحكم في الأسعار والقضاء على الصعوبات التي 

. تعرقل عمل الأسواق
 

: إجراءات التحرير المصرفي:  ثانيا

 تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد لآخر حسب الأهداف المحددة للسياسة العامة، فهي إما           
إجراءات لتحسين السياسة النقدية، أو لتشجيع المنافسة في القطاع المالي، أو لتحسين البنية الأساسية وتطوير 

. الأسواق المالية أو لدعم عملية التنظيم الواعي والهيكل التنظيمي 
:  على العموم يمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط التالية

 
Ø  إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها و إزالة السقوف المفروضة عليها؛
Ø إلغاء القيود الإدارية المطبقة على بنوك معنية مثلا السقوف الائتمانية؛ 
Ø  تحسين درجة الشفافية في المعاملات مع زيادة أوجه الحماية للمودعين المصرفين من خلال إرساء نظام الحكومة

. في البنوك والذي يعتبر أحد الدعائم الأساسية لإنعاش أي مؤسسة واستمرار نجاحها على المدى الطويل
 .2ويعتمد نجاح هذا النظام بصورة كبيرة على مهارات وخبرات ومعرفة القائمين على إدارة المؤسسة

                                                 
 ، الملتقى الوطني حول  المنظومة المصرفية الجزائرية وبن طلحة صليحة، معوشي بوعلام، دور التحرير المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفية 1

 .477، ص 2004ديسمبر15-10، جامعة الشلف،  التحولات الاقتصادية
 :أنظر )16-07-2007 . (01، مفاهيم مالية، العدد السادس، ص نظام الحوكمة في البنوكالمعهد المصرفي المصري، 2

http://www.ebi.gov.eg                
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: إصلاح وتحرير القطاع المصرفي في الجزائر - 4-2
 :بداية الإصلاح المصرفي: أولا

حيث  .الدول العربية         تعتبر بداية التسعينات منعرجا هاما وحاسما في مسار الإصلاحات المالية والنقدية في
وقد جاء هذا القانون ليضع . 1990 أفريل 14نجد أن الجزائر صادقت على صدور قانون النقد والقرض في 

وأبرز ميزاته إعادة تنشيط دور بنوك كوسيط مالي غير مباشر وإعطاء . النظام المالي والمصرفي على مسار جديد
 . 1أهمية أكبر لدور النقد والسياسة النقدية

 
        وقد أعاد هذا القانون لبنك الجزائر كامل صلاحيته كمؤسسة وطنية، تتمتع بالشخصية المعنوية و 

كما فصل ميزانية الدولة عن دائرة الائتمان . الاستقلال المالي مكلفة بتسيير النقد والاعتمادات المالية في الجزائر
وفتح الباب أمام البنوك لتقديم الخدمات والاستشارات والإدارة . واستبعاد إمكانية التمويل التضخمي لعجز الميزانية

كذلك تم إنشاء هياكل جديدة للمراقبة البنكية . والهندسة وجميع الخدمات التي تساهم في إنشاء وإنماء المؤسسات
. 2إلخ .....بالإضافة إلى إنشاء السوق النقدية 

 
حيث حدد بوضوح علاقة . 03/11         ومن أهم التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض الأمر

بنك الجزائر مع الحكومة فمنح البنك الاستقلالية التي تمكنه من رسم السياسة النقدية المناسبة وتنفيذها في إطار 
ومنح الحكومة بالمقابل السلطة المضادة التي تمكنها من أن تعدل . الرقابة التي تمارسها وزارة المالية التابعة للحكومة

ولعل السبب في هذا التغيير مقارنة بقانون النقد والقرض . ما يخلص إليه بنك الجزائر فيما يتعلق بالسياسة النقدية
 يعود لما شهدته الساحة المصرفية الجزائرية مع بداية القرن الحالي بإفلاس العديد من البنوك الخاصة، الأمر 90/10

الذي أثر كثيرا على أداء المنظومة المصرفية من جهة، ومن جهة ثانية طرح العديد من التساؤلات في مدى نجاعة 
. 3المراقبة المصرفية التي يمارسها بنك الجزائر

 
  :  الإصلاح المصرفي في السودان لتحسين العمل المصرفي- 4-3

                                                 
1 Hocine  Benissad ,la Reforme Economique en Algerie , Office des Publications 
Universitaires,(Alger),1996,p132. 

 الملتقى الوطني حول المؤسسة الاقتصاديةسوامس رضوان، العلاقة بين البنك والمؤسسة على ضوء الإصلاحات المالية والنقدية الجارية في الجزائر،  2
 .166، ص2003 أفريل 23  -22، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد

، أطروحة دكتورة غير منشورة، جامعة الجزائر، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنميةبطاهر علي،  3
  .32، ص2004- 2005



الإصلاحات التجارية المطبقة في بعض الدول العربية لتسهيل التجارة  :                                             الفصـــل الثاني

 68 

        شرعت السودان مع بداية التسعينيات في جولة جديدة من الإصلاحات المصرفية في إطار برنامج 
 : 1الإصلاح الكلي للاقتصاد وهي على  المراحل التالية

 
        شملت المرحلة الأولى والتي غطت معظم عقد التسعينيات جوانب عديدة منها الجوانب القانونية و الإدارية 

ففي الجانب القانوني صدرت عدة قوانين ولوائح تنظم بيئة العمل المصرفي، حيث . والمالية والتأصيلية والمؤسسية
.  والذي ينظم العلاقة الرقابية بين بنك السودان والمؤسسات المالية1991صدر قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 

 مشروع توفيق عمل المصارف مع 1994أما في مجال الإصلاحات الإدارية والمالية أصدر بنك السودان في 
) 1995(تم كذلك إنشاء عدد من المؤسسات المالية شملت سوق الخرطوم للأوراق المالية . المتطلبات الدولية

) . 1998(وشركة السودان للخدمات المالية  )1996(وصندوق ضمان الودائع المصرفية 
 

          وتمثلت المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح المصرفي في إصدار وتطبيق السياسة المصرفية الشاملة للجهاز 
ويبنى هذا  )2002-1999(التي أصدرها بنك السودان كبرنامج متوسط المدى " المصرفي والمؤسسات المالية 

وuدف السياسة المصرفية الشاملة إلى خلق كيانات مصرفية كبيرة . البرنامج على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى
. 2بمراكز مالية قادرة على الصمود في وجه المنافسة، وتقديم خدمات مصرفية متميزة وحديثة وبكفاءة وفعالية عالية

 
: إصلاح الجهاز المصرفي اليمني لتسهيل عمليات التمويل- 4-4

 وحتى 1990        تركزت جهود الحكومة اليمنية في بداية الإصلاح المصرفي خلال الفترة منذ الوحدة في عام 
.  على إعادة تنظيم الجهاز المصرفي المتمثل في وحدة الجهازين المصرفين السابقين في الشمال والجنوب1994عام 

ولقد شملت جهود . ثم بدأت بعد ذلك مرحلة الإصلاح الهيكلي لهذا الجهاز وتأهيله للعمل في ظل بيئة تنافسية
حيث .  على تقوية وتطوير عملية الإشراف والرقابة على البنوك بالبنك المركزي1995الإصلاح العمل منذ عام 

كما قام في �اية . 1996قام البنك المركزي بتوجيه البنوك بضرورة إبلاغه بمراكز العملات الأجنبية بدءا من عام 
 مليون ریال يمني، كذلك قام البنك المركزي 500 برفع الحد الأدنى لرأسمال كل بنك للضعف ليصل إلى 1997عام 

 بإصدار عدد من التعليمات للبنوك بشأن نظم إدارة مخاطر الائتمان، وتصنيف 1997و 1996خلال عامي 
كما قام البنك المركزي . 3القروض وبناء المخصصات للديون غير المنتظمة والمشكوك في تحصيلها والقروض المتعثرة

                                                 
، سلسلة الدراسات والبحوث لبنك تقييم محاولات إصلاح الجهاز المصرفي ودوره في تمويل التنميةصابر حسن، : لمزيد من التفاصيل راجع - 1

 .23، ص 2004 دار مصحف إفريقيا، السودان، الإصدار الثالث، ،السودان
. مدى تحقق الأهداف سواء كانت عامة أو تشغيلية، هدف واحد أو مجموعة من الأهداف : ) effectiveness(الفعالية  2

 . مدى الحسن او الرشد في استخدام  الموارد المتاحة  : ) effeciency(الكفاءة 
 .هي تلك القروض التي لم يتم تسديدها في آجالها المحددة نظرا لوجود مشاكل متعلقة بوضعية العميل: القروض المتعثرة 3
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كما . في المائة من إجمالي القروض25أيضا بتوجيه البنوك بالحفاظ على حد أدنى مقبول لملاءة رأس المال يبلغ
عملت السلطات أيضا على تخفيف القيود على البنوك من خلال السماح لها بالإقراض بالعملات الأجنبية 

وإزالة القيود على الرسوم والمصاريف المصرفية، وإعطاء فوائد على متطلبات . لمشروعات تدر دخلا بالنقد الأجنبي
وقامت السلطات أيضا بالاستمرار في رفع الحد الأدنى المطلوب لرأسمال البنك، . الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية

 إلى 2000 إلى مليار ریال ، وفي عام 1999مليون ریال، ثم في عام 750 إلى 1998حيث رفعته في عام 
 . 1في المائة سنويا20 بواقع 1250

 
:  عوامل تفعيل الجهاز المصرفي لتسهيل تمويل التجارة الدولية  - 4-5

 ضرورة وجود نظام فعال لإدارة المخاطر : أولا
        هناك عدة أنواع من المخاطر التي تواجه البنوك وتتطلب وجود آلية مناسبة للتعامل معها، ولذلك على 

بما في ذلك الرقابة الملائمة من قبل مجلس . البنوك أن تتبنى إجراءات شاملة لإدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها
:  و نذكر منها الإدارة لتفادي هذه المخاطر

 
 )Crédit Risk(: مخاطر الإقراض-أ

ة عن عدم قيام جم          هي المخاطر الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تتأثر jا إيرادات البنك ورأسماله والنا
.  العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه البنك في الوقت المناسب، وتعتبر القروض من أهم مصادر الإقراض

           إن وجود إدارة مخاطر إقراض قوية هي حاسمة بالنسبة إلى استقرار البنك، ويتحمل مجلس الإدارة 
المسؤولية في الموافقة على إستراتيجيات مخاطر الإقراض  وعلى مراجعتها وكذلك على سياسيات الإقراض في البنك 

 .
ويتضمن هذا الفحص قياس  stress test        من العناصر المهمة في إدارة مخاطر الإقراض هو فحص الإجهاد 

وهذا يتطلب من البنوك . مدى مقدرة البنك على تحمل الأحداث ذات التأثير السلبي على محفظة قروض البنك
ضرورة وجود أنظمة رقابية داخلية قوية لتمكين مجلس الإدارة من معرفة إن كانت هناك رقابة مخاطر فعالة قائمة 

 2. على البنك
 

 ) Interest Rate Risk( :مخاطر سعر الفائدة- ب
                                                 

 .19أحمد الصفتي، مرجع سبق ذكره، ص  1
، معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد العربي، ابوظبي، أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطرإبراهيم الكراسنة،  2

  .  37، ص 2006مارس 
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          يقصد بمخاطر أسعار الفائدة احتمال تقلب أسعار الفائدة مستقبلا، فإذا ما تم التعاقد بين البنك 
وارتفعت معها . والعميل على سعر فائدة معين على القرض ثم ارتفعت أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة

أسعار الفائدة على القروض التي على نفس درجة المخاطر مع القرض المتعاقد عليه، فإن هذا يعني أن أموال البنك 
.   1أصبحت مغرقة في استثمارات يتولد عنها عائد يقل عن العائد السائد في السوق 

 
  )Foreign Exchange Rate Risk (:مخاطر سعر الصرف-   ج 

هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي قد تتأثر Yا إيرادات البنك ورأسماله، نتيجة للتغيرات المغايرة في حركة          
إن  مجلس . وتتمثل الخسارة من إعادة تقييم مركز مأخوذ بالعملة المحلية مقابل عملات أجنبية. سعر الصرف

الإدارة هو المسؤول عن انكشاف البنك لمثل هذه المخاطر وبالتالي يجب توفر سياسات واضحة في البنك تحكم 
مثل هذه النشاطات، كذلك يجب أن تتضمن السياسات الحدود التي يقبلها مجلس إدارة البنك بخصوص هذا النوع 

. من المخاطر
 

        ويتم التحكم في هذه المخاطر في البنوك التجارية بوجود أجهزة متخصصة لتوفير المعلومات عن الظروف 
الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية المتوقعة، وتحليل آثارها على البنك وعلى مقدرة المنشآت على الوفاء بما عليها 

وللتحوط أكثر ضد المخاطر يمكن للبنك أن يشترط سداد أصل القرض على دفعات شهرية أو . من التزامات
سنوية حسب الأحوال، كما قد يشترط سداد الفوائد مقدما خصما من قيمة القرض، والغرض من ذلك هو 

. تعجيل حصول البنك على مستحقاته قبل تعرض العميل لأي ظرف غير متوقع 
 

  التوجه نحو إستراتيجية البنوك الشاملة:  ثانيا
        هي تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة اكبر قدر ممكن من 

كما تعمل على . المدخرات من كافة القطاعات وتوظف مواردها وتفتح وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات
تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي، بحيث نجدها تجمع ما بين وظائف 

 . 2"البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال
        وهذا التوجه يساعد المصدرين والمستوردين على إمكانية تمويل كبيرة لتغطية تكاليف الصفقات التجارية 

. وبأقل التكاليف الناشئة عن عمليات الاقتراض وكذلك في أسرع وقت ممكن
 

الاهتمام بالخدمات المصرفية الالكترونية :  ثالثا
                                                 

  .228، ص 2002 ، المكتب العربي الحديث، مصر، 3،  ط) مدخل اتخاذ القرارات (إدارة البنوك التجاريةمنير إبراهيم هندي،  1
 .19، ص 2000، الدار الجامعية، الإسكندرية، سنة 01، طالبنوك الشاملة  عملياتها وإداراتهاعبد المطلب عبد الحميد،  2
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        لعل كأحد الآليات المهمة في تحسن الخدمات هو التوجه نحو المنتجات الالكترونية كالبطاقات البلاستيكية 
  مؤسسة  أيةومؤسسة التوفير أو  )Credit Union(والتي يمنح من خلالها المصدر كالمصرف، وإتحاد الائتمان 

فالبطاقة هي في واقع الأمر قرض . لحامل  البطاقة)Revolving Crédit Line(مالية أخرى خط ائتمان دوار 
يستطيع المستهلك استعماله لشراء مستلزماته ثم لتسديد لاحقا، فإذا كان غير راغب في تسديد جميع ما قام 

في أي شهر فإنه يسمح له بتدوير جزء، أو كل المبلغ المقترض إلى الشهر التالي ويترتب عليه في  )شرائه(باقتراضه 
. 1هذه الحالة دفع الفائدة على الرصيد المدين

 
 استخدام آليات التمويل المصرفية الجديدة : رابعا

        من أجل تحسين مستوى أداء الخدمات المالية وزيادة تنوع آليات التمويل سعت العديد من البنوك إلى 
: إدخال نماذج جديدة في التمويل من بينها

 
 :)المجمعة(القروض المشتركة - أ

        وهي قروض كبيرة الحجم يقوم بتنظيمها وتجميعها مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية بالنيابة عن 
المقترض وذلك إما لوجود قيود تسليفية تحد من قدره المصرف الواحد على تقديم مبالغ كبيرة أو لرغبة المقترضين في 

 . 2توزيع مخاطرهم أو الأمرين معا
 

:  أسباب لجوء البنوك إلى القروض المشتركة - ب
:            من بين هذه الأسباب نذكر 

 
ü  تعذر  تحمل بنك واحد مسؤولية القرض بالكامل ؛
ü   توزيع مخاطر التسليف الائتماني على أكبر عدد ممكن من المقرضين ؛
ü الحصول على دخل أفضل من خلال العمولات الإضافية التي تستوفي على مثل هذه القروض  .

 
 
 

تحسين جودة الخدمة ونوعيتها   : خامسا
                                                 

 31- 30، ص ص 2005، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 02، ط، العمليات المصرفية الخارجيةخالد وهيب الراوي 1
، ص 2006 ، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،1 ط،)المحلية والدولية (إدارة العمليات المصرفيةخالد أمين عبد االله، إسماعيل إبراهيم الطراد،  2

352                                                    . 
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تعبر الجودة عن درجة التألق والتميز وكون الأداء ممتازا أو كون خصائص  ) Fisher(حسب فشر            
 . 1ممتازة عند مقارنتها مع المعايير الموضوعة من منظور المؤسسة أو من منظور الزبون )سلعة، خدمة (المنتج 

 

فيعرف الجودة بأSا تتوجه لإشباع حاجات  )  Edward Deming(أما بالنسبة للاقتصادي             
.  2المستهلك في الحاضر والمستقبل 

 
. 3           أما جودة الخدمة فهي معيار لدرجة تطابق الأداء الفعلي للخدمة مع توقعات الزبائن لهذه الخدمة

توقعات الزبون لمستوى الأداء  – إدراك الزبون للأداء الفعلي = جودة الخدمة 
: وفي المعادلة نتصور ثلاث حالات 

. تلك الخدمة التي تتحقق عندما يتساوى إدراك الزبون لأداء الخدمة مع توقعاته المسبقة عنها: الخدمة العادية 
تلك الخدمة التي تتحقق عندما يتدنى الأداء الفعلي للخدمة عن مستويات التوقعات بالنسبة لها  : الخدمة الرديئة 
. تلك الخدمة التي تتحقق عندما يفوق الأداء الفعلي للخدمة توقعات الزبائن: الخدمة المتميزة 

 
        ومن الطرق المهمة التي تمكن المنظمات من جعل منتجاkا ذات ميزة تنافسية  هي تقديم خدمات ذات 

جودة عالية مقارنة مع عروض المنافسين من تلك المنظمات، فرضا المستفيد يتأثر بشكل مباشر بجودة ونوعية 
لذا فقد اتجهت معظم المنظمات نحو الاهتمام بالجودة العالية طريقة . المنتج والذي يؤثر بدوره على الرغبة في الشراء

. أساسية لتحقيق مستوى أرباح مرضي وبالتالي دخول عالم المنافسة الإيجابي
والشكل التالي يظهر العلاقة بين تحسين الجودة ومحصلة النشاطات  

 
 
 
 
 
 

العلاقة بين تحسين الجودة ومحصلة النشاطات    2.2الشكل رقم 
 

                                                 
، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )مفاهيم، عمليات، تطبيقات  (إدارة الجودة في الخدمات  قاسم نايف علوان المحياوي، 1

  . 28،ص 2006
  . 09، ص 2006، جامعة ورقلة، العدد الرابع، مجلة الباحثفي المؤسسات الخدمية،  ) T.Q.M(أحمد بن عيشاوي، إدارة الجودة الشاملة  2
 .90مرجع سبق ذكره، ص  ،قاسم نايف علوان المحياوي3

تحسين 
 الجودة 

إنتاجية متزايدة  

 تكاليف منخفضة 

 أسعار منخفضة 
 انجازات اكبر
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 . 68،ص 2006. ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، الأردن 1 ، طتسويق الخدمات وتطبيقاته زكي خليل المساعدة ، :المصدر 
 

التسويق المصرفي :  سادسا

        إن تطبيق المفهوم التسويقي في المنظمات المصرفية بشكل حقيقي وملموس لم يأتي إلا في فترات متأخرة 
وإن مصطلح التسويق المصرفي لم يكن معروف في بداية . قياسا بما حدث في باقي المنظمات الإنتاجية والتجارية

الطريقة "التسويق المصرفي على أنه  )Marsh(فلقد عرف . الخمسينات ولكن بعد ذلك تم تعريفه وتحديد معالمه
التي من خلالها تستطيع المصارف تحقيق أهدافها وتلبية حاجات السوق وتحويل هذه الحاجات إلى طلب 

يمثل إيجاد وابتكار وأداء الخدمات المصرفية التي تحقق "فإنه يجد بأن التسويق المصرفي  )Hodges(أما ". حقيقي
 .  1"الرضا والقناعة لدى المستفيد مع تحقيق الربح للمصرف

 
: خصائص البنوك ذات خدمات التمويل المتميزة - 4-6

أظهرت الكثير من الدراسات أن شركات الخدمة ومنها المصارف ذات الإدارة المتميزة تشترك بعدد من          
 : 2الممارسات المتعلقة بالجودة ومنها

 

Ø التصور الإستراتيجي :
                                                 

، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، 1، ط)مدخل إستراتيجي، كمي، تحليلي (التسويق المصرفي محمد جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  1

  .48، ص 2005
  .                                     72المرجع السابق، ص  - 2
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حيث تتكون لدى شركات الخدمة الراقية تصورات دقيقة وواضحة حول طبيعة زبائنها واحتياجا"م الفعلية،         
إن مثل هذا التصور ضروري وأساسي للمصارف إذا ما أرادت خلق ولاء . مما يجعلها تربح ولاء الزبائن الدائم

خاصة وان عمليات تمويل التجارة الخارجية تحتاج إلى أموال كبيرة وقروض ذات . للزبائن الذي يتعاملون معها
.  أسعار فائدة ميسرة، مما يجعل المنتج المصدر ذا مستوى تكاليف عادي، ويلقى طلبا في الأسواق الدولية  

 
Ø  التزام الإدارة العليا بالجودة :

إن إحدى سمات المصارف التي تميزها هو التزامها الكامل بنوعية وجودة خدما"ا، حيث تبحث إدار"ا         
ليس فقط عن الأداء الحالي وإنما كيفية أداء الخدمة بشكل أفضل وبواقع معدل كل شهر ويتم التخلص من كل 

خاصة وأن المصارف . شيء لا ينطبق عليه المواصفات التي تنسجم مع طموحات المستفيد وإدارة المصرف
. أصبحت في بيئة عمل منفتحة على جميع المتعاملين الاقتصاديين سواء محليين أو أجانب

 
Ø  وضع قياسات عليا  :

ويتم في كل فترة اختبارها .         ضرورة أن تقوم المصارف بوضع قياسات محددة لنوعية وجودة الخدمة المصرفية
عن طريق إجراء البحوث واستقصاء أراء الزبائن للمصرف من أجل تعديل تلك القياسات بما يتناسب مع 

 .  التطورات الفنية والتكنولوجية التي يشهدها العالم في مجال العمل المصرفي والخدمات المصرفية
 

Ø  وضع أنظمة لمراقبة أداء الخدمة :
إن المنظمات الخدمية ومنها المصارف المتميزة تتابع باستمرار أداء خدما"ا وخدمات منافسيها وتستخدم         

. عدد من الوسائل لقياس الأداء اعتمادا على آراء الزبائن والمقترحات والشكاوي وفرق مراقبة الخدمة 
  

Ø  أنظمة إرضاء المشتكين من الزبائن :
إن أحد المؤثرات لتمييز المصرف هو قدرته على الاستجابة وبسرعة لشكاوي زبائنه ومعالجتها بشكل يخلق         

حالة الرضا لديهم، ويولد لديهم الشعور بأن هناك من يهتم |م وهذا يعزز العلاقات العامة بين العاملين في 
.  المصرف والزبائن 

 
   

إصلاح وتحديث قطاع الجمارك لتسهيل التجارة : المبحث الثاني 
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        إن تزايد حجم التبادل التجاري بين الدول والتطور التكنولوجي الكبير الذي يغطي كافة جوانب الحياة في 

بما في ذلك جميع اHالات التي لها صلة بالتجارة الدولية والمنافسة الشديدة بين الهيئات الحكومية . الوقت الحاضر

جعل لزاما مواكبة . في تقديم خدماYا والقيام بوظائفها في أفضل صورة وأقل تكلفة وأعلى جودة وأسرع وقت ممكن

وذلك من خلال . التطور والعمل على تحسين أداء الجهاز الحكومي بصفة عامة والإدارة الجمركية بصفة خاصة

. إدخال التقنيات الحديثة في العمل الجمركي ومحاولة توحيد قواعد العمل الجمركي وفقا لمعايير دولية

 

:  نظام النافذة الواحدة وعلاقته بتسهيل التجارة- 1
): Single Window ( تعريف النافذة الواحدة -1-1

        من منظور جمركي هو الجزء الأساسي والأهم من مبادرات الجمارك الإلكترونية والذي يتيح لمتعاملين 
اTتمع التجاري التعامل من خلال نافذة واحدة مع كافة الجهات التي لها صلة بالإفراج عن الواردات أو إEاء 

. 1إجراءات التصدير
 

: فوائد تطبيق نظام النافذة الواحدة- 1-2
        يقدم نظام النافذة الواحدة جملة من الفوائد سواء بالنسبة للمتعاملين مع الإدارة الجمركية من خلال تجميع 

أما بالنسبة للإدارة الجمركية . وهذا ما يزيد من سرعة تسوية المعاملات وشفافيتها. الإدارات المعنية في شباك واحد
أما بالسبة للاقتصاد فهو يزيد من ترقية قطاع التجارة الخارجية . فهو يزيد من حسن أدائها وسهولة تحصيل مواردها

. له
. والشكل التالي يوضح أهم فوائد نظام النافذة الواحدة 

 
 
 
 
 

 فوائد تطبيق نظام النافذة الواحدة 3.2الشكل رقم 
 
 

                                                 
 ، انظر الموقع 2008 / 03 /15، 03، ص 2007، الجمارك المصرية،النافذة الواحدةاللجنة الاقتصادية لغربي آسيا،  1

http://www.escwa.un.org  
 

 يةقالعمل في بيئة غير ور

المنافسة بين الجهات الحكومية 
 على إرضاء العميل

 فيةشفامقاومة الفساد ونشر ال

 تطبيق مبدأ التقييم الذاتي

 نظام النافذة الواحدة



الإصلاحات التجارية المطبقة في بعض الدول العربية لتسهيل التجارة  :                                             الفصـــل الثاني

 76 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 . بتصرف،05، ص المرجع السابق:المصدر

 

: شرح العناصر السابقة 

Ø منافسة بين الجهات الحكومية على إرضاء العميل  ال

 أخرى لن ينتج عنه تطوير جوهري لدى المتعاملين ولا بد من ن        إن تطوير العمل في جهة حكومية دو
.  تطوير العمل في كافة الجهات معا

 
Ø تطبيق مبدأ التقييم الذاتي  :

        هو مبدأ مشاركة اLتمع التجاري في العملية الجمركية، بحيث يقوم المستورد بوضع البند بنفسه والإقرار عن 
القيمة للأغراض الجمركية وتقديم المستندات الاستيرادية طبقا لنظام الإفراج الجمركي والغرض من الاستيراد أو 

. ويقتصر دور الجمارك على مجرد التأكد من صحة المستندات المقدمة وما دون Xا من بيانات . التصدير
 

Ø  العمل في بيئة غير ورقية من خلال :

        استخدام نظام الربط الإلكتروني فيما بين جميع الجهات الحكومية المختصة والميكنة الشاملة لكافة 
الإجراءات في جميع الجهات الحكومية داخل نظام النافذة الواحدة وخارجها؛  

 
Ø الشفافية :

نشر القواعد والإجراءات بكل وسائل النشر الحديثة؛       -
. تبسيط الإجراءات      -
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Ø تسهيل التجارة الدولية :
        تحقيق أقل زمن للإفراج لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وخفض تكلفة الصفقات ومن ثم زيادة 

حجم التجارة الدولية والعمل على جعل الدوائر الجمركية منافذ وليست مخازن للبضائع بالإفراج عنها في أقل زمن 

.  إفراج ممكن

 
 :عوامل نجاح إنشاء نافذة واحدة- 1-3

 :           هذه العوامل تختلف من دولة لأخرى ومن مشروع لآخر وهي 

Ø العلاقات السياسية بين الدول ؛ 
Ø  وضع الحدود والأهداف الواضحة وهذا يعتمد على نتائج التحليلات المختلفة ومصادر المعلومات المتبادلة

 بين الحكومة والهيئات التجارية ذات الصلة ؛
Ø  سهولة وإمكانية التعامل مع النظام وذلك عن طريق شرح تعليمات التشغيل وتقديم الخدمات لمستخدم

 النظام مثل التدريب على استخدامه، مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المستخدمين ؛ 
Ø  مدى وجود إطار قانوني حول المعاملات (توافر البيئة القانونية حيث تواجد القوانين ذات الصلة

 ؛)الالكترونية 
Ø  وضع مخطط للاتصالات يضمن ربط جميع المتعاملين مع النظام بصفة مستمرة وسهلة مع التأكيد على

 المصداقية والشفافية؛
Ø 1مدى وجود نظام مالي متطور يسهل تسوية المعاملات بسرعة وآمان.  
 

وللإشارة  أن مشروع النافذة الواحدة لم يقتصر فقط على الإجراءات الجمركية فقط، بل امتد كذلك إلى          

الإدارات المتعلقة بعملية الاستثمار فنجد مثلا أن مصر لما أدركت أ�ا تواجه تحديا كبيرا في استقطاب الاستثمار 

حيث سجلت انخفاض حادا في مستوى الاستثمارات حين بلغت ذرو�ا . 2001الأجنبي المباشر بحلول عام 

، لعل أهم  في المائة1في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى اقل من  3 – 2.5خلال الثمانينات أين وصلت إلى 

إن هذا التراجع في . أسباب هذا التراجع تعود بالدرجة الأولى إلى البيروقراطية والمماطلة والاعتباطية وغياب الشفافية

 يتخذ قرار 2001مستوى الاستثمار دق ناقوس الخطر لدى الهيئات الحكومية مما جعل مجلس الوزراء في يونيو 
                                                 

 الدولية، محمد ماهر محمود مرسي، تسهيل التجارة الدولية والنقل البحري من خلال تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية الخاصة بتسهيل الملاحة البحرية 1
  .11، ص2007، مصر، عدد أوت، مجلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
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بإنشاء نافذة استثمار واحدة يتم بموجبها تجميع الرسمين الممثلين لكافة الكيانات الحكومية ذات العلاقة في مكان 
 .1واحد وهذا لاختصار الوقت في لاستكمال ملف إنشاء المؤسسات

 
 :تطبيقات نظام النافذة الواحدة في بعض الجمارك العربية كآلية لتسهيل الإجراءات الجمركية - 1-4

: الخطوات التي اتخذتها مصلحة الجمارك المصرية لتسهيل التجارة:   أولا
:       اتبعت الجمارك المصرية جملة من التدبير التي من شأ9ا أن تزيد من تسهيل التجارة نوردها على النحو الأتي

 
 :بالنسبة لرسوم والضرائب الجمركية- أ

   عملت السلطات المصرية على اتخاذ جملة من الإجراءات التي Qدف إلى التقليل من الضرائب والرسوم الجمركية 
: حيث قامت ب

 
ü  لسنة 1230تم إلغاء رسوم الخدمات التي كان يتم تحصيلها، وذلك بموجب صدور قرار وزير المالية رقم 

؛ 2004
ü  بشأن عدم تحصيل أية رسوم إضافية على الصادرات 2004 لسنة 1858صدور القرار الوزاري رقم 

والواردات في مواعيد العمل الرسمية ؛ 
ü  عدم المطالبة بالتصديق على شهادات المنشأ والمستندات المصاحبة لها للبضائع الواردة في إطار منطقة

التجارة الحرة العربية الكبرى ؛  
ü  يستخدم نظام التحصيل من خلال البنك، فيتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المحسوبة آليا بواسطة

النظام ، من خلال البنك المقام في الميناء، عن طريق القسائم والإشعارات الآلية وطباعة نسخة القسائم في 
. 2الجمرك آليا فور السداد

 
 
 

 :أهم النظم الحديثة التي طبقتها الجمارك المصرية -  ب
 نظام النافذة الواحدة .1

                                                 
، المنعقدة  أيام وقائع ندوة المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية، )حالة مصر  (إنشاء نافذة استثمار واحدة ناجحة ، اندور ستون  1

 معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، إصدار تحرير سعود البركان، علي البلبل، إبراهيم الكراسنة،، 2006 ديسمبر 20 – 19
  http://www.amf.org ،2008 / 03 / 24 ،107، ص 2007

  .79مرجع سبق ذكره ، ص تسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربية، اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا،  2
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           وهذا يمكن من شأنه أن يؤدي إلى تحسين وتبسيط الإجراءات واختصار زمن الإفراج عن الرسائل 
المستوردة، ما يؤدي بدوره إلى تقليل التكاليف المتعلقة بالاستيراد التي يتحملها المستوردون، ويعتمد هذا النظام 

: على عدة برامج من بينها 
 

Ø  استخدام نظام إدارة المخاطر؛
Ø  إتباع نظام المراجعة اللاحقة بعد الإفراج ؛
Ø استخدام قاعدة بيانات ذات مستوى متقدم تحقق الشفافية بين المصلحة والمتعاملين. 

 
نظام الإفراج المسبق  

يعتبر هذا النظام من احدث النظم والممارسات العالمية التي تلبي احتياجات المستوردين العاجلة، مما            
وتقوم فلسفة هذا النظام على بدء الإجراءات المستندية على البضائع التي . يؤدي إلى تيسير حركة التجارة الدولية

تم شحنها من الخارج قبل وصولها إلى البلاد، ويتم الإفراج عنها مستنديا وعند الورود الفعلي يتم الإفراج عن 
وبذلك يتم اختصار زمن الإفراج وبالتالي . البضائع من خلال نقاط الاتصال المتواجدة في القطاعات الجمركية

 .تخفيض تكلفة السلع المستوردة، بما يعود بالنفع في الأخير على المستهلكين 
 

الإجراءات الجمركية قبل وصول البضاعة  
Ø  إدراج البيانات بالحاسب الآلي ؛
Ø  تقديم أصول المستندات المتحصل عليها من التوكيلات الملاحية والبنوك والإقرار بسداد أية فروق

مستحقة للمصلحة عند التسوية لاختلاف البيانات ؛ 
Ø  تحديد مسارات الإفراج وهي :

ü يعني المراجعة المستندية وسداد مستحقات الخزانة العامة واستلام إذن الإفراج في : مسار اخضر
حالة عدم وجوب العرض على أي من جهات العرض المقررة، مع عدد توقيعات على الإقرار 
الجمركي في هذا النظام بثلاثة توقيعات، ويتم الإفراج عن الرسائل بنظام إدارة المخاطر  في فترة 

 دقيقة؛ 46/  دقيقة 30زمنية تتراوح بين 
ü يعني استكمال المستندات المطلوبة؛ : مسار اصفر
ü يعني مراجعة ودراسة المستندات والتنسيق مع جهات العرض المقررة، بعدد توقيعات : مسار احمر

الخط  (على الإقرار الجمركي في هذا النظام بخمسة توقيعات، يتم الإفراج عن الرسائل بنظام 
 دقيقة؛ 100/  دقيقة 47في فترة تتراوح بين  )الأحمر 

Ø   سداد الضرائب والرسوم المقررة؛
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Ø  نسخة لصاحب الشأن أو من ينوب عنه، نسخة  (استخراج إذن الإفراج المبدئي من ثلاث نسخ
؛   )للملف، ونسخة على المنفذ 

Ø  إرسال صورة إذن الإفراج والفواتير وكشوف العبوة إلى نقطة الاتصال في جمرك الإفراج بواسطة الفاكس
1 . 

 
الإجراءات بعد وصول البضاعة  

Ø  يتقدم المستورد لرئيس وحدة الاتصال بأصل وصورة إذن الإفراج والمستندات ؛
Ø  يتم استدعاء البيان من النهاية الطرفية وفقا لنوع المسار ؛
Ø  مطابقة البضاعة على المستندات السابق تقديمها، وفي حالة التطابق يتم الإفراج النهائي من ثلاث نسخ

؛ 
: إصلاح وعصرنة إدارة الجمارك الجزائرية: ثانيا

   تحول دور إدارة الجمارك من مجرد تطبيق مباشر للنظم والتشريعات المبنية على الحمائية الاقتصادية إلى التفكير في 
الطرق الناجعة للتفتح الاقتصادي وتطبيقها ميدانيا عن طريق خلق الظروف الملائمة للتحكم أكثر في ميكانيزمات 
التجارة الخارجية، كالرواق الأخضر الذي شرع في تطبيقه والذي يسمح بالرفع الفوري للبضائع دون المراقبة المباشرة 

وتبنت إستراتجية إصلاح وعصرنة الجمارك اهتمامين أساسيين متكاملين . بعد دفع المستحقات الجمركية أو الكفالة
 : 2وهما

المحور الأول يهدف إلى الانفتاح الأكثر نحو العالم الخارجي وإرسال قواعد الشفافية وتجنب الانكماش  ·
 .تعميم الإعلام الآلي, كتبسيط الإجراءات

المحور الثاني يرمي إلى وضع دينامكية تطور لتسيير المؤسسة لجميع هياكلها، كمراجعة قانون الجمارك، لجنة  ·
القيمة، التكوين والرسكلة، الأمر الذي يمكنها من التكيف المستمر مع التحولات المرتقبة للمحيطيين 

. الدولي والوطني 
    لقد أصبح هذا التغيير ضرورة حتمية أملتها الظرف السائدة، وبدو|ا كانت الجمارك تقف حجرة عثرة لمراحل 

. الإصلاح في ميدان التجارة الخارجية بصف خاصة
: 3يرمي برنامج الإصلاح إلى تجسيد عدد من الأهداف الأساسية والمرتبطة فيما بينها وهي

 
تطوير الدور الاقتصادي للجمارك وتطوير الشراكة   ·

                                                 
 .77مرجع سبق ذكره، ص تسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  1
 .273زايد مراد، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .274نفس المرجع السابق،ص 3
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 تطوير الموارد البشرية والتكوين  ·
 رفع مستوى المردود الجبائي وفعالية مكافحة التهريب والغش التجاري  ·
 رد الاعتبار للمؤسسة و مصدقتيها و تمتين الأخلاقيات الجمركية  ·
 عصرنة وسائل العمل ومناهج تسيير المؤسسة  ·
 تطوير الإعلام الآلي وتعميمه  ·
 تطوير العلاقات الجمركية الدولية  ·
 تسهيل الإجراءات الجمركية  ·

 
المملكة العربية السعودية  :  ثالثا

 منفذ جمركيا يتم من خلاله مناولة صادرات وواردات المملكة، ما يميز هذه المنافذ أSا قامت 32        يوجد 
: بتطبيق العديد من المتطلبات الجمركية الحديثة بما ينسجم مع المعايير المعمول ^ا على المستوى الدولي، ومن بينها

 
ü  يتم استعمال احدث أنظمة فحص الحاويات بواسطة الأشعة السينية، التي ركبت ثلاثة منها في جمرك

ميناء جدة الإسلامي واثنان في كل من جمرك ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وجمرك الحديثة وجمرك 
ويمكن للنظام الواحد . البطحاء وواحد في كل من جمرك الميناء الجاف في الرياض وجمرك حالة عمار

 حاوية في الساعة الواحدة، وهذا في سبيل إجراءات المعاينة وسرعة تدفق السلع في 40فحص ما يقارب 
. المنافذ الجمركية 

ü  تتم الأعمال الجمركية والمالية والإدارية في الجمارك السعودية، من خلال نظام حاسب ألي، من خصائص
هذا النظام إمكانية معرفة الموظف الذي مارس النشاط، وقياس الفترة الزمنية من دخول البضاعة الساحة 

الجمركية حتى خروجها منها، كما أن بوابات الدخول والخروج مربوطة بالنظام لتسجيل حركة دخول 
وخروج الشاحنات والبضائع، وقد تم مؤخرا تشغيل نظام ألي يقوم بإدارة عملية التحكم في بوابات الخروج 

بحيث يتم قراءة رقم الحاوية ورقم الشاحنة بواسطة كاميرات رقمية مربوطة بنظام الحاسب الآلي، ويتم 
التأكد بواسطة هذه الكاميرات من سلامة الإجراءات الجمركية والإذن بفتح البوابة الخروج أليا والتأكد 

 .1من خروج الشاحنة 
دولة قطر  : رابعا

        تملك قطر منفذ جمركي حدودي مع المملكة العربية السعودية، حيث الجمارك القطرية مراحل انجاز العملية 
الجمركية باستلام مستند الشحن الكترونيا، على أن تدخل بياناته بعد ذلك إلى نظام الميناء، ونظام موحد للمعالجة 

. يسمح للعملاء على تخليص واستلام بضائعهم سريعا 
                                                 

  .74، مرجع سبق ذكره، ص تسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 1
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الجمهورية اللبنانية  :  رابعا
: أبرز إنجازات إدارة الجمارك اللبنانية  في سبيل تسهيل التجارة 

، حيث تم تطبيق الرسم الجمركي الموحد بدلاً من تعدد 1995بدأت ورشة الإصلاح التعريفي في سنة         
 تم تطبيق تعريفة 1996، أما في سنة  14 معدل إلى 72الرسوم، وتقليص عدد معدلات الرسوم الجمركية من 

 تم  توحيد القيود المفروضة على التجارة الخارجية، بعد 1997، وفي سنة (HS)النظام المنسّق المعتمدة عالمياً 
 الذي يهدف إلى التبسيط والعلنية والشفافية في جميع 2001ذلك تم صدور قانون الجمارك الجديد سنة 

الإجراءات الجمركية، مع الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية 
1. 

أما في جانب المعلوماتية 
 " نجم"اعتماد النظام الجمركي المعلوماتيٍِ◌ 

وهو نظام لتخليص السلع في الجمارك اللبناني، يهدف إلى  " نظام جمركي معلوماتي "نجم اختصار لعبارة         
تخفيض وقت التخليص الجمركي ورفع كفاءة إmاء الإجراءات وخدمة المتعاملين، ويغطي النظام مينائي بيروت 

 من الرسوم في المائة 95 من الحركة التجارية وفي المائة 90وطرابلس ، بالإضافة إلى مطار بيروت، كما انه يغطي 
الجمركية، ويستند هذا النظام الذي يستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى المعايير الدولية، ويوفر قاعدة 

. معلومات عن التجارة الخارجية والإجراءات الجمركية 
 ”لايت“وفيما يخص التواصل مع المكلّفين عن طريق الوسائل الالكترونية فتم إيجاد نظام              

LITE – Lebanon International Trade Exchange 
من تزويد العامليـن في هو موقع إدارة الجمارك على الانترنت، يهدف إلى تمكين الإدارة ” لايت        “

بالمعلومـات الدقيقـة والسريعـة المتعلّقـة بحقوقهــم وواجبا|ـم وأصحـاب المصلحـة بوجـه عـام،  ،القطاعـات الاقتصاديـّة
 .تجـاه الدولـة، وتسهيـل عمليـّات تخليـص بضائعهم وتسريعها وتخفيض كلفتها

:  معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن وتسهيل التجارة العالمية - 2
، لما عقد مجلس 2005 جوان 23        لقد ترجم مفهوم التجارة العالمية الأكثر أمنا إلى أرض الواقع يوم 

منظمة الجمارك العالمية دورته السنوية ببروكسل، حيث قرر المدراء العاملون للجمارك القادمون من الدول الأعضاء 
.   عضو،  اعتماد إطار المعايير الهادفة إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتسيرها166البالغ عددهم 

        وباعتبار إدارات الجمارك هيئات حكومية مكلفة بمراقبة وتنظيم حركة السلع على الصعيد العالمي فإmا تحتل 
مركزا فريدا لجعل سلسلة التزويد العالمية أكثر أمان وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحصيل 

                                                 
  .03أنطوان قصّاص، مرجع سبق ذكره، ص 1
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الإيرادات وتيسير المبادلات التجارية لأنه ليس من المقبول ولا من المفيد أن يفرض عبء التفتيش على جميع 
الشحنات مما قد يسفر عن توقف المبادلات العالمية برمتها، وعليه تستعمل إدارات الجمارك الحديثة أنظمة 

معلوماتية لإدارة المخاطر في مجالات عدة، وعليه يتعين على منظمة الجمارك العالمية وضع مجموعة واحدة من 
 . 1المعايير تفاديا لأي تكرار أو تناقض مع المتطلبات الحكومية الدولية الأخرى

 
: أهداف إطار المعايير -  2-2

:         يهدف إطار المعايير إلى ضرورة تيسير وتسهيل التجارة بين الدول ومن بين الأهداف التي رسمت له نذكر
  

Ø   إعداد معايير تضمن تيسير سلسلة الإمداد وتعزيز أمنها على النطاق العالمي لتقوية الثقة والتنبؤية؛
Ø  تسهيل سلسلة الإمداد بصورة متكاملة بين كافة أنواع وسائط النقل ؛
Ø  ا على مواجهة التحديات ؛Fتقوية إدارة الجمارك ووظائفها وقدر
Ø  ا على اكتشاف إرساليات شديدة الخطر ؛Fتقوية التعاون بين إدارات الجمارك لزيادة قدر
Ø توطيد أواصر التعاون ما بين الجمارك والشركات .

 : الركائز الجوهرية الأربعة لإطار منظمة الجمارك العالمية-  2-3
:         يرتكز هذا الإطار على أربعة ركائز أساسية وهي

 
E  يوحد الإطار المعلومات المسبقة لتصريح الشحن التي يجب ترسل إلكترونيا لما يتعلق الأمر

.  بالإرساليات عند وصولها وعبورها وإرسالها
E  يلتزم كل بلد يصادق على الإطار بتنفيذ منهجية رشيدة بشأن إدارة المخاطر بغية مكافحة

.  التهديدات الأمنية
E  يطالب الإطار إدارة  الجمارك للبلد المرسل، بعد تلقي طلب معقولا من البلد المقصود أن يقوم

بتفتيش الحاويات عند المنشأ وخاصة الشحنات الشديدة الخطر باستعمال معدات الكشف 
. غير التدخلية بما فيها أجهزة التصوير بالأشعة السينية الكبيرة وأجهزة الكشف عن الأشعة 

E  ينص  إطار المعايير على الامتيازات التي ستمنحها الجمارك للشركات العاملة بالحد الأدنى من
 . 2المعايير تعزيزا لأمن سلسلة الإمداد والمسترشدة بأفضل الممارسات في هذا اkال

                                                 
، 3/0448/2005، رقم إطار معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز امن التجارة العالمية وتيسيرهامنظمة الجمارك العالمية،  1

  . 3، بروكسل، بلجيكا، ص 2005
 

 .08المرجع السابق، ص  2
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: منافع إطار المعايير - 2-4
:          سيعود اعتماد هذا الإطار مجموعة من المنافع نذكر منها 

 
 :بالنسبة للحكومات :أولا

          يعتبر تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها من أهداف إطار المعايير الأكثر أهمية، الأمر الذي سيمكن 
. التجارة العالمية من الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وسيضمن حماية التجارة من التهديدات الأمنية

كما هو شأن إطار المعايير تمكين إدارات الجمارك من تيسير حركة التجارة المشروعة ومن تحسين وعصرنة 
.  المعاملات الجمركية وهذا ما يسفر بدوره عن تحسين تحصيل العوائد

 
بالنسبة للجمارك   : ثانيا

يعد عقد اتفاقيات ضمن الشبكة الجامعة بين إدارات الجمارك بمثابة أحد الدوافع الرئيسية لإطار المعايير           
ستسفر اتفاقيات الشبكة . بغية تسريع تحرك السلع المستمر عن طريق سلسلة إمداد دولية تحظى بأمن شديد

المذكورة ضمن أشياء أخرى عن تبادل معلومات دقيقة في الوقت المطلوب الأمر الذي سيمكن هيأت الجمارك من 
. وعليه فتزداد الجمارك قدرlا على الكشف عن شحنات شديدة المخاطر. القيام بإدارة المخاطر بأكثر فاعلية

وكذلك تستطيع هيئات الجمارك أن تحسن إشرافها على سلسلة الإمداد للتجارة الدولية و تخصص موارد الجمارك 
 .تخصيص أفضل وأكثر نجاعة 

 
 : بالنسبة للشركات: ثالثا

الفاعلين "        يشجع و يحفز الباعة و المشترين على نقل السلع من بلد إلى آخر في ظروف أكثر سهولة، وإن
 أو باللغة الانجليزية 1Opirateur Economique Agrées" الاقتصاديين المعتمدين باللغة الفرنسية 

)Authorized Economic Operators(  سينتفعون بتسريع معاملة السلع وقت مرورها بالجمارك وذالك
بفضل تخفيض عدد الشحنات الخاضعة للتفتيش على وجه الخصوص مما لابد أن يسفر عن كسب الوقت 
وتخفيض التكاليف ونتيجة لهذه الإجراءات يستفيد الفاعلون الاقتصاديون المعتمدون من الاستثمار في نظم 

                                                 
 هو طرف مشارك في تحرك السلع على النطاق الدولي بأي صفة كانت ،على أن يكون معتمد لدى إدارة ):AEG(الفاعل الاقتصادي المعتمد 1

جمركية وطنية أو نيابية عنها على أساس تطبيق معايير منظمة الجمارك العالمية، أو ما يماثلها من المعايير المتعلقة بأمن سلسلة الإمداد ، يشمل مفعول 
الفاعل الاقتصادي المعتمد، ضمن أشياء أخرى ،المنتجين والمستوردين والمصدرين والوكلاء والناقلين وموحدي أعمال التخليص والسماسرة     والعاملين 

 . في الموانئ والمطارات والمحطات النهائية وشركات النقل المتكامل والمستودعات والتوزيع
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وممارسات أمنية جيدة بما في ذلك التقليل في عدد الفحوص والأعمال التقييمية المطلوبة لتحديد المخاطر وتسريع 

 .1معاملة السلع 
 

: اثر إصلاح قطاع الجمارك في الدول العربية على تسهيل التجارة  - 3
 

 –2006           على صعيد الإجراءات التي اتخذت Dدف تسهيل التجارة تشير المعلومات المتوفرة للفترة 

ومن .  إلى أن عددا من الدول العربية، قام بإصلاحات متعددة Dدف تحسين بيئة الأعمال لديها  2007

 وعلى صعيد تسهيل التجارة قامت مصر بإطلاق مبادرة الشباك الواحد في. ضمنها تحسين التجارة عبر الحدود

ومن جهة أخرى قام المغرب بإدخال نظام رقابي . المرافئ مما اختصر الوقت اللازم للتصدير والوقت اللازم للاستيراد

. لتقليل المخاطر في استيراد وتصدير السلع مما أدى إلى خفض الوقت اللازم للتصدير والوقت اللازم للاستيراد

 وثائق وخفضت الوقت اللازم للمناولة في 5وقامت المملكة العربية السعودية بتخفيض عدد الوثائق المطلوبة إلى 

 .  2المرافئ لكل من الاستيراد والتصدير
           وتفيد مصادر البنك الدولي عن تفاصيل الوقت والإجراءات اللازمة لاستيراد وتصدير شحنة بضائع 

محددة ،آخذة في الاعتبار لدى إعداد المؤشر المعتمد لقياس التجارة عبر الحدود كافة الإجراءات الرسمية بدءا من 

. الاتفاق التعاقدي النهائي بين الطرفين وانتهاء بتسليم البضائع، وتتوفر بيانات بحسب الأقاليم 

          ويبين الجدول التالي تفاصيل الوقت والإجراءات اللازمة لاستيراد وتصدير شحنة بضائع محددة بحسب 

. الدول العربية

 (الإصلاحات المنجزة في بعض الدول العربية لتسهيل التجارة عبر الحدود  :3.2 الجدول رقم
 ) 2008 – 2006مقارنة  بين 

الإجراءات وتعديلها  
حسب معطيات تقارير 
أنشطة الأعمال لكل 

  دولة

مستندات التصدير 
 )عدد(

الوقت المستغرق 
 )أيام(في التصدير 

مستندات الاستيراد 
 )عدد(

الوقت المستغرق في 
 )أيام(الاستيراد 

2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 

 23 51 9 8 17 29 8 8 الجزائر

 18 29 7 9 15 27 6 8 مصر 

 101 135 10 19 102 105 10 10 العراق 

 22 28 7 12 19 28 7 7 الأردن 
                                                 

 .10المرجع السابق، ص 1
، مرجع سبق  الاستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في الدول العربيةاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2

  .29ذكره، ص 
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 20 39 11 11 20 30 8 5 الكويت 

 38 34 7 12 27 22 5 6 لبنان 

 19 33 11 11 14 13 8 7 المغرب 

 26 27 10 13 22 23 10 9 عمان 

 20 44 5 9 19 36 5 5 السعودية 

 23 63 9 18 19 49 8 12 سوريا 

 22 33 7 8 17 25 5 5 تونس 

 13 18 4 4 13 18 7 6 الإمارات العربية المتحدة 

 40 42 6 9 25 27 6 6 فلسطين 

 31 31 9 9 33 33 6 6 اليمن 

 42 40 11 7 35 42 11 9 موريتانيا 

. ، الصادر عن البنك الدولي2008، 2006استنادا إلى معطيات تقرير أنشطة الأعمال لسنتي إعداد الطالب، : المصدر
  

           نلاحظ من الجدول بأن كل من تونس، لبنان والسعودية حلت في المرتبة الأولى لعدد مستندات التصدير 
 مستندات 4(في حين حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى لعدد مستندات الاستيراد . ) مستندات 5(
أما من ناحية الوقت المستغرق لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير فلقد حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة . )

. ) يوم13(الأولى مقارنة مع باقي الدول العربية لناحية الوقت اللازم لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير 
 
 
 
 
 

 أثر الاتفاقيات الدولية والإقليمية على تحرير وتسهيل التجارة للدول العربية :المبحث الثالث
        سعت الدول العربية إلى الانضمام إلى الاتفاقيات التجارية الدولية متعددة الأطراف، كما قامت بعقد 

. وهذا في إطار مساعيها لتطوير مبادلا[ا التجارية . الاتفاقيات التجارية على المستوى الثنائي والإقليمي
 
: على تسهيل التجارة  )منظمة التجارة العالمية(اثر اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف - 1

 :تعريف منظمة التجارة العالمية- 1-1
تعد منظمة التجارة العالمية بمثابة الضلع الثالث الذي كان ناقصا في اتفاقية بريتون وودز بالولايات المتحدة         

وتمخضت عنها إنشاء صندوق النقد الدولي  لتنظيم العلاقات النقدية . 1944الأمريكية التي عقدت عام 
ومن ثم فان منظمة التجارة العالمية . وإنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنظيم العلاقات المالية الدولية. الدولية
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وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة ولقد تم إنشاء المنظمة في مطلع . ستشرف على تنظيم وتسيير التجارة الدولية
. 1والتي كانت قد أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية .  خلفا للاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة1995عام 

 
:  التجارة العالمية مهام منظمة- 1-2

: منظمة التجارة العالمية بمجموعة مهام نذكر منها         تضطلع
Ø  الإشراف على تنفيذ وإدارة الاتفاقات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء ؛ 
Ø  تنظيم المفاوضات الدولية بين الأعضاء حول المسائل العالقة ومن اجل تحقيق المزيد من تحرير

 التجارة بصفة عامة؛ 
Ø  العمل على فض وتسوية المنازعات الدولية التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تطبيق

 2نصوص الاتفاقيات التجارية وفقا للأسس والمبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الخاصة بذلك
. 

 :التجارة العالمية على تسهيل التجارة اثر انضمام بعض الدول العربية إلى منظمة- 1-4
الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، :         تتمتع حاليا اثنتا عشر دولة عربية بعضوية المنظمة هي

وتشارك ست دول عربية أخرى لها صفة مراقب حاليا في . عمان، قطر، الكويت، مصر، المغرب، موريتانيا وجيبوتي
الجزائر، السودان، العراق، لبنان، ليبيا : المفاوضات الهادفة إلى تمكينها من الحصول على عضوية المنظمة وهي

ويتطلب . كما تنتظر سوريا موافقة اpلس العام للمنظمة للبدء في مفاوضات الانضمام مع المنظمة. واليمن
إضافة . الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية تقديم التزامات محددة في مجالات تحرير تجارة السلع والخدمات

إلى قبول تنفيذ القواعد الجديدة المنصوص عليها في اتفاقيات جولة الأرغواي المدرجة في اتفاقية الخدمات واتفاقية 
إضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بالإجراءات غير . )التربس(الجوانب ذات الصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية 

الجمركية التي تؤثر على المبادلات التجارية شاملة القضايا المتعلقة بالإجراءات الصحية والنباتية والفنية والقضايا 
. 3المتعلقة بمكافحة الإغراق والإعانات الرسمية 

 
        وتجري المفاوضات التجارية متعددة الإطراف حاليا في إطار جولة الدوحة التي دشنت في المؤتمر الوزاري 

 وتم التفاوض مع عدة مواضيع منها الزراعة و 2001الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 
. الخدمات وسياسات المنافسة والمشتريات الحكومية ومكافحة الإغراق 

                                                 
  .152، ص2002، ط، دار المسيرة، الأردن، اقتصاديات التجارة الخارجيةحسام علي داود، أيمن أبو خضير،  1
، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةبوطمين سامية،  2

 .226، ص 2001الجزائر،
  19، ص2007صندوق النقد العربي، ابو ظبي، إصدار الإصلاح التجاري في الدول العربية، "دراسة إنشاء تسهيل لدعم محمد حامد الحاج،  3
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 من منظور الدول النامية إحدى أهم الجولات لأ-ا جعلت من تحرير التجارة في جولة الدوحة           وتعتبر 
وذلك من خلال السعي لتقليل وإزالة القيود والتشويهات التي تحد من القدرة . المنتجات الزراعية موضوعا رئيسيا

للوصول إلى الأسواق والمطبقة بشكل خاص من قبل الدول الغنية، فهذه الدول توفر الدعم والحماية لإنتاجها 
كما تقوم في الوقت نفسه بتوفير دعم سخي لصادرا\ا من المنتجات الزراعية، كذلك فقد تضمن إعلان . الزراعي

الدوحة تعهدات من قبل الدول المتقدمة لصالح الدول الأقل نموا، تشتمل على حق وصول منتجات الدول الأخيرة 
 . 1إلى الأسواق في الدول المتقدمة دون جمارك أو حصص وتطبيق قواعد منشأ مبسطة وشفافة

 
          وبالنسبة إلى السلع غير الزراعية التي \م الدول النامية، أقر الإعلان قيام مفاوضات لتخفيض وإزالة 

" بالسلع الحساسة" وهي معدلات الجمارك العالية نسبيا على ما يعرف )Tariff Peaks(القمم الجمركية
وقد جاءت التسمية qذا الشكل، نظرا لأن هذه المعدلات العالية تفرض ضمن إطار يتسم . كالمنسوجات

كما أقر أيضا التفاوض حول تخفيض وإزالة . بمستويات منخفضة بشكل عام للتعريفة الجمركية في الدول المعنية
، وهي الحالة التي تتسم بفرض جمارك تتصاعد مع زيادة )Tariff Escalation(معدلات الجمارك المتصاعدة 

ومن . درجة التصنيع في السلعة وذلك من مرحلة المواد الخام إلى السلع تامة الصنع مرورا بالسلع شبه المصنعة
الواضح أن هذه الممارسة تميز بشكل سالب ضد قيام صناعات تجهيز المواد الخام في الدول النامية المنتجة لهذه 

. المواد
ولكن نظرا لحساسية المواضيع التي . م2004        ولقد كان من المفترض أن تختتم المفاوضات بنهاية عام 

تشتملها خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية في الدول المتقدمة، فقد جرى تمديد للتفاوض لتنتهي الجولة بنهاية 
هونج كونج في (ويشار في هذا الخصوص  إلى أن المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي عقد في . م2006عام 
وافق على إزالة كافة أنواع دعم الصادرات الزراعية والإجراءات الأخرى ذات الأثر المماثل . )م2005ديسمير 18

، وذلك اثر 2006 يوليو 24وقد قام المدير العام للمنظمة بقرار تعليق المفاوضات في . م2013بنهاية عام 
أ، اليابان البرازيل، .م.الاتحاد الأوروبي و الو(فشل المفاوضات التي كانت جارية بين ستة من الأعضاء الكبار هم 

وهناك من الفوائد التي يمكن أن تعود على الدول النامية ومن بينها الدول العربية إذا ما اشتمل . )الهند و أستراليا
تنفيذ أجندة الدوحة التنموية، وذلك على صعيد تحسين القدرة على الوصول للأسواق الدولية وتعميق روابط 

.  2الاندماج والتكامل مع هذه الأسواق
 

                                                 
:  راجع في الموضوع  1

Jean –Louis Muchielli ,Thierry Mayer , Economie internationale , Edition  Dalloz , 
Paris , 2005 , pp 337 -338 . 
 

 .20 مرجع سبق ذكره، ص،محمد حامد الحاج 2
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 :انعكاسات الاتفاقيات المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية على الدول العربية- 1-5
        رغم أن الانضمام إلى المنظمة له ايجابيات تتمثل في زيادة تسهيل التجارة والقضاء على العقبات التي تواجه 

وهذا ما طرح في كل جولة من جولات المنظمة، إلا أن هناك انعكاسات ذات اثر سلبي . تدفق التجارة بين الدول
: على الدول العربية ومنها

 
Ø  إن إسقاط أي شكل من أشكال الحماية للصناعات المحلية الناشئة في البلدان النامية سيبقى

الدول – السوق المحلي مفتوح أمام منافسة المؤسسات الصناعية العملاقة في دول الشمال 
والذي سيؤدي حتما إلى محاصرة المشروع الصناعي المحلي والوطني، وكافة - الصناعية المتقدمة 

مما سيرتب عليه هيمنة تلك الشركات على . القطاعات الصناعية، الزراعية، التجارية والخدمية
. جميع القطاعات الإنتاجية في الدول العربية

Ø  من المرجح أن يترتب على هذه الاتفاقات تكاليف وأعباء لابد من مواجهتها، كون أن الدول
ومن ناحية أخرى فان انتهاء العمل بنظام الحصص في . العربية تعتبر مستوردا صافي للأغذية

، والذي أصبحت بموجبه هذه التجارة محررة 2005تجارة المنسوجات والملبوسات  في سنة 
خاصة من قبل دول . بالكامل، قد زاد من احتدام المنافسة على الصعيد الدولي في هذا القطاع

، وهذا من )كالصين والهند(لها قدرات تنافسية كبيرة بفضل وفرة الأيدي العاملة غير المكلفة 
التي ازدهرت صناعات النسيج فيها . )المغرب، تونس  والأردن(:شأنه أن يؤثر على دول مثل 

كذلك لابد للدول العربية المعينة من التكيف مع . خلال الفترة الماضية في إطار نظام الحصص
النقص في إيرادات الجمركية الناجم عن تنفيذ الالتزامات التي تقدمها بموجب العضوية في منظمة 

 .التجارة العالمية
Ø  بالنسبة للصادرات من منتجات البترول والغاز، وهي أيضا تحتاج إلى جهود من قبل الدول

وتسعى من . المصدرة لها والتي من صعوبات عمدت إلى وضعها الدول الصناعية المستورد لها
 .1خلالها للضغط على الدول المصدرة، وذلك من خلال فرض بعض الضرائب عليها

 
: منظمة التجارة العالمية  إستراتيجية تعظيم المنافع من الانضمام إلى- 1-6

:         نستطيع القول أن مجموع الدول العربية لن تتخلص من عبء هذه الخسائر إلا من خلال
 

Ø   التخصص وتوزيع العمل؛
                                                 

، دار الحامد 1، ط)آثارها السلبية والايجابية على أعمالنا الحالية والمستقبلية بالدول الخليجية والعربية(منظمة التجارة العالمية سمير اللقماني،  1
  . 143-142، ص ص 2004للنشر والتوزيع ، الأردن، 
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Ø   استغلال المزايا النسبية و التعامل بالتدرج؛

Ø خلق هياكل إنتاجية أكثر مرونة في التعامل بكفاءة عالية مع سوق تجارية على المستوى العالمي؛ 
Ø  خلق محيط تنافسي يتسم بالكفاءة والقدرة على التنبؤ؛ 
Ø  تطوير البنى التحتية الأساسية لتسهيل ترويج المنتج العربي في الأسواق الدولية .

 

: وتسهيلها  الاتفاقيات الثنائية لتحرير التجارة- 2
: الشراكة الأورومتوسطية - 2-1

        سعت الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى عقد اتفاقات شراكة ثنائية مع دول الاتحاد 
ولقد بدأت اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في منتصف التسعينيات في إطار ما يعرف بعملية .الأوروبي

. والذي يهدف إلى إقامة منطقة تبادل حرة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي. 1995سنة  )برشلونة(
هذا الاتحاد الأوروبي . وذلك من خلال سلسلة من الاتفاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة على انفراد

والذي يسعى إلى توسيع . في المائة 52الذي يعد أهم المتعاملين التجاريين مع دول الجنوب وشرق المتوسط بنسبة 
 .1 في المائة 5أسواقه بينما لا تمثل التجارة البينية المتوسطية سوى 

 
أثر  اتفاق الشراكة الأورومتوسطية على تسهيل التجارة   - 2-2

:              يمكن أن نستشف اثر  اتفاق الشراكة من خلال النقاط التالية
 

ü  يلغي التقيدات الكمية والإجراءات ذات الأثر المكافئ على الصادرات والواردات بين
الدول العربية التي أمضت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا عند بداية سريان 

الاتفاق؛  
ü  يمنع تطبيق أي قيد جديد على حركة التجارة بين الطرفين؛
ü  يمنع تطبيق أي حق جمركي جديد أو رسم ذو اثر مكافئ على الصادرات والواردات بين

الدول العربية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن رفع ما هو مطبق أثناء بدء سريان 
الاتفاق؛ 

ü  يتم التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية مما لا يشكل عبء كبير على الميزانية ويساعد على
التكيف في انخفاض العوائد الجمركية ويزيد في الأخير من تسهيل التجارة بين الطرفين؛ 

                                                 
، كلية العلوم 2004، العدد الاول، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيامتوسطية وأثرها على الاقتصاد الجزائري، -زعباط عبد الحميد، الشراكة الأورو 1

 .53الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة الشلف، ص 
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ü  زيادة التنسيق في العمل الجمركي بين الطرفين مما يساعد على تطوير الأداء الجمركي وهذا
 ما ينعكس إيجابا على التدفق السلعي بين الطرفين ؛

  
: أهداف الشراكة الأورومتوسطية - 2-3

        يؤكد بيان برشلونة في شقه الاقتصادي على أهمية النمو الاقتصادي والاجتماعي الدائم والمتوازن من خلال 
 :

 
Ø  تحسين ظروف الحياة للسكان ورفع مستوى التشغيل وتخفيف فوارق النمو في المنطقة

 الأورومتوسطية ؛
Ø تشجيع التعاون و التكامل الإقليميين؛ 
Ø  تقديم المعونة المالية وتعبئة القدرات الاقتصادية الداخلية، بالإضافة إلى ما سيقدمه البنك

  .1الأوروبي من منح وقروض
 

: وبالنسبة للجانب السياسي والأمني فهو يهدف إلى 
 

Ø العمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والبيان الدولي لحقوق الإنسان؛ 
Ø تشجيع و ضمان الأمن الإقليمي بين الدول التي تربطها علاقة شراكة؛ 
Ø تسوية النزاعات بوسائل سليمة؛ 
Ø تنمية دولة القانون و زيادة الديمقراطية. 
 

  أما اجتماعيا فالعمل على ضرورة تنمية الموارد البشرية والاهتمام بالتعليم وتأهيل الشباب والمشاركة في التدابير 
. الصحية والمعيشية للسكان والتصدي للهجرة غير الشرعية، ومكافحة الصراع الدولي والفساد

 
: عقبات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تحد من تسهيل التجارة البينية  - 2-4

   إن الدخول في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يفرض على دول جنوب المتوسط تحديات كبيرة        
وقد عبرت دول الاتحاد الأوروبي عن الوقوف إلى جانب تلك الدول ومساندrا للنهوض . يتعين عليها تخطيها

لكننا إذا أمعنا النظر في محتويات وطرق تسيير هذه البرامج فقد . باقتصادياrا عن طريق برامج التأهيل والتمويل
. نتوصل إلى نتائج خطيرة

                                                 
منظومة  الملتقى الدولي حول آثار انعكاسات الشراكة على الاقتصاد الجزائري وعلىغراب رزيقة، سجار نادية، محتوى الشركة الأورو جزائرية،  1

 .  05، جامعة سطيف، ص 2006 نوفمبر 14 – 13، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، يومي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة



الإصلاحات التجارية المطبقة في بعض الدول العربية لتسهيل التجارة  :                                             الفصـــل الثاني

 92 

 

        فعلى سبيل المثال في ا7ال الاقتصادي، حيث ينتظر من برامج الإصلاحات الاقتصادية تأهيل المؤسسات 
كانت دول الجنوب تواقة إلى أن يتم تأهيل مختلف المؤسسات الإنتاجية للسلع . الإنتاجية في دول جنوب المتوسط

في حين يتوقف . والخدمات، والرقي Uا إلى  مرتبة تمكنها من منافسة المنتجات الأوروبية أو مضاهاOا على الأقل
إنجاز البرامج على اختيار عدد محدد من المؤسسات القابلة للتطوير أي تتحلى بجملة من المؤهلات وتمتلك عددا 

. من المكتسبات التي تخول لها النمو بصورة جيدة
 

وتسمح هذه الملاحظة بالقول أن انجاز .         بينما لم تعرف المؤسسات الضعيفة الإنتاج عموما عناية خاصة
إصلاحات يتجه نحو تكريس مبدأ التقسيم الدولي للعمل وإدماج الاقتصاديات المختلفة في الاقتصاد العالمي على 

. النحو الذي يقضي بتنمية استغلال ثرواOا المتاحة، وتوسيع استغلال أسوقها
 

        وفي ا7ال المالي حيث كان التطلع إلى تخصيص مبالغ معتبرة في شكل قروض وفق شروط تفضيلية، يتم 
 مليون أورو 3060 مليون أورو تم تخفيضها إلى 4685لم يتم سوى تحديد مبلغ .إنفاقها في دول جنوب المتوسط

ولكن . 2006-2000 مليون أورو خلال الفترة 5350ومبلغ . 1999-1995في البرنامج خلال الفترة 
في .  في المائة بالنسبة للسلطة الفلسطينية74 تتراوح بين 2003نسبة المخصصات الممنوحة فعلا إلى غاية سنة 

 مليار أورو في سبيل 41 المنظمة إليه مؤخرا حجما يقارب 10حين نجد أن الاتحاد الأوروبي قد خصص للدول ال
. 1تأهيل اقتصادياOا 

 
        إن المشكلة الاقتصادية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي،  تطرح من حيث البحث عن الأسواق واكتساح 

بينما هي  بخلاف ذلك بالنسبة لدول الجنوب المتوسط أ�ا مشكلة البحث عن الذات من خلال . مناطق النفوذ
تحقيق زيادة في الإنتاج الوطني وتسهيل التجارة من خلال الاستقلال المالي، وخلع عبء المديونية الخارجية من 

. خلال الاستغلال السليم لكامل الموارد المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية
 
  :الاتفاقيات التجارية على المستوى الإقليمي وتسهيل التجارة - 3
 : منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -3-1

 Free Trade Area : تعريف منطقة التجارة الحرة : أولا
                                                 

 ، الملتقى الدولي حول آثار انعكاسات الشراكة على الاقتصادمحمد فرحي، المخاطر الاقتصادية للشراكة الأوروبية الجزائرية وشروط تخطيها 1
، جامعة 2006 نوفمبر 14 – 13، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، يومي  الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .  7سطيف، ص
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هي شكل من أشكال التكامل الاقتصادي يتم إلغاء القيود والتدابير الإدارية والرسوم الجمركية المفروضة           
على حركة تبادل السلع والخدمات فيما بين الدول المتكاملة، وفي نفس الوقت تحتفظ كل دولة عضو في منطقة 

التجارة الحرة بحقها في تحديد مستوى الرسوم الجمركية ونوعية القيود التجارية الأخرى في مواجهة الدول غير 
. 1الأعضاء 

:                       ونلخص أشكال التكامل في الجدول التالي
  أشكال التكامل 4.2الجدول رقم 

 النظام
تجارة حرة 
 في السلع

سياسات 
 تجارية موحدة

انتقال حر 
 لعناصر الإنتاج

سياسات نقدية 
 ومالية موحدة

حكومة 
 واحدة

 لا لا لا لا  نعم  منطقة تجارة حرة 
 لا لا لا نعم نعم اتحاد جمركي 

 لا لا نعم نعم نعم سوق موحد 
 لا نعم نعم نعم نعم اتحاد اقتصادي 

 ، 35، ص الخدمات –مفاوضات النفاذ إلى الأسواق إعلان الدوحة السلع محسن احمد هلال ، : المصدر 
  http://www.albankaldawli.org: ،انظر الموقع )01/04/2008(

 
 :تعريف منطقة التجارة الحرة العربية- 3-3

هي اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى الوصول إلى التحرير الكامل لتجارة السلع العربية ذات المنشأ الوطني         
وذلك باستخدام أسلوب التخفيض التدريجي .  سنوات10ما بين الدول العربية، خلال فترة زمنية محددة ب 

 سنويا على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، مع إلغاء كافة القيود في المائة 10بنسبة 
وعضوية المنطقة مفتوحة . وغير الجمركية التي تحد من تدفق السلع العربية ما بين الدول الأطراف في المنطقة الجمركية

وهذا بمثابة شرط لدخول . لكافة الدول العربية الأعضاء في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
.  2أي دولة عربية إلى منطقة التجارة العربية الكبرى 

 
: 1996البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية سنة - 3-4

 على أهمية تيسير و تسهيل 1996 جوان 23-21        أكد مؤتمر القمة العربية المنعقد بالقاهرة خلال الفترة 
ونص على تكليف اyلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باتخاذ ما يلزم . التبادل التجاري العربي

                                                 
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم )غير منشورة  (، أطروحة دكتوراه التكامل الاقتصادي الزراعي وتحديات المنظمة العالمية للتجارةعبيرات مقدم،  1

  .25، ص 2002التسيير، جامعة الجزائر، 
- 11 اجتماع خبراء حول أولويات التجارة والبيئة في المنطقة العربية�جت ابو النصر، الاعتبارات البيئية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،  2

 .05، إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية، جامعة الدول العربية، القاهرة، ص2007نوفمبر 13
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 1998وفي أول جانفي . إسراع إقامة منطقة تجارية حرة كبرى، وفقا لبرنامج وجدول زمني يتم الاتفاق عليهما
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية ميلاد منطقة تجارية الحرة العربية الكبرى، لإيجاد سوق عربية مشتركة 

، ليكون للدول العربية تكتلا حقيقيا يتيح لها مكانا مرموقا على محيط التكتلات 2007ديسمبر31الاعتبار من 
 . 1الكبرى الذي يشهده العالم

 تخفيض المرحلة الانتقالية لإقامة منطقة 2001         وقد قرر اWلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة سبتمبر 
أي تخفيض الفترة الانتقالية من  ( 2007 بدلاً من \اية ديسمبر 2005التجارة الحرة لتنتهي في أول جانفي 

 .) سنوات7 إلى 10
 

: مرتكزات قيام  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتسهيل التجارة العربية- 3-5
  وضعت الدول العربية جملة من البنود لأجل بداية هذا المشروع العربي الموحد، الذي يمكن أن يعمق 

: 2ومن بين هذه المرتكزات نذكر. علاقات الترابط الاقتصادية ويزيد من تسهيل التجارة العربية البينية
 

Ø  والمتمثلة بالقيود الإدارية والكمية )بشكل فوري وليس تدريجي(تلغى كافة القيود غير الجمركية ،
الرقابة على التحويلات، تعقيدات فتح الاعتماد، تراخيص : مثل(والنقدية التي تعيق دخول السلع

.   )... الاستيراد، الحصص، التعقيدات الحدودية وتشديد المواصفات القياسية
Ø  تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفق هذا البرنامج معاملة السلع الوطنية فيما يخص قواعد

. المنشأ والمواصفات والمقاييس وشروط الوقاية الصحية والأمنية
Ø ولكي تكون السلعة ذات . يجب أن تتوفر بالسلع التي ينطبق عليها هذا البرنامج قواعد المنشأ العربية

من % 40منشأ عربي يجب ألا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن 
أما . )يتم العمل حالياً بقواعد المنشأ العامة ريثما يتم إعداد قواعد المنشأ التفصيلية(قيمتها النهائية

:  نسبة القيمة المضافة يتم احتساtا وفق القانون التالي
 

 100× )نفقات إدارية+الطاقة+الإيجار+المواد الخام+الاستهلاكات+الأجور(  =نسبة القيمة المضافة

                                                 
 " الملتقى الدولي الثاني حول التكامل الاقتصادي العربي،  "الواقع والتحديات"زيدان محمد، قورين حاج قويدر، منطقة التجارة الحرة العربية  1

 .199، ص 2007 أفريل 19- 17كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الأغواط ،  " الواقع والآفاق
 

مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية   ،-حالة سورية-تطوّر التجارة العربية البينية في ظل منطقة التجارة الحرة العربية،،�رسـلان خضور 2
 31-30ص ص ، سوريا، 2006،)3(العدد  )28( اzلد العلوم الاقتصادية والقانونية ،سلسلة _  
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 )القيمة النهائية للسلعة باب المصنع  (

 
Ø  يتولى ا7لس الاقتصادي والاجتماعي المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات، وتساعده أجهزة

لجنة التنفيذ والمتابعة، لجنة المفاوضات التجارية، لجنة قواعد المنشأ العربية والأمانة (تنفيذية
. )الفنية

Ø الخدمات المرتبطة بالتجارة، تنسيق النظم والتشريعات : تتشاور الدول الأعضاء حول
وقد قرر ا7لس (والسياسات، التعاون التكنولوجي والعلمي وحماية حقوق الملكية الفكرية 

 إدخال تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة، ويتم 65الاقتصادي لاحقاً في دورته 
. )العمل حالياً على إعداد جداول الالتزامات الخاصة بكل دولة

 
 :منطقة التجارة الحرة العربيةأهداف وأهمية إقامة  -3-6

 :منطقة التجارة الحرة العربيةأهداف إقامة : أولا
:  إلى  ما يليمنطقة التجارة الحرة العربية       \دف 

 
Ø  تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية وفق مراحل ؛
Ø  التنسيق بين النظم والتشريعات والسياسات التجارية والنقدية، وإقامة شبكة معلومات

موحدة ووضع خطوط عريضة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية والدول 
 الأوروبية؛

Ø تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الدول العربية؛ 
Ø 1وضع الأساس لقيام تكتل اقتصادي عربي تكون له مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية 

. 
 

: أهمية إقامة منطقة التجارة الحرة العربية : ثانيا
:         هناك جملة من العناصر التي تثبت أهمية منطقة التجارة الحرة منها 

 
Ø   زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه؛
Ø  توسيع حجم السوق الداخلية من خلال فتح الأسواق العربية عن بعضها البعض؛

                                                 
  .l05جت ابو النصر، مرجع سبق ذكره، ص 1
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Ø  إمكانية مضاعفة القدرات المادية والمالية والبشرية والتكنولوجية من خلال إتحاد القدرات
العربية ؛ 

Ø  توفير الاستقرار الاقتصادي ومواجهة المنافسة الخارجية ؛
Ø  زيادة على النفاذ إلى أسواق الدول الأخرى غير الأعضاء ومواجهة السياسات التي

؛ 1تضعها الدول الأخرى 
 :معوقات إقامة منطقة تجارية حرة عربية وأثرها على تسهيل التجارة العربية- 3-7

       رغم ما تم وضعه من إجراءات وقوانين لتجسيد منطقة التجارة الحرة العربية، إلا أ�ا بقيت تراوح مكا�ا 
: دون تحقيق المطلوب منها، وهذا نظرا لجملة من العوائق حلت دون تجسيدها ونذكر من هذه العوائق ما يلي

Ø  إصرار العديد من الدول العربية على فرض قيود غير جمر كية على الكثير من السلع، بالرغم
من النص الصريح الموجود في الاتفاقية لمنع هذه القيود ؛ 

Ø  النزاع –التوتر السياسي القائم في المنطقة وتباعد وجهات نظر القادة السياسيين العرب
 وزير الدفاع تشينيولعل مقولة . الخ....العربي الإسرائيلي، حرب العراق، الصحراء الغربية

الأمريكي خلال أزمة الخليج حين علق على درجة الترابط بين الدول العربية كانت صادقة 
إن العلاقة التي بين دول الخليج ودول العالم : " على وضع الدول العربية حيث قال

  2"العربي مثل العلاقة التي تربط الصين وتايوان 
Ø  ضعف المقومات المشجعة على التكتل الإقليمي بين الدول العربية مثل وسائل النقل

 .3والاتصالات
         

 : الشروط الواجب توافرها لإمكانية استفادة العالم العربي من فوائد الاندماج الإقليمي- 3-8
           تشير تجارب التعاون الإقليمي الحديثة إلى أن الدول الأعضاء في أي تجمع إقليمي تستطيع تعظيم 

: الاستفادة من التكامل الإقليمي إذا ما توافرت مجموعة من الشروط أهمها
 

Ø فتحرير التجارة يؤدي إلى اتساع الأسواق، وزيادة المنافسة، : درجة عالية من تحرير التجارة
 .التخصص وفقا للمزايا النسبية 

Ø إن انسحاب الدولة من بعض الأنشطة : تغيير دور الدولة من الإنتاج إلى المراقبة والتنظيم
 والتي يقصد zا مجموع ) privatisation(الإنتاجية والخدمية من شأنه إفساح اuال للخصخصة 

                                                 
  .202مرجع سبق ذكره، صزيدان محمد، قورين حاج قويدر،  1
  .193، ص 1993، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 1، طظاهرة التدويل في الاقتصاد العالمي وآثارها على الدول الناميةرمزي زكي،  2
 .ولمزيد من التفاصيل حول العراقيل التي تحد من قيام منطقة التجارة الحرة العربية يمكن الاطلاع على الملحق الأول  3
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الإجراءات والمناهج التي تستخدمها الدول لتحويل مشروعات القطاع العام إلى ملكية القطاع 
الخاص، وهو عكس عملية التأميم التي استخدمت عند بناء القطاع العام، وهي >دف إلى رفع 

  . 1الكفاءة الاقتصادية لوحدات الإنتاج
هذا التحول يساعد الدولة أن تتفرغ لبناء رأس المال البشري وتطوير القدرة التكنولوجية وتوفير بيئة 

.  منافسة للاستثمار المحلي والأجنبي
Ø وذلك نتيجة لالتزامها في إطار العديد من الاتفاقيات الدولية، بعدم الرجوع : تمتع الدولة بأهلية دولية

في سياسات الإصلاح التي تبنتها، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في شفافية ومصداقية تلك البرامج 
 2. والسياسات التي تبنتها

 
: الدعم المقدم من المؤسسات الإقليمية والدولية لتحرير وتسهيل التجارة- 4

        لقد ترسخت القناعات بأهمية التجارة كمحفز أساسي للنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في 
الدول، وبما أن العديد من الدول وبالخصوص الدول النامية تعاني من أوجه ضعف متعددة في البنى الأساسية 
الضرورية للتجارة، وعدم مرونة جانب العرض للاستفادة من الفرص التي تتوفر عليها الأسواق الدولية، فقد 

لهذه الدول، ويستهدف  )  Aid for Trade (" العون للتجارة"شهدت السنوات الأخيرة زيادة الاهتمام بتقديم 
العون للتجارة، توفير الدعم للدول النامية في مجالات بناء القدرات المرتبطة بالتجارة والإصلاح المؤسسي، كما 

يتضمن التسهيلات المخصصة للاستثمار في البنى التحتية، وكل ما من شأنه زيادة تسهيل التجارة الدولية، هذا 
 . بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية للتكيف مع متطلبات تحرير التجارة خلال الفترة الانتقالية

: البنك الإسلامي للتنمية  - 4-1 
        هو مؤسسة مالية دولية أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الذي 

، 1975وانعقد الاجتماع الافتتاحي qلس المحافظين في مدينة الرياض سنة  .1973عقد في مدينة جدة سنة 
ومن أهدافه دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب . 1975 أكتوبر 20وافتتح البنك رسميا في 

. الدول الأعضاء واqتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية
.  3كما تشتمل وظائف البنك على تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة

        ومن المبادرات الأخيرة لتعزيز التكامل التجاري وافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على إنشاء 
وكانت تلك نقطة . 2005المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك في اجتماعه الذي عقد في سنة 

وستجمع المؤسسة . تحول في الأسلوب الذي يتبعه البنك في أداء دوره في مجال تمويل التجارة في السنوات القادمة
                                                 

  .39،ص199، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، )مفاتيح التنافسية والتنمية المتواصلة (إدارة الأعمال الاقتصادية والعالمية فريد النجار،  1
  . 36، ص 2006، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،  )2(عالمية تجارة القرن الحادي والعشرين سمير محمد عبد العزيز،  2
 .10، جدة، المملكة العربية السعودية، ص2006البنك الإسلامي للتنمية، التقرير السنوي  3
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الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تحت سقف واحد، جميع أنشطة تمويل التجارة التي تضطلع $ا نوافذ البنك 
 : 1ومن المهام الرئيسية للمؤسسة الجديدة ما يلي. المختلفة
تعزيز وتيسير التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك باستخدام وسائل  .1

إسلامية شرعية؛ 
تيسير نفاذ الدول الأعضاء والمؤسسات إلى أسواق رأس المال العالمي؛  .2
تقديم المساعدات الفنية والتدريب للبنوك المحلية في الدول الأعضاء في اZالات الاقتصادية ذات الصلة  .3

.   بتمويل التجارة
 
: دور صندوق النقد العربي في تسهيل التجارة العربية -  4-2

: نشأة الصندوق : أولا
      أنشأت الدول العربية صندوق النقد العربي رغبة منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي 

 أفريل 27وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء الصندوق في . العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية
أصبح العمل $ا نافذا اعتبارا  .  في الرباط وبموجب أحكام المادة الرابعة والخمسين من أحكام الاتفاقية1976

 وذلك بعد شهرين من إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء لا 1977أفريل 20من 
وبدأ الصندوق أعماله بعد الاجتماع .  من رأس مال الصندوق المصرح به في المائة55يقل مجموع اكتتا$ا عن 

 من ذلك الشهر، ومع انضمام جمهورية جيبوتي إليه 19و18الأول Zلس محافظيه الذي انعقد خلال يومي 
، أصبح الصندوق يضم في عضويته جميع الدول العربية 1999 وجمهورية جزر القمر عام 1996عام 

 . 2الأعضاء في جامعة الدول العربية
 
: أغراض الصندوق:  ثانيا

:         تضمنت المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء  الصندوق ثمانية أغراض يهدف الصندوق لتحقيقها 
 

Ø   تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء؛
Ø  استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها والعمل على  إزالة القيود

على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء؛ 
Ø  إرساء سياسيات التعاون النقدي العربي بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي؛
Ø  تطوير الأسواق المالية العربية  وتوسيع دوائر نشاطها من خلال تحفيز الاستثمار العربي المشترك ؛

                                                 
  .136نفس المرجع السابق، ص1
  http://www.amf.org :، انظر الموقع2008 / 03 / 24،  03، صصندوق النقد العربي نشأته وأهدافهصندوق النقد العربي،  2
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Ø  إبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء على النحو
الذي يمكن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد ؛ 

Ø  يئة الظروف المؤدية إلى إنشاء وحدة نقد عربية ؛G
Ø  تنسيق مواقف الدول الأعضاء لمواجهة المشكلات الاقتصادية والنقدية الدولية بما يحقق مصالحها

المشتركة؛ 
Ø  1تسوية المدفوعات الجارية بين الدول والأعضاء مما يعزز حركة المبادلات التجارية .

 
 : نشاط الصندوق في مجال التجارة: ثالثا

 :في مجال التجارة العربية البينية - أ
       عملا بما نصت عليه اتفاقية إنشائه أولى الصندوق موضوع تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية 

: اهتماما كبيرا من خلال
 

Ø تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية : 
        أنشأ الصندوق ذلك التسهيل في إطار التسهيلات التي يوفرها للدول الأعضاء، من أجل تشجيع الدول 
الأعضاء على تحرير التبادل التجاري فيما بينها من القيود عن طريق توفير التمويل لما قد ينشأ من عجز تجاري 

حيث يقوم بتمويل كل أو جزء من العجز الحاصل في الميزان . إقليمي نتيجة تحرير التجارة على ذلك المستوى
. التجاري الإقليمي الذي تعرضت له الدولة  في مبادلاGا التجارية مع بقية الدول الأعضاء

 
Ø برنامج تمويل التجارة العربية :

        مع ازدياد القناعة بأهمية توفير التمويل المباشر للمصدرين والمستوردين، وزيادة تعزيز القدرات الإنتاجية 
تشمل إلى جانب . والتنافسية للمنتج والمصدر العربي من خلال تيسير عمليات التمويل بأدوات وآليات متنوعة

. خطوط الالتزام التي يقدمها إلى وكالاته الوطنية، إعادة خصم مستندات التصدير والتمويل وفق الشريعة الإسلامية
ويسعى البرنامج كذلك إلى توفير المعلومات للمصدرين والمستوردين في الدول العربية حول أنشطة التجارة العربية 

إضافة إلى الترويج للتبادل . والمتعاملين فيها، والإمكانيات المتوفرة في الأسواق وفرص تطويرها والاستفادة منها
كما يحرص البرنامج على . التجاري العربي من خلال عقد لقاءات للمصدرين والمستوردين في المنتجات العربية

التعاون والتنسيق مع مؤسسات التمويل والضمان الإقليمية لتوفير الغطاء التأميني اللازم للمبادلات التجارية في 
. السلع العربية 

                                                 
 .04المرجع السابق، ص  1
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 بعد إقرار نظامه الأساسي من قبل مجلس المحافظين للصندوق 1989للإشارة أن البرنامج أنشئ سنة 
 . 1مليون أمريكي500برأسمال قدر 

 
 : في مجال التجارة الخارجية للدول العربية-  ب

 لمتابعة المفاوضات، والتمثيل العربي وما يمكن للجات      حصل الصندوق على صفة المراقب في اBلس الوزاري 
كذلك حصل الصندوق على صفة المراقب في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة .أن يترتب على الاقتصاديات العربية

 من 2002شهر ماي من سنة في كما أبرم الصندوق مع منظمة التجارة العالمية  مذكره تفاهم . التجارة العالمية
أجل التنسيق وتقديم معونة فنية مشتركة للدول العربية لأعضاء، والتي تسعى إلى الانضمام وهذا من أجل تمكينها 

. من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة المترتبة على تلك العضوية 
 
: دعم صندوق النقد الدولي لتحرير وتسهيل التجارة - 4-3

 التعريف بصندوق النقد الدولي:  أولا
يعتبر صندوق النقد الدولي  مؤسسة متخصصة في الجانب النقدي الدولي، وهو احد مؤسسات منظمة         

، وكان نتاج عن اتفاقية بروتون 2الأمم المتحدة، ويشترط لعضويته أن تكون الدولة عضو في منظمة الأمم المتحدة 
 دولة وهذا حسب التقرير السنوي الصادر في سنة 175ويبلغ حاليا عدد الدول المنضمة إليه . ) 1944(وودز 

2007 3 .
 

 :صندوق النقد الدولي  دور: ثانيا
إلى استقرار النظام النقدي والمالي العالمي، – باعتباره مؤسسة نقدية دولية –         يسعى صندوق النقد الدولي 
وفي ظل تفاقم المشاكل والعقبات التي باتت rدد الاستقرار المالي والنقدي . من خلال مجموعة أهداف وإجراءات

العالمي، تحول دور الصندوق من التركيز على استقرار أسعار الصرف وعلاج العجز المؤقت في ميزان المدفوعات، 
إلى التركيز على السياسات الموجهة لمساعدة الدول النامية في انجاز عملية الإصلاح الاقتصادي، وذلك في إطار ما 

 بمعنى التزام الدولة العضو التي تلجأ إلى طلب تسهيلاته ) conditionally(يطلق عليه بقاعدة الشرطية 
 .  4ومساعدته بمجموعة من الإجراءات التي تضمن تحسين معدلات الأداء الاقتصادي الكلي

                                                 
 .05، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ص2006 التقرير السنويبرنامج تمويل التجارة العربية،  1
 .280، ص1993، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، أساسيات التجارة الدولية محمود يونس، 2
  .  01، ص2007 ، واشنطن، 2007، التقرير السنوي إنجاح الاقتصاد العالمي لصالح الجميع صندوق النقد الدولي، 3
، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، تقيمية وقضية الإصلاح الاقتصادي والمالي دراسة تحليلية"صندوق النقد الدولي  سميرة إبراهيم أيوب، 4

 .16، ص 2000
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  : لإنجاح الإصلاحات صندوق النقد الدوليبرامج المساعدة المقدمة من:  ثالثا
: برنامج آلية التكامل التجاري - أ
، لمساعدة البلدان التي تواجه عجزا "آلية التكامل التجاري " أنشأ صندوق النقد الدولي 2004في عام         

كالذي يحدث نتيجة لتناقص الأفضليات التجارية .مؤقتا في عائد التصدير بسبب تحرير التجارة مع بلدان أخرى

 طبقا لاتفاقية المنسوجات والملابس التي اعتمدXا منظمة التجارة 2005وانتهاء العمل بنظام الحصص في عام 

كذلك تتبع آلية التكامل التجاري الدعم المالي للبلدان الأعضاء في الصندوق إذا كانت تواجه مشكلات . العالمية

. في ميزان المدفوعات بسبب ارتفاع أسعار الأغذية المستوردة، نتيجة لتخفيض الدعم الزراعي في البلدان الصناعية

وبينما يرجح أن تكون هذه المشكلات محدودة بالنسبة لمعظم البلدان، وينتظر أن تؤدي الآثار الإيجابية لزيادة 

. الانفتاح التجاري إلى تحييد أثرها في qاية المطاف، فهي قد تكون كبيرة بالنسبة لبعض البلدان على المدى القصير

وكان أول بلدين حصل على الدعم المالي من خلال آلية التكامل التجاري بنغلاديش والجمهورية الدومينكية في 

 على التوالي، ويمكن تقديم الدعم المالي المتعلق بالتجارة أيضا من خلال تسهيلات الإقراض 2005-2004عام 

.  1القائمة لدى صندوق النقد الدولي

 

: التوسع في المعونة من أجل التجارة -  ب
 صادقت لجنة التنمية وهي هيئة استثمارية تمثل البلدان الأعضاء في الصندوق والبنك 2005في عام         

الدولي على اقتراحات بزيادة المساعدات للبلدان الفقيرة، كي تتمكن من تلبية احتياجات البنية التحتية 

حتى يتسنى لها الاستفادة من فرص التجارة الحرة ولكي تعينها في تخفيف الأعباء التي . والإمدادات الأخرى اللازمة

ومن هذه المقترحات تعزيز الإطار المتكامل بالاعتماد على عدة وسائل منها إتاحة . تتحملها في سياق التحرير

 مليون دولار أمريكي في السنوات 400 مليون و200التمويل متعدد السنوات خطة واضحة وبقيمة تتراوح بين 

وهناك اقتراح ثان يدعو إلى النظر في مدى ملائمة الآليات الحالية لسد احتياجات المعونة من أجل . الخمس الأولى

كذلك ينص اقتراح ثالث بأن يقطع الصندوق والبنك التزاما . التجارة على المستوى الإقليمي وعبر البلدان المختلفة

أكيدا بمساعدة البلدان ذات الاحتياجات التواؤمية من خلال التحليلات والمشورة وبتقديم الدعم المالي عند 

. 2الحاجة، هناك فرقة عمل من البلدان المانحة وأقل البلدان نمو تقوم حاليا بدراسة اقتراح تعزيز الإطار المتكامل

 

: البنك الدولي- 4-4

  :بالبنك الدولي  التعريف : أولا
                                                 

-12، ص ص2006، إصدار 37، سلسلة قضايا اقتصادية، العدد إشراك البلدان الفقيرة في النظام التجاري العالميصندوق النقد الدولي،  1

13. 
 .14نفس المرجع السابق، ص 2
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. 1946، لتبدأ نشاطها في يوليو 1944        هو مؤسسة مالية دولية نشأت بموجب اتفاقية بروتون وودز عام 
جاء تأسيس البنك الدولي لتلبية حاجة ملحة آنذاك وهي توفير رأس المال لتمويل أعمال إعادة بناء وتعمير ما 

ويعتبر الهدف الرئيسي للبنك هو مساعدة الدول النامية في رفع مستوى معيشتها، وقد . دمرته الحرب العالمية الثانية
   1. أعطى البنك حق فتح أو ضمان القروض التي تقدم لمشروعات تخدم أغراضه

: البنك الدولي لتسهيل التجارة  دعم:  ثانيا
        وجه البنك الدولي عناية كبيرة لقضايا تسهيل التجارة، لما لها من أهمية كبيرة في تقليل كلفة المعاملات 
وزيادة التنافسية وتمكين الدول بالتالي من الاستفادة من الفرص التي تنشأ عن عمليات الإصلاح التجاري  

وجاء هذا الاهتمام بالنظر إلى أن العديد من الدول النامية قد لا تكون في وضع يسمح لها . والتحرير التجاري
لان إمكاناiا للقيام بالاستثمارات الضرورية محدودة ومن هذا المنطلق  جاء تركيز . بالاستفادة من الفرص المتاحة

العمليات المرتبطة بتسهيل التجارة لدى البنك الدولي، على الاستثمارات في البنى الأساسية كالموانئ، الطرق، 
إضافة إلى . تحسين خدمات وأمن النقل وشحن البضائع، خدمات الترانزيت وإصلاح المؤسسات المرتبطة بالتجارة

. تحديث وعصرنة الجمارك وبيئة المعاملات عبر الحدود بشكل عام 
 

ويسعى البنك الدولي للعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الدولية المهتمة بتسهيل التجارة، لتسليط المزيد من الضوء 
كما يوفر البنك الدولي دعم عمليات ل . ورفع درجة الاهتمام في الدول النامية بأهمية قضايا تسهيل التجارة

 عضوا من الدول المتقدمة 150 كشبكة من 1999التي أسست عام " شراكة التسهيل الدولية للنقل والتجارة "
وهي مهتمة بكافة جوانب تسهيل التجارة المشار إليها، هدفها تبسيط وتقليل الكلفة وزيادة الثقة والأمان . والنامية

 . 2في سلاسل وقنوات العرض في التجارة الدولية
 

          ويقدم البنك الدولي دعمه للدول الأعضاء في مجال التجارة، من خلال القروض التي تنطوي على واحد 
كذلك . وهي إما قروض استثمارية أو قروض لسياسات الإصلاح. أو أكثر من مجالات تسهيل التجارة والنقل

، " مراجعات عمليات تسهيل التجارة والنقل " في تطوير برنامج خاص ب2003شرع البنك الدولي في عام 
تسعى هذه المراجعات للقيام بتشخيص شامل للقيود الإجرائية وقيود العمليات للتجارة وخدمات النقل الدولية ، 

 :حيث تركز على ثلاثة جوانب أساسية هي 
Ø  الجمارك ؛: الإجراءات والمتطلبات الرقابية للمعاملات التجارية الدولية مثل 
Ø الكفاءة وهيكل السوق لخدمات النقل وبنيتها الأساسية ؛ 

                                                 
، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، -حالة دول المغرب العربي- متوسطية- دراسة تحليلية لواقع وآفاق الشراكة الاقتصادية الأوروشريط  عابد،  1

  .49، ص2004كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
  .30-29محمد حامد الحاج، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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Ø قياس التكاليف وإضاعة الوقت والتأخير. 
 

: خلاصة الفصل الثاني 
لقد كان من أهداف الإصلاح التجاري هو خلق مناخ تنافسي بين كافة القطاعات الاقتصادية ، هذا 

المناخ من شأنه أن يترك أثره الايجابي على كمية وجودة الإنتاج والخدمات ، كما سيكون له أثره الايجابي على قبول 
المستهلك للمنتجات والخدمات بأقل تكلفة إلى جانب مساهمته الفعالة في زيادة تدفق السلع والخدمات وحتى 

. رؤوس الأموال بين الدول 
ومن خلال الدراسة التحليلية لجوانب الإصلاح التجاري في الدول العربية  يلاحظ انه يوجد تطور 

محسوس فيما يخص التوجه نحو تحرير التجارة والانتقال من موقف احتكار الدولة لكافة مناحي الأنشطة 
الاقتصادية إلى السماح لمشاركة القطاع الخاص ، لكن هذا الأمر يتطلب مواصلة الإصلاحات وتعميقها كي 

تتحسن تنافسية الاقتصاديات العربية ، وسوف ندرس في الفصل الموالي مستوى تنافسية الدول العربية والسبل 
 .   الكفيلة بتعزيزها 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

تأثير تسهيل التجــارة 

 على  تنافسية الدول العربية
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 :تمهيد

 
         تكمن أهمية تسهيل التجارة في تحسين مستوى التنافسية وذلك من خلال تعظيم الاستفادة ما أمكن من 

أن الدول الصغيرة أكثر  ويشير تقرير التنافسية العالمي . الميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته
قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعطي التنافسية شركات الدول الصغيرة فرصة 

لأن هذه الدول الصغيرة والنامية أصبحت مجبرة على . الخروج من محدودية السوق الصغير إلى رحابة السوق العالمي
. مواجهة هذا النظام  بصفته أحد تحديات القرن الحادي والعشرين 

 
فينطلق .          اختلف معظم الاقتصاديين والهيئات الاقتصادية الدولية على تحديد مفهوم محدد ودقيق للتنافسية

ويستعمل البعض الآخر مفهوم واسع يكاد يشمل . بعضهم من مفهوم ضيق ويحصرها في تنافسية السعر والتجارة
ففي . جميع مناحي النشاط الاقتصادي، إضافة إلى عامل مهم ألا وهو ديناميكية التغير المستمر لمفهوم التنافسية

بداية السبعينات كانت ترتبط بالتجارة الخارجية ثم ارتبطت بالسياسة الصناعية خلال سنوات الثمانينات، أما في 
وحاليا تنافسية الدول تعني مدى قدرة الدولة على رفع . سنوات التسعينات فارتبطت بالسياسة التكنولوجية للدول

 .مستويات معيشة مواطنيها
: ونتناول هذا الفصل وفق المباحث التالية 

 
  التنافسيةحولمفاهيم  :المبحث الأول
 مؤشرات قياس التنافسية: المبحث الثاني

دور تسهيل التجارة في تعزيز تنافسية الدول ومستوى تنافسية الدول العربية في :  المبحث الثالث
  . المؤشرات الدولية للتنافسية

 
 
 
 
 
 
 



تأثير تسهيل التجارة على تنافسية الدول العربية  :                                                                      الفصل الثالث

 107 

 مفاهيم حول التنافسية : المبحث الأول

 
فقد شهد العالم .        فرضت المتغيرات الاقتصادية الجارية والتوجه نحو العولمة على النطاق العالمي واقعاً جديداً 

وOدف التعامل مع ذلك الواقع وتوظيفه بما يخدم المصالح . حركة واسعة في مجال الفكر الاقتصادي والتنظيم
الإستراتيجية ويلبي أهداف الأمن القومي والاجتماعي، يقع ضمن تلك المتغيرات موضوع البحث عن مفهوم، 

ولقد جاء هذا متزامناً مع تعاظم دور المؤسسات الدولية في وضع المعايير والضوابط . أهمية وأهداف التنافسية
نتيجة لتلك المتغيرات أصبح السعي نحو رفع القدرات التنافسية واقتحام الأسواق . الجديدة حول الإنتاج والتبادل

الدولية يعتبر هدفاً من أجل تحقيق العديد من المزايا وسوف نطرح من خلال هذا المبحث أهم المفاهيم للتنافسية 
: وأنواعها وأهميتها وفق التسلسل التالي

 
 :تعاريف للتنافسية -  1

  تعددت التعاريف لموضوع التنافسية حسب وجهات النظر المختلفة والمداخل المعتمدة في التحليل حيث تم       
: تقسيم تعاريف التنافسية المعمول Oا إلى ثلاث فئات 

 
. تحوي كل التعاريف التي تراعي حالة التجارة الخارجية للدولة دون سواها  : الفئة الأولى
. هذه اwموعة تحتوي على جانبي التجارة الخارجية و مستويات المعيشة : الفئة الثانية
. yتم بمستويات المعيشة فقط: الفئة الثالثة

  
: تعاريف التنافسية المستندة إلى أوضاع التجارة الخارجية للدول - 1-1

لدولة، ابأوضاع الميزان التجاري للدولة، حيث يدل الفائض فيه على قوة تنافسية  ن مفهوم التنافسية يرتبطإ   
وأن وجود العجز يعني تدهور في تنافسية الدولة، هذا ما فسر تدهور تنافسية الولايات المتحدة الأمريكية في 

ولكن هذا المفهوم لا يمكن تعميمه وذلك لأن الفائض في الميزان . الثمانينات من القرن الماضي مقارنة مع اليابان
وعلى العكس فإن وجود العجز في الميزان . التجاري قد يشير  في بعض الأحيان إلى تدهور تنافسية الدولة

ومن الممكن بلوغ مستويات معيشة مرتفعة من خلال وجود عجز تجاري . التجاري يعني علامة قوة للاقتصاد
ويمكن أن يتوازن الميزان التجاري في الوقت الذي تنخفض فيه مستويات المعيشة للدولة انكلترا بعد الحرب . متنامي

. 1العالمية الثانية  وأمريكا في التسعينات

                                                 
المؤتمر العلمي الدولي السنوي  ،)دراسة محاسبية مقارنة(دور التنافسية في دعم قرارات اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية ، عطا االله  وراد خليل 1

  .14،ص2005 افريل 28 – 27 ، عمانالأردنيةجامعة الزيتونة - كلية الاقتصاد والعلوم الإداريةاقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية، : الخامس
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: تعاريف التنافسية التي تراعي أوضاع التجارة الخارجية ومستويات المعيشة -  1-2
        إذا كان هم الفئة الأولى هو تحقيق فائض أو توازن في الميزان التجاري، فهذه الفئة تراعي كذلك القدرة 

.  على تحسين مستويات المعيشة للأفراد
 

 ) unctad(تعريف الانكتاد : أولا
القدرة التنافسية بأPا الوضع الذي يمكن الدولة في ظل شروط السوق الحرة العادلة من إنتاج السلع و         "

الخدمات التي تلائم الأذواق في السوق العالمية وفي نفس الوقت تحافظ وتزيد الدخول الحقيقية لأفرادها خلال 
. 1"الأجل الطويل 

 
: التنافسية قدرة البلد على تعني: تعريف معهد التنافسية الدولية: ثانيا

 
Ø إنتاج سلع وخدمات أكثر وأكفأ نسبيا ويقصد بالكفاءة :

. من خلال تحسينات في الإنتاجية واستعمال الموارد بما فيها التقنية والتنظيم  : تكلفة أقل                
. وفقا لأفضل معلومات السوق والإنتاج: جودة عالية
وهي الصلة مع الحاجات العالمية، وليس فقط المحلية، في المكان والزمان ونظم  : أكثر ملائمة

. للتوريد، بالاستفادة من المعلومات حديثة عن السوق ومرونة كافية في الإنتاج، التخزين و الإدارة
Ø   التحول نحو السلع عالية التصنيع والتقنية ذات القيمة المضافة العالية في السوقين المحلي والدولي

وبالتالي الحصول على عوائد أكبر متمثلة في دخل قومي أعلى للفرد وذي نمو مطرد وهو أحد عناصر 
.  التنمية البشرية

Ø  استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال خلق بيئة مناسبة لرفع المزايا التنافسية التي تضاف
 . 2 النسبيةاإلى المزاي

 
 
 
تعريف التنافسية وفقا لمستويات المعيشة فقط  - 1-3

                                                 
، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة المؤتمر العلمي الدولي حول  الأداء المتميز للمنظمات والحكوماتعلي عبد االله ، الأداء المتميز،  1

 230، ص 2005 مارس  9 – 8ورقلة، 
: ورقة  مقدمة لمؤتمر مصطفى أحمد الرطبي، عبد المطلب مفتاح أحمد، أثر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي،  2

. 04 ،ص2007أوت8، اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، طرابلس، رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية
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        قدرة الدولة على تحقيق مستويات معيشية متزايدة ومطردة من خلال تحقيق معدلات مرتفعة من النمو 

. 1الاقتصادي مقاسا بمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

 

 تعاريف بعض الاقتصاديين للتنافسية - 1-4

 التنافسية لأمة ما بقدرKا على توليد الموارد اللازمة لمواجهة (Aldington)          كما يعرف الكاتب 

 وهو إن التنافسية لبلد ما هي قدرته )Scottand Lodge(الحاجات الوطنية، وهذا التعريف مكافئ لتعريف 

. 2"على خلق و إنتاج و توزيع المنتجات والخدمات في التجارة الدولية بينما يكسب عوائد متزايدة لموارده

: وإذا أردنا أن نسقط أحد التعاريف السابقة على تنافسية الدول العربية فيمكن أن نقترح التعريف التالي           

هي قدرة الدول العربية في ظل بيئة أعمال عالمية حرة وعادلة على  إنتاج سلع وخدمات تلائم متطلبات         "

  "هذه البيئة، وتزيد أو تحافظ على مستويات معيشية من خلال زيادة الدخول الفردية خلال الأجل الطويل

       هذه المقاربة تنتقد كوjا لا تتعرض إلى تعريف التنافسية على مستوى المؤسسات أو القطاعات، وعلى هذا 

. الأساس سوف ندرج تعريف التنافسية على مستوى القطاع والمؤسسة

 

تعريف تنافسية المؤسسة  - 1-5
        تعني القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين في 

العمل، (السوق، في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الدولة ويتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج 

. 3الموظفة في العملية الإنتاجية  )رأس المال والتكنولوجيا

 

 

 

  : التنافسية على مستوى النشاط- 1-6

                                                 
الملتقى العلمي الدولي الأول حول المعرفة في ظل الاقتصاد زايري بلقاسم، بلحسن هواري، تحليل بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الجزائري،  1

، 2007 نوفمبر 28 – 27، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الرقمي  ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للدول العربية
  .04ص

الملتقى الدولي الأول  علال بن ثابت، متى يصبح الاقتصاد الجزائري تنافسي ؟ دراسة في سياسات تحسين القدرة التنافسية في ظل اتفاق الشراكة ،  2
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 .3، ص 2006 نوفمبر 14-13التسيير، جامعة  سطيف، 
  .04مصطفى أحمد الرطبي، عبد المطلب مفتاح أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 3
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        تعني قدرة المؤسسات المنتمية لنفس القطاع لدولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية دون 
وتقاس تنافسية صناعة . الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية، وهذا ما يؤدي إلى تميز تلك الدولة في هذا ا:ال

 . 1معنية من خلال الربحية الكلية للقطاع
 

بحيث ، علاقة تكاملية        إن العلاقة بين التنافسية على الأصعدة الثلاثة المذكورة، المنشأة، القطاع والدولة هي 
أن تحقق أحدهم يتطلب تحقق الآخر، فلا يمكن الوصول إلى قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود شركات ذات 

إلا أن وجود منشأة أو .  قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع لاكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدولي
وفي المقابل فإن تحقيق الدولة لمعدل مرتفع . صناعة ذات قدرة تنافسية لا يؤدي إلى امتلاك الدولة لهذه الميزة حكما

ومستمر لدخل الفرد يعد دليلاً على أن النشاطات الاقتصادية المختلفة تمتلك في مجملها ميزة تؤهلها للمنافسة 
 . 2على الصعيد الدولي

 
       ما يظهر من التعاريف السابقة أgا ولو اختلفت في شكلها، فإن مضموgا إلى حد بعيد متشابه كوgا  

. تشترك في الأخير في قدرة المؤسسات إلى النفاذ إلى الأسواق الدولية بمنتجات تلبي حاجات ومتطلبات المستهلك
 .ويظهر ذلك في المحصلة النهائية في زيادة رفاهية مواطنين البلد ككل 

: وما هو جدير بالقول أن التنافسية تعتمد بصفة أساسية على ثلاثة عوامل هي
 

Ø البيئة الاقتصادية الكلية ؛ 
Ø  القدرة على استيعاب واستخدام وتطوير التكنولوجيا لتخفيض تكاليف الإنتاج وابتكار منتجات

 جديدة؛
Ø  تطبيق واستخدام ترتيبات واستراتيجيات تتضمن عوامل جديدة مثل التعبئة، التغليف، قنوات

 .3الخ ...التوزيع وخدمة ما بعد البيع 
 
 

: مبادئها الرئيسيةأنواع التنافسية، أهميتها و- 2

                                                 
، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصادية  الجزائرية و كمال رزيق، مسدور فارس، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية 1

  .201، ص 2003 أفريل 23 – 22، كلية  الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة ، تحديات المناخ الاقتصادي الجديد
الملتقى العلمي الأول حول المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي ومساهمتها يوسف مسعداوي، إشكالية القدرات التنافسية في ظل تحديات العولمة،   2

 .06، ص2007 نوفمبر 28 – 27، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الشلف،  في تكوين المزايا التنافسية للدول العربية
 .92، ص 2003، الدار الجامعية، الإسكندرية، العولمة و قضايا اقتصادية معاصرةعمر صقر،  3
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:  الأنواع المختلفة للتنافسية -  2-1
:         تميز الكتابات بين عدة أنواع من التنافسية وهي

 
  تنافسية التكلفة أو السعر:   أولا

         فالبلد ذو التكاليف الأرخص يتمكن من تصدير السلع إلى الأسواق الخارجية بصورة أفضل ويدخل هنا 
 .أثر سعر الصرف
 

  التنافسية غير السعرية:  ثانيا
.         باعتبار أن حدود التنافسية معرفة بالعديد من العوامل غير التقنية وغير السعرية 

 
  التنافسية النوعية:  ثالثا

        وتشمل بالإضافة إلى النوعية والملائمة عنصر الإبداع التكنولوجي، فالبلد ذو المنتجات المبتكرة وذات 
النوعية الجيدة، والأكثر ملائمة للمستهلك وحيث المؤسسات المصدرة ذات السمعة الحسنة في السوق، تتمكن 

 .من تصدير سلعة حتى ولو كانت أعلى سعر من سلع منافسة
 

 التنافسية التقنية:   رابعا
 . 1 حيث سيتم التنافس على أساس الإنتاج العالي التقانة والأكثر تعقيدا       

 
  أو الجارية التنافسية الظرفية:  خامسا

فإن التنافسية الظرفية أو الجارية تركز على مناخ  wef (2000( حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي       
، التكلفة، النوعية )الإمدادات(وتحتوي على عناصر مثل التزويد . الأعمال، عمليات الشركات وإستراتيجياgا

. والحصة في السوق
 
 
 
 

 : التنافسية المستدامة:  سادسا

                                                 
ص ص ، السودان، بدون سنة،  الإفريقي في السودانورشة الاستثمار حسين بشير محمد نور، سياسات التنافسية وأثرها على مناخ الاستثمار،  1

06 07 
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.         حسب ذات التقرير السابق فإن هذا النوع من التنافسية يركز على الابتكار ورأس المال البشري و الفكري
وتحتوي على عناصر  رأس المال البشري، مستوى التعليم والتأهيل، مؤسسات البحث العلمي و تطوير الطاقة 

. الابتكارية، الوضع المؤسسي وقوى السوق 
 

:  أهمية التنافسية- 2-2
تكمن أهمية التنافسية كوTا المحرك الأساسي للاقتصاد وضرورة من ضرورات قيامه والنهوض به، كما تكمن        

وقد أصبحت التنافسية بين الوحدات والمؤسسات المحلية من . أهميتها أيضا في تجنب سلبيات سياسة الاحتكار
وبينها وبين الوحدات والمؤسسات الأجنبية من جانب آخر، تمثل علامة التحول الكبير الذي يشهده . جانب

: ولعل أهمية التنافسية تكمن في تحقيق النتائج التالية . الاقتصاد الوطني  وأحد الركائز التي يقف عليها
 

Ø  خلق المزيد من المؤسسات والوحدات الصناعية والخدمية المحلية، من خلال إتاحة الفرصة بتكوين
المؤسسات الاقتصادية و mيئة الظروف المناسبة لذلك ؛ 

Ø   فتح مجالات العمل للعمالة المحلية وتوظيفها لإدارة وتشغيل هذه الوحدات والمؤسسات ؛
Ø  تحسين جودة المنتج المحلي والرفع من كفاءة الإدارة وتأهيل العناصر الفنية؛
Ø  تخفيض في أسعار السلع والخدمات؛
Ø   تصدير العديد من السلع والخدمات للأسواق الخارجية مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وعدم

 .1)بالنسبة للدول النفطية (الاعتماد الكلي على مصدر وحيد 
 

 :المبادئ الرئيسية للتنافسية الدولية-   2-3
:         رصد المعهد الدولي للتنمية الإدارية مبادئ التنافسية الدولية في النقاط التالية

:  يتمثل هذا الأداء في:الأداء الاقتصادي:  أولا
 

Ø  الازدهار والرخاء يعكسان الأداء الاقتصادي السابق للدولة؛
Ø التنافسية المستندة إلى قوى تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي؛ 
Ø تعميق التنافس في الاقتصاد المحلي، يعزز قدرة المؤسسات على المنافسة في الخارج؛ 
Ø ارتفاع حصة البلد في التجارة الدولية يعكس تنافسية اقتصاده الوطني بافتراض عدم وجود حواجز تجارية؛ 
Ø الانفتاح على الأنشطة الاقتصادية الخارجية يحسن الأداء الاقتصادي؛ 

                                                 
، اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار  الإطار التشريعي الداعم للتنافسية وأثره على المنتجات المحليةمصطفى الفيتوي السويح،  1

  .4، ص 2007طرابلس، ليبيا، أوت 
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Ø الاستثمارات الدولية تسهم في تحقيق التخصص الأمثل للموارد الاقتصادية على مستوى العالم؛ 
Ø 1التنافسية المستندة إلى تنمية الصادرات تترافق عادة مع سياسات استهداف النمو على الاقتصاد المحلي. 

 
: تتمثل في: الفعالية الحكومية: ثانيا

 
Ø أن يتم بمعزل عن السعي لتوفير المنافسة بين الشركات؛ بتقليص تدخل الدولة في أنشطة الأعمال يج 
Ø توفير بيئة اقتصادية واجتماعية شفافة يقلل من تعرض الشركات للمخاطر الخارجية؛ 
Ø المرونة تبني السياسات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التوافق مع الميزات الدولية؛ 
Ø تحسين جودة التعليم وجعله في متناول الجميع  يساعد على خلق الاقتصاد المبني على المعرفة. 

 
: تتمثل هذه الكفاءة في  : كفاءة قطاع الأعمال: ثالثا      

 
Ø باعتبارهما العناصر الإدارية الأساسية . التركيز على الكفاءة والقابلية للتكيف مع التغيرات في بيئة تنافسية

 في تعزيز التنافسية على مستوى المؤسسة؛
Ø التمويل  يسهم في تنمية الأنشطة المتضمنة للقيمة المضافة؛ 
Ø تطور القطاع المالي واندماجه في الاقتصاد العالمي يدعم التنافسية الدولية للدولة؛ 
Ø تقوية الاندماج في الاقتصاد العالمي تسهم في المحافظة على مستوى معيشي مرتفع؛ 
Ø تعزيز روح المبادرة يعتبر شرطا ضروريا للنشاط الاقتصادي وبخاصة في المرحلة الأولى للانطلاق. 

 
: تتركز أهمية البنية التحتية في النقاط التالية : البنية التحتية: رابعا

Ø مدى وجود بنية تحتية متقدمة، تتضمن بيئة أعمال فاعلة يدعم كفاءة النشاط الاقتصادي؛ 
Ø تشجيع الاستثمار في مجال الأبحاث؛ 
Ø الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع يعتبر أحد عوامل الجذب للبلد. 

 
 :  دور الحكومات في دعم التنافسية والاستراتيجيات التنافسية الشاملة- 3
 :دور الحكومات في دعم التنافسية  -3-1

                                                 
المؤتمر العلمي الدولي حول  الأداء المتميز ، كمال رزيق، قاسي يسين، تنافسية الجزائر ضمن  مقتضيات التنافسية الدولية كمؤشر للأداء المتميز 1

  .330، ص 2005 مارس  9 – 8، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة،  للمنظمات والحكومات
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. للمزايا التنافسية للأمم ) M.PORTER(        يمكن لمس الدور الحكومي الداعم للتنافسية من خلال دراسة 
والذي استحدث منهج متكامل تضمن العديد من المحددات التي تفسر الميزة التنافسية للصناعة وغيرها من 

هذه المحددات تكون إما معوقة أو محفزة للنجاح في المنافسة العالمية  فجزء من هذه العوامل يمكن . الأنشطة
 )M.PORTER (وقد استعرض. التحكم فيه والجزء الآخر يقع خارج  بيئة الدولة ويصعب التحكم فيه

:  محددات تفسر عملية تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية ووضعها في مجموعتين  )06(ست
 

تضم المحددات الرئيسية وتتمثل في عوامل الإنتاج وخصائصها، دور الصناعة المغذية و المكملة، : ا_موعة الأولى
. إستراتيجية المؤسسات وأهدافها وسيادة المنافسة المحلية 

.  1وتضم المحددات المساعدة وهي دور الصدفة ودور الحكومة وسياساgا المختلفة : ا_موعة الثانية
 ولعل الشكل التالي يوضح ذلك أكثر   

   المنهج المتكامل لمحددات الميزة التنافسية 1. 3الشكل رقم 
النظام الكامل  

 
                                

 
 

                                         
 
 
 
 
 
 

Source : Porter Michael , New Global Strategies for Competitive advantage , Planning 
review .1990 / Inform Trade & Industry ,   p 02 . 

 

 :  الاستراتيجيات التنافسية الشاملة- 3-2
 : 1      هناك ثلاث إستراتيجيات قاعدية nا تصمد المؤسسة أمام المنافسين

                                                 
المؤتمر العلمي الدولي حول  الأداء المتميز للمنظمات ،  )حالة الجزائر(زيدان محمد، بريش عبد القادر، دور الحكومات في تدعيم التنافسية  1

 17، ص 2005 مارس  9 – 8، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة ، والحكومات

عامل  
الصدفة  

دور 
الحكومة 

إستراتجية المؤسسة وطبيعة 
 المنافسة

 أحوال عوامل الطلب 

الصناعات المرتبطة والصناعات 
 )المساندة  (الداعمة 

 أحوال عوامل الإنتاج 
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: إستراتيجية قيادة التكلفة : أولا
يهتم المدراء في بعض الشركات اهتماما كبيرا  بالتكلفة، ورغم اهتمامهم بالنوعية والخدمات وغيرها إلا أن         

. الهدف الرئيسي إستراتيجية تلك الشركات هو خفض التكلفة
أن الشركات التي ترغب في السعي وراء " بورتر"إن قيادة التكلفة ليست مناسبة لكل الشركات، وقد ذكر 

إستراتيجية قيادة التكلفة يجب أن تمتلك حصة عالية في السوق أمام منافسيها أو مميزات أخرى مثل استخدام 
إن الشركة ذات التكلفة المنخفضة يجب أن . المواد الخام الأفضل أو توزيع التكاليف من خلال تنويع المنتجات

وبمجرد تحقيق الشركة لقيادة التكلفة فسوف يكون باستطاعتها تحقيق الحد . تكون لها قاعدة عريضة من العملاء
. الأعلى من الأرباح

 
 :إستراتيجية التميز  :ثانيا

 بحيث تكون للشركة المكانة الفريدة بشكل ما في مجالها، من خلال ، التميز كبديل لإدارة التكلفة"بورتر"    اقترح 
. إعطاء المنتوج صفة مميزة عن باقي المنتجات لوجود مشترين يتقبلون دفع سعر أعلى للحصول على منتوج متميز

لأن كل مستهلك يدرك قيمة . ولابد أن تكون للمؤسسة الشجاعة على التخلي على جزء من الحصة السوقية
. إلا أن مستويات القدرة الشرائية تختلف من زبون إلى آخر. الجودة
 
: إستراتيجية التركيز :  ثالثا

          في هذا النوع من الاستراتيجيات تسعى المؤسسة وراء  التركيز على بعض المشترين أو نوع خاص من 
. المنتجات أو جزء خاص من السوق جغرافيا 

 
 :  بالتنافسية ذات صلة مفاهيم -4

        لقد حصل تحول في المفاهيم من مفهوم الميزة النسبية التي تتمثل تقليديا في ما تمتلكه الدولة من موارد 
طبيعية كالمواد الأولية واليد العاملة الرخيصة التي كانت تسمح بإنتاج سعره تنافسي، إلى مفهوم الميزة التنافسية التي 

وذلك من خلال الاعتماد على عنصر . تعنني عدم حاجة البلد لميزة نسبية لكي ينافس في الأسواق الدولية
.   التكنولوجيا والعنصر البشري في الإنتاج من اجل الوصول إلى نوعية إنتاج تتلاءم ومتطلبات المستهلك 

 لدافيد ريكاردو ) comparative cost theory(الميزة النسبية  -   4-1

                                                                                                                                                         
  .30-28 ص ص 2001، دار ابن حزم للنشر والتوزيع بيروت،1، ط  قيادة السوقطارق سويدان، 1
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 في ) DAVID RICARDO (        تمت صياغة هذه النظرية من طرف الاقتصادي الانكليزي دافيد ريكاردو
وقد عدلها فيما بعد كل من جون .  1817المنشور عام  )مبادئ الاقتصاد السياسي و الضرائب (كتابه عن 

وفي هذه النظرية أشار ريكاردو إلى مسألة الدول التي لا تمتلك أية ميزة . ستورات ميل، مارشال وتوسينج، وغيرهم
مطلقة في إنتاج سلعة ما عند مقار[ا بالسلع الأخرى، هل يعني أن هذه الدولة ستتجه نحو الانعزال ؟ أو تلجأ إلى 

كما أن القول بأن مجرد التفوق المطلق يعد . تطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي وتمنع التجارة بينها وبين الدول الأخرى
أساس التخصص الدولي لا يتماشى مع واقع العلاقات والمعاملات الاقتصادية الدولية، حيث أن التفوق النسبي 

 . 1يمكن أن يكون أساسا للتخصص الدولي
 

        وتتخلص المميزة النسبية في كون أن الدولة تتخصص في إنتاج السلع ذات التكلفة المنخفضة نسبيا عن 
غيرها من الدول الأخرى، أما السلع التي تحتاجها وينتجها الأجانب بتكلفة أقل نسبيا فتستوردها و ذلك في ظل 

. 2حرية التجارة، أي أن التجارة الدولية تقوم إذا اختلفت التكاليف النسبية لإنتاج السلع بين    الدول 
 

 : الميزة التنافسية-  4-2
:  الميزة التنافسية تعريف: أولا

تنشأ الميزة التنافسية بمجرد وصول المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية  )M.Porter(    حسب 
مقارنة بتلك المستعملة من قبل المنافسين، أي بمجرد إحداث المؤسسة لعملية إبداع ونلاحظ من الكاتب 

. 3تعريفه يركز على عنصر الإبداع باعتباره جوهر الميزة التنافسية
 
: مصادر الميزة التنافسية : ثانيا

 )كالمعرفة الفنية، القدرات، الذكاء  (        هناك مصدرين أساسين للميزة التنافسية يتمثلان في المهارات المتميزة 
إن محاولات تفسير الميزة التنافسية لكثير من المؤسسات . )كالموارد المالية، طاقة إنتاجية ممتازة  (والموارد المتميزة 

بينت أن مصدرها لا يرتبط بالتموقع الجيد في مواجهة ظروف البيئة الخارجية، بل بقدرة تلك المؤسسات على 
استغلال مواردها الداخلية، التي تعد الكفاءات والمعرفة والجودة أحد عناصرها الأساسية ويمكن من خلال توفير 

 :هذين المصدرين واستغلالهما بفاعلية الحصول على المصادر النهائية التالية 

                                                 
  .61، ص 2006 – الجزائر –، دار الأديب للنشر والتوزيع، وهران اقتصاديات التجارة الدوليةزايري بلقاسم،  1
 . 25محمود يونس، مرجع سبق ذكره، ص 2

  . 21 – 20، ص ص 2002، الدار الجامعية، الإسكندرية، )التجارة الخارجية والتمويل (الاقتصاد الدولي كامل بكري، : انظر أيضا 
، الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص الاندماج في   الدواي الشيخ، دور التسيير الفعال لموارد وكفاءات المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسية 3

 . 259، ص 2004 مارس 10-9، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية
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:  الكفاءة- أ
        تتجسد الكفاءة في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتقاس بكمية المدخلات المستخدمة لإنتاج 

فالمدخلات هي العوامل الأساسية للإنتاج . مخرجات محددة، باعتبار المؤسسة أداة لتحويل المدخلات إلى مخرجات
أما المخرجات تتمثل في السلع والخدمات، فكلما ارتفع معدل كفاءة المؤسسة كلما قلت . مثل العمالة والأرض

فالمؤسسة تتميز تكاليفها بالانخفاض إذا كانت تستحوذ على كفاءة . المدخلات المطلوبة لإنتاج مخرجات معينة
وهذا الأمر يقتضي من المؤسسة وجود تعاون . إنتاجية عالية مقارنة بمنافسيها، مما يسمح لها ببناء مزايا تنافسية

. 1وثيق بين مختلف الوظائف داخل المؤسسة 
 
: الجودة- ب

        لم يعد السعر هو العامل المحرك لسلوك المستهلك، بل أصبحت الجودة هي الاهتمام الأول له والقيمة التي 
هذا ما أوجب على المؤسسات التي ترغب في المحافظة على مكانتها السوقية أن تصنع . يسعى للحصول عليها

فتدعيم السمعة من خلال الجودة يمنح المؤسسة فرصة فرض سعر عالي، كما أن العمل . منتجات ذات جودة عالية
ويتم تحقيق . على سلامة العملية الإنتاجية وخلوها من أي عيوب يدعم ويزيد الكفاءة ومن ثم تخفيض تكاليف

هذا بالإضافة إلى ترقية وظيفة البحث والتطوير داخل المؤسسة  وهذا ما . الجودة باستخدام التكنولوجيات الحديثة
. يعطي ويكسب المؤسسة ميزة تنافسية 

 
: المعرفة- ج

        تعد الأصول الفكرية الجزء الأساسي لاستمرار نشاط المؤسسة في البيئة التنافسية المرتكزة عل المعلومات 
فلقد زاد اهتمام تلك المؤسسات المعتمدة على الأصول الفكرية القابلة للقياس كالمعرفة باعتبارها شرطا . والمعرفة

أساسيا من سياستها الاستثمارية، والمؤسسات التي تستثمر في المعرفة فهي uدف إلى استنساخ أفضل الممارسات 
. بغية الوصول إلى استثمار حقيقي لرأسمالها الفكري

 2: وحتى تكون الميزة التنافسية فعالة يتم الاستناد إلى الشروط التالية
Ø أي تعطي الأسبقية والتفوق على المنافس؛ : حاسمة
Ø ا أو إلغائها؛ : إمكانية الدفاع عنهاuأي يصعب على المنافس محاكا

                                                 
غير (، أطروحة دكتوراه  اثر التسيير الاستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصاديةسملالي يحضيه، 1

  .08، ص 2005، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، )منشورة 
، كلية العلوم الاقتصادية )غير منشورة (، رسالة ماجستير، الميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية مصادرها، تنميتها وتطويرهابوشناف عمار،  2

 .17، ص 2002وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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Ø بمعنى أن تستمر خلال الزمن: الاستمرارية .
 

 : اليقظة التنافسية-  4-3
:  تعريف اليقظة التنافسية  :أولا 

      هي تلك العملية التي تقوم =ا المؤسسة للتعرف على منافسيها الحاليين والمحتملين وذلك من خلال معرفة 
ولا يأتي ذلك إلا من خلال تحليل قواعد البيانات، .  الحالي واستراتجياIم المستقبلية، قدراIم ونقاط ضعفهممأدائه

. 1التقارير المالية، المعارض التجارية ونشرات الأخبار
 

: مراحل تشكل اليقظة التنافسية: ثانيا
:     يتم  ذلك من خلال عدة مراحل مكررة تشكل حلقة كما يبينها الشكل التالي

  
 .  مراحل صيرورة  اليقظة التنافسية: 2.3الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 المؤتمر العلمي الدولي حول  الأداء المتميز حديد رتيبة، حديد نوفيل، اليقظة التنافسية وسيلة تسييرية حديثة لتنافسية المؤسسة، : المصدر

  .193، ص 2005 مارس  9 – 8، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة ، أيام  للمنظمات والحكومات

 
 

 
 

 مؤشرات قياس التنافسية: الثانيالمبحث 
 

                                                 
Farida Hasanali, et autres, Competitive Intelligence-  A Guide For Your Journey To Best- Practice 
Processes  ,american productivity & ouality center 2004,p08. 

 الخطة 

 الهدف 

 الجرد

 التقييم 
 اتخاذ القرار 

 الفرز   
 الجمع 

 التحليل 

 التركيب 
 النشر 
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    يعتبر قياس التنافسية عنصراً مهماً في النظرية الاقتصادية وذلك لارتباط مفهوم التنافسية العالمية بالتجارة 

وتتنوع مؤشرات التنافسية بحسب مستوى القياس فهناك . الدولية وبالتالي يزداد تأثيرها على رفاهية الشعوب
وهذه المؤشرات سوف نتطرق لها بالتفصيل في هذا المبحث، . مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة، القطاع والدولة

: وبداية نتطرق إلى
 

 :المؤسسة تنافسية مؤشرات- 1
 نموذجا لتحليل الصناعة وتنافسية المشروع من خلال خمسة قوى مؤثرة على austin         يقدم  أوستين 

: التنافسية هي
 

Ø  ديد الداخلين المحتملين للسوق؛&
Ø قوى المساومة والتفاوض التي يمتلكها المشترون لمنتجات المشروع؛ 
Ø قوى المساومة والتفاوض التي يمتلكها الموردون للمشروع؛ 
Ø المنافسون الحاليين للمشروع؛ 
Ø 1&ديد الإحلال و البدائل. 

 :          وتتضمن مؤشرات التنافسية على مستوى المشروع ما يلي
 

: الربحية- 1-1
        تشكل الربحية مؤشرا كافيا على التنافسية الحالية، وكما تمثل الحصة من السوق مؤشرا على التنافسية و لكن 
المشروع يمكن أن يكون تنافسيا في سوق تتجه بذا&ا نحو التراجع، و بذلك فإن تنافسيته  الحالية لن تكون ضامنة 

:  والذي يتمثلtobin'sويمكن قياس تنافسية المشروع بواسطة مؤشر  توبين . لربحيته  المستقبلية
 
 
 

.  فإن المشروع غير تنافسي1فإذا كانت هذه النسبة أقل من 
 

: تكلفة الصنع- 1-2

                                                 
، كلية الحقوق والعلوم المؤتمر العلمي الدولي حول  الأداء المتميز للمنظمات والحكوماتيوسف مسعداوي، القدرات التنافسية ومؤشراته،  1

  .129 ص،2005 مارس  9 – 8الاقتصادية، جامعة ورقلة، 

تكلفة استبدال الأصول /    النسبة السوقية للدين و رؤوس الأموال الخاصة بالمشروع 
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         تكون المؤسسة غير تنافسية حسب النموذج النظري للمنافسة النزيهة إذا كانت تكلفة الصنع المتوسطة 
ويعزى ذلك إما لانخفاض إنتاجيتها أو عوامل الإنتاج مكلفة كثيرا، أو السببين . تتجاوز سعر منتجا=ا في الأسواق

وإنتاجية ضعيفة يمكن أن تفسر على أRا تسيير غير فعال كل هذا في حالة قطاع نشاط ذو . السابقين معا
أما إذا كان قطاع النشاط ذو منتجات متجانسة فيمكن أن يعزى ذلك إلى كون تكلفة الصنع . متنوعةمنتجات 

إن تكلفة الصنع المتوسطة بالقياس إلى تكلفة المنافسين تمثل مؤشرا كافيا عن . المتوسطة ضعيفة مقارنة بالمنافسين
. التنافسية في فرع نشاط ذي إنتاج متجانس، ما لم يكن ضعف التكلفة على حساب الربحية المستقبلية للمشروع

ويمكن لتكلفة وحدة العمل أن تمثل بديلا جيدا عن تكلفة الصنع المتوسطة عندما تكون تكلفة اليد العاملة تشكل 
. 1النسبة الأكبر من التكلفة الإجمالية 

 
        ومن أجل تحسين التسيير الفعال للمؤسسة لابد من ضرورة تكوين المورد البشري باعتباره من أبرز مقومات 

وما نلاحظه أن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في وضعها الحالي المتميز برداءة الإنتاج . القدرة التنافسية للمؤسسة
وتكلفته المرتفعة وبسوء التسيير وبعدم الاهتمام الكافي برضا الزبون وعدم إعطاء المتعلم الأهمية التي يستحقها سواء 

ماديا أو معنويا، مازالت بعيدة جدا عن الوصول إلى المستوى الذي يؤهلها لمواجهة منافسة شرسة من قبل 
مؤسسات تعتمد إستراتيجية التسويق الدولي وتتضمن مبدأ الجودة الشاملة المرتكزة على إحداث التغيرات المستمرة 

كل ذلك يستدعي التعجيل بإدخال إصلاحات جديدة سواء على صعيد المؤسسة . على جميع أصعدة المؤسسة
. 2وأساس على سيرها أو على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

 
  ) p.t.f:productivité totale des facteurs  (الإنتاجية الكلية للعوامل- 1-3

وما يؤخذ على هذا .            تقيس مدى إنتاجية المؤسسة وقدر=ا على تحويل عوامل الإنتاج إلى منتجات
المفهوم أنه لا يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عوامل الإنتاج، كما أنه في حالة إذا كان الإنتاج مقاس بالوحدات مثل 

الأطنان، أو الأعداد، فإن الإنتاجية الإجمالية للعوامل لا توضح شيئا حول جاذبية المنتجات المعروفة من جانب 
التكلفة  دالة وتحركويمكن مقارنة الإنتاجية الكلية للعوامل لعدة مؤسسات محلية، وذلك بوفرات الحجم . المؤسسة

 .  3الحدية للأسفل
:  وقيةسالحصة ال- 1-4

                                                 
، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم براءة الاختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدول حالة الجزائردويس محمد الطيب، 1

  .10، ص 2005الاقتصادية، جامعة ورقلة، 
الملتقى الدولي الأول حول التنمية البشرية وفرص  ،ةدور الموارد البشرية في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادي زعباط عبد الحميد، 2

 218، ص 2004 مارس 10-09 ، جامعة ورقلة والعلوم الاقتصادية،ق كلية الحقو،الاندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية
3 Donald G. McFetridge, "La compétitivité: notions et mesures", Industrie Canada, Document hors série 
no 5, Avril 1995, p 04 



تأثير تسهيل التجارة على تنافسية الدول العربية  :                                                                      الفصل الثالث

 121 

وهذا في .           حجم الحصة السوقية الداخلية للمؤسسة ليس مؤشرا كافيا عن مدى قدرة المؤسسة  التنافسية
، أو كون المؤسسات غير )بيئة أعمال محمية  (حالة وجود سوق محمية بعوائق حكومية اتجاه التجارة الخارجية 

لذا ولتقدير هذا الاحتمال تقارن تكاليف المؤسسة مع . قادرة على الحفاظ على ربحيتها عند تحرير التجارة الخارجية
تكاليف المنافسين وتزيد الحصة السوقية للمؤسسة في قطاع نشاط ذو إنتاج متجانس كلما كانت تكلفتها الحدية 

وفي حالة قطاع غير متجانس الإنتاج تتدخل جاذبية منتجات المؤسسة التي . منخفضة، مقارنة لتكلفة منافسيها
. 1بانخفاضها تضعف حصة المؤسسة السوقية

 
           ولقد بينت دراسات عدة مشروعات وجود حزمة واسعة من المؤثرات على تنافسية المشروع ومن هذه 

: النتائج
 

Ø  في معظم الأنشطة الاقتصادية وفروع النشاط فإن التنافسية لا تتمركز ببساطة على الأسعار وتكلفة عوامل
الإنتاج ؛ 

Ø  ثمة عوامل عديدة ليست مرتبطة بالأسعار تعطي اختلافات عن مستوى إنتاجية اليد العاملة، رأس المال) 
؛  )الخ... وفورات الحجم، حجم المخزون، الإدارة  وعلاقات العمل 

Ø  من الأهمية بمكان معرفة التركيز على تنافسية المشروع تعني دورا محدودا للدولة وتتطلب استعمال تقنيات إنتاج
مرنة ورقابة مستمرة على النوعية والتكاليف والتطلع إلى الأمد الطويل أكثر من الأمد القصير؛ 

Ø  يمكن للمشروعات أن تحسن أدائها من خلال التقليد والإبداع التكنولوجي؛
Ø  ضرورة إعطاء أهمية أكبر إلى التكوين، إعادة التأهيل والنظر إلى العامل كشريك وليس عامل إنتاج؛
Ø  ا؛zإذا كانت تنافسية البلد تقاس بتنافسية مشروعاته فإن تنافسية المشروع تعتمد على نوعية إدار
Ø  ،يمكن للدولة أن تسهم في إيجاد مناخ موات لممارسة إدارة جيدة من خلال توفير استقرار الاقتصاد الوطني

خلق مناخ تنافسي وعلى الخصوص بإزالة العقبات أمام التجارة الوطنية والدولية، وإزالة الحواجز أمام التعاون 
بين المشروعات، تحسين ثلاثة أنماط من عوامل الإنتاج هي رأس المال البشري، باعتبار الدولة المكون الأساسي 

 .2له، التمويل لناحية التنظيم وحجم القروض والخدمات العمومية 
 
 
 
: مؤشرات تنافسية قطاع النشاط- 2

                                                 
1ibid.. p 05.   

 .12دويس الطيب، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 :  مؤشرات تكاليف الإنتاجية-  2-1 .
 فيه مساوية أو أعلى منها لدى )tfp (          يكون فرع النشاط تنافسيا إذا كانت الإنتاجية الكلية للعوامل

المشروعات الأجنبية المزاحمة أو كان مستوى التكاليف الوحدة بالمتوسط يساوي أو يقل عن تكاليف الوحدة 
 . 1للمزاحمين الأجانب

          وغالبا ما يتم لذلك إجراء المقارنات الدولية حول إنتاجية اليد العاملة أو التكلفة الوحدية لليد العاملة 
cumo ومن الممكن تعريف دليل تنافسية تكلفة اليد العاملة لفرع نشاط i في البلد ،j في الفترة t  بواسطة المعادلة
: التالية 

 

( )ijtL
Q

jtijt
ijt

RWCUMO ´= 

 : حيث
Wijt : تمثل معدل أجر الساعة في فرع نشاطi  والبلدj في خلال الفترة t  ؛

Rjt : تمثل معدل السعر الصرف بالدولار الأمريكي بعملة البلد j خلال الفترة t ؛
(Q/L)IJt  : تمثل الإنتاج الساعي في فرع نشاطiوالبلد  j خلال الفترة t ؛

:  ويصبح إذن من الممكن التعبير من خلال المعادلة التالية عن
 Kمع البلد " التكلفة الوحدية لليد العاملة النسبية " 
 

iktijtijkt CUMOCUMOCUMO = 
 

:  بالنسبة لمثيلها للبلدان الأجنبية لسبب أو أكثر مما يليj للبلد cumo            ويمكن أن ترتفع 
 

Ø  أن يرتفع معدل الأجور والرواتب بشكل أسرع مما يجري في الخارج؛
Ø  أن ترتفع إنتاجية اليد العاملة بسرعة أقل من الخارج ؛
Ø  ارتفاع قيمة العملة المحلية بالقياس لعملات البلدان الأخرى. 

 
           إن المشكلة الرئيسية لمقارنة التكلفة الوحدية تنجم عن غموضها، فإن إرتفاع التكلفة الوحدية النسبية 

بسبب إرتفاع الأجور أو زيادة في سعر الصرف، ويكون مرغوبا إن كان يعكس زيادة في جاذبية صادرات البلد أو 
للعمال بالبلد وإلا فالتكلفة الوحدية للبلد ينبغي أن " العدول " قيمتها في البلدان الأجنبية أو بزيادة في تكلفة 

                                                 
  .14، ص 2003المعهد العربي للتخطيط الكويت، ديسمبر (، 24 العدد ،سلسلة جسر التنمية، "القدرة التنافسية وقياسها"محمد عدنان وديع،  1
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وهذا التراجع يمكن أن يستلزم تحسينات في الإنتاجية أو هبوطا في . 3بط بالمقارنة مع تكلفة شركائه التجاريين 
. الأجور أو خفضا للعملة 

 
         لقد تبنى العديد من الاقتصاديين حتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي فكرة أن التنافسية الدولية 
محددة بشكل وحيد بأسعار التصدير، التي هي دالة أساسا في تكلفة عوامل الإنتاج الصناعي الوحدوية وعلى 

لذلك كانت توصيا3م العملية حول السياسة الاقتصادية في ضوء هذه المقاربة للتنافسية الدولية . الخصوص الأجور
تتناول إجراءات مستندة أساسا على التكلفة الأجرية وإنتاجية القوى العاملة وفي بعض الأحيان على التكلفة 

لكن هذه الرؤية انتقدت لاحقا في . وإمكان تحقيق مكاسب في التنافسية من خلال خفض العملة. الأجرية فقط
  وتوسع في الحصة من السوق الدولية في آن واحد cumor ضوء أن اليابان،  ألمانيا قد عرفتا حصول ارتفاع في

إلا أن الخبرة اليابانية والألمانية تتوافق مع . بسبب أن تكلفة اليد العاملة لم تشكل القسم الأكبر من التكلفة الكلية
الحصة من  (والكميات  )سعر الصرف  (تزايد الطلب الخارجي على الصادرات البلدين وبذلك نشأ توازن جديد 

هي أن تكلفة اليد العاملة يمكن ألا تشكل إلا قسما ) أو التفسير ( ، والنقطة الثانية من النقد )الصادرات الدولية 
صغيرا من تكلفة السلع والخدمات التي يتم تبادلها وبذلك يمكن تحييد أثر تلك التكلفة بواسطة تغير ملحوظ في 

 . 1 أثر على سعر الصرفcumorقطاعات أخرى أو في أسعار عوامل الإنتاج الأخرى وبذلك لن يكون لتغيرات 
 
:  مؤشرات التجارة والحصة من السوق الدولية- 2-2

         يستعمل الميزان التجاري والحصة من السوق كمؤشر لقياس تنافسية قطاع نشاط معين، فالقطاع يخسر 
تنافسيته عندما تنخفض حصته من الصادرات الوطنية الكلية، أو حصته من الواردات تتزايد لسلعة معينة أخذا في 

. 2الاعتبار حصة تلك السلعة في الإنتاج أو الاستهلاك الوطني الكلي
 
 :  الميزة النسبية الظاهرة- 2-3

 r.c.a: Revealed(  مقياسا للتنافسية مستندا على الميزة التنافسية الظاهرة )M.Porter(           أنشأ 
Comparative Advantage index (  ويمكن حسابه لبلد ماj موعة منتجات أو فرع نشاطy i كالتالي  

 :
 
 
 

                                                 
 .19المرجع السابق، ص  1
 .15دويس الطيب، مرجع سبق ذكره،  ص  2

 ]j للبلد iصادرات المنتج  [ / ]الصادرات الكلية للبلد [ ]j للبلد iصادرات المنتج  [ / ]الصادرات الكلية للبلد [

 ]iالصادرات الدولية للمنتج  [ / ]الصادرات الدولية الكلية [
RcAI J=  
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، i يمتلك ميزة تنافسية نسبية ظاهرة للمنتج j أكبر من الواحد فإن البلد RCAijعندما تكون :            حيث
 في المائة من الصادرات 6ويجدر الاهتمام بالميزان التجاري لفرع نشاط وفي حالة وجود فرع صناعيا تبلغ حصته 

 . 1 في المائة من الواردات الدولية لا يمكن اعتباره تنافسيا7الدولية و
 
: دليل التجارة ضمن الصناعات- 2-4

         يبين هذا الدليل الصلات التجارية ضمن الصناعات وكلما ارتفعت قيمته دل ذلك على تقدم الصناعة في 
. 2البلد المعني 

 
 :مؤشرات تنافسية الدولة- 3
 

        تبدأ عناصر تنافسية الدولة ومؤشراIا بالمؤشرات الكلية للاقتصاد القومي مرور لموقف العلاقات الاقتصادية 
مع العالم الخارجي ومواصفات عناصر الإنتاج من موارد طبيعية ورأس المال وقوة عمل والبنية الأساسية بمفهومها 

المشكل للقاعدة العلمية التكنولوجية، والكفاءات الإدارية وتنتهي بدور الحكومة وكفاءIا في القيام بوظائفها 
ومن هنا يأتي الحديث عن الخطط والسياسات اللازمة . المتنوعة وجودة السياسات التي تتبعها لتحقيق أهدافها

ويعني هذا على حقيقته التعرض لكل السياسات أو . لدعم القدرات التنافسية لدولة ما أو صناعة بعينها
الإجراءات التي بشأfا أن توسع من قاعدة الموارد المتاحة للدول أو للصناعة من رأس بشري وترفع من درجات 

وأن توفر لها المناخ التشريعي والإجرائي والإداري الذي سمح لها بتحقيق أعلى درجات الإنتاجية للعناصر . استغلالها
 3.مجتمعة، ويربطها بكل مستجدات السوق العالمي سواء من ناحية الطلب أو العرض

: ويتم قياس تنافسية الدولة من خلال جملة من المؤشرات سوف نتطرق لها على النحو التالي
 
 :  نمو الدخل الحقيقي للفرد -3-1

        إن نمو الدخل الحقيقي للفرد ونمو الإنتاجية مفهومان مترابطان وليسا متطابقين، فالدخل الحقيقي للفرد 
، وعلى الموهوبات من رأس المال Total Facture Productivit (tfp)يعتمد على إنتاجية العوامل الكلية 

                                                 
1Donald G. McFetridge , idem , p 17 .    

 .19وديع عدنان، مرجع سبق ذكره، ص  2
الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية تشام فاروق، دور وأهمية مناخ الاستثمار في رفع القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية،  3

 .06، ص 2003 أفريل 23-22 جامعة ورقلة، وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد،
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  يزيد من دخل الفرد كما يفعل ذلك التقدم من ثروة البلد من tfpإن الارتفاع في . والموارد الطبيعية وحدود التجارة
وتتحسن حدود التجارة لبلد ما عندما ترتفع قيمة . الموارد الطبيعية ورأس المال الفيزيائي التحسن في حدود التجارة

عملته أو عندما ترتفع أسعار صادراته بالقياس إلى أسعار مستورداته وبالتالي تحسن حدود التجارة يرفع من حجم 
. 1الاستهلاك الداخلي المحتمل 

 
:  يوجد ثلاثة مقاييس رئيسية للنتائج التجارية وهي: النتائج التجارية -3-2
 

 :  رصيد الميزان التجاري: أولا
        فيمكن أن ينجم عن عجز الميزان التجاري عجز موازنة الدولة، أو معدل ادخار ضعيف مع مستوى 

. 2منخفض للاستثمارات الخاصة في مجمل الاقتصاد والعاملين معا
        وعجز الحساب الجاري هو صورة معكوسة للفائض في حساب رأس المال والذي يمثل تحويل من أصحاب 

وكنتيجة للادخار السلبي وحجم القروض المقدمة فإن . الأموال في الخارج إلى المقيمين على شكل قروض
.  المؤسسات العاملة في القطاعات ذات السلع المتاجر فيها تصبح أقل تنافسية حتى ولم تغير من طبيعة أعمالها

 
 : تركيبة الصادرات:  ثانيا

        لقد استعمل بعض الاقتصاديين تقنية تقيس نسبة الصادرات لبلد ما العائدة للقطاعات ذات القيمة 
فإذا كانت هذه النسبة كبيرة نسبيا أو تتزايد . المضافة  المرتفعة لكل عامل أو إلى القطاعات ذات التقانة العالية

هذا يعني الإنتاجية في . فهذا سيسمح بوجود تحسن في الميزة النسبية في القطاعات التي تكون فيها الأجور مرتفعة
فروع النشاط المنتجة للسلع القابلة للاتجار وذات القيمة المضافة المرتفعة للفرد بشكل أسرع مما يتم في الفروع 

. 3الأخرى
 

 
 
: المؤشر الإجمالي للتنافسية الدولية- 3-3

:       في هذا المؤشر قسمت عوامل التنافسية إلى قسمين رئيسيين هما
Ø والمعبر عنها بمؤشر مركب حول التنافسية الجارية   : العوامل الظرفية

                                                 
 .20وديع عدنان، مرجع سابق ذكره، ص  1
 . 5بن ثابت علال، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .131، مرجع سبق ذكره، ص القدرات التنافسية و مؤشراتهيوسف مسعداوي ،  3
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Ø والمعبر عنها بمؤشر مركب حول التنافسية الكامنة  : العوامل المستديمة
: ويتكون هيكل التنافسية من العناصر التالية

 

 المؤشر الإجمالي للتنافسية 3.3 الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

. 326ص ،  ، مرجع سبق ذكرهكمال رزيق ، قاسي يسين: المصدر
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

:  التنافسية الاقتصادي الجزئي مؤشر-3-4

 المؤشر الإجمالي للتنافسية 

 مؤشر التنافسية الجارية 

 الأداء الاقتصادي الكلي 

 بيئة الأعمال والجاذبية 

ديناميكية الأسواق 

 والمنتجات والتخصص 

 الإنتاجية والتكلفة 

الحاكمية وفعالية 

 المؤسسات 

البنية التحتية لتوزيع السلع 

 والخدمات 

 جاذبية الاستثمار

تدخل الحكومة في 

 الاقتصاد 

 مؤشر التنافسية الكامنة 

الطاقة الابتكارية 

 وتوطين التقانة 

رأس المال 

 البشري 

نوعية البنية 

التحتية 

 التكنولوجية 
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والتي .             يبرز المؤشر أهمية المؤسسات وبنية الأسواق والسياسات الاقتصادية الداعمة للنمو والازدهار

وعلاقة ذلك مع ارتفاع معدل نمو الإنتاجية . تشكل العوامل المحددة  لفعالية الاقتصاد في استخدام الموارد المتاحة

.  1وكفاءQا استنادا إلى الميزة التنافسية للدولة التي تعتبر مرحلة أكثر تقدما من استخدام الميزة  النسبية 

:          ويتكون مؤشر التنافسية الاقتصادي الجزئي من مؤشرين فرعيين هما

المؤشر الفرعي لتطور قطاع الشركات ، والمؤشر الفرعي لنوعية بيئة الأعمال، كما يعتمد المؤشر تقسيم الدول 

بحسب معدل الدخل للفرد مقوما بمعيار القدرة الشرائية إلى دول ذات دخل مرتفع، دول ذات دخل متوسط، 

. ودول  ذات دخل منخفض

 

: مؤشر نمو التنافسية -3-5

        يعتمد المؤشر على ثلاث ركائز هي التكنولوجيا، المؤسسات العامة، البيئة الاقتصادية الكلية، و بني مؤشر 

: خاص لكل واحدة منها على النحو التالي

 

Ø مؤشر التكنولوجيا  :

           يقيس القدرة على الإبداع والخلق وكذلك مدى انتشار التكنولوجيا وجودة البنية التحتية لتكنولوجيا 

وينقسم إلى مؤشرين فرعين للدول الرائدة في الإبداع التكنولوجي هما مؤشر الإبداع ومؤشر . المعلومات والاتصالات

أما مجموعة الدول غير الرائدة في الإبداع التكنولوجي، فهناك ثلاثة . تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

. مؤشرات فرعية مؤشر الإبداع، مؤشر توطين التكنولوجيا ومؤشر تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

Ø مؤشر المؤسسات العامة: 
       يقيس دور المؤسسات ومدى تطور البيئة القانونية والتشريعية وسيادة حكم القانون وتفشي الفساد 

. مؤشر العقود والقانون ومؤشر الفساد: الإداري وينقسم إلى مؤشرين فرعين هما

Ø مؤشر البيئة الاقتصادية الكلية: 
ويتشكل هذا .        يقيس أداء مكونات الاقتصاد الكلي للدولة ومدى استقراره ووضعه الإنفاق الحكومي

للدولة،  مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، مؤشر التقويم الائتماني السيادي: المؤشر من ثلاث مؤشرات فرعية

 2.ومؤشر مستوى الإنفاق الحكومي

 
 :مؤشر التنافسية الإجمالي المطور للتنافسية العربية- 3-6

                                                 
 .329المرجع السابق، ص  1
 .330المرجع السابق، ص -  2
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 مؤشرات التنافسية الإجمالي

 مؤشرات التنافسية الكامن

 رأس المال البشري

 التكنولوجيا  و الثقافة 

 البنية التحتية

مؤشرات التنافسية الجاري   

الأسواق و التخصص 

انتاجية التكلفة  

الاقتصاد الكلي  

بيئة الأعمال  

الحاكمية و فاعلية المؤسسات  

جاذبية الاستثمار  

تدخل الحكومة  

باعتبار أن الأولى لا تتضمن بالضرورة الثانية، .         يتم التمييز بين التنافسية الجارية والتنافسية الكامنة
فالتنافسية الجارية تركز على الأداء الجاري والعوامل التي تؤثر عليه مثل الأسواق ومناخ الأعمال وعمليات الشركات 

وتعني التنافسية الكامنة القدرات البعيدة الأثر على التنافسية التي تشكل البنية التحتية التي تتضمن . واستراتيجياDا
وعندما يتم التمييز بين هذين النوعين من . استدامة القدرة التنافسية، ومن ثم استدامة النمو وتحقيق أهداف التنمية

إذ . التنافسية فإن الغرض هو الوصول إلى محددات استدامة القدرة التنافسية وليس إلى تقييم حالتها الراهنة فقط
من المعروف أن ارتفاع التنافسية الجارية مهما كانت المؤشرات المستعملة في قياسها لا تضمن الحفاظ عليها ما لم 

ويدخل . تتوافر للبلدان عناصر ديناميكية تشكل أساس استدامة القدرة التنافسية في عالم متغير بل سريع التغيير
وعلى الرغم من صعوبة توافر . في هذه العناصر التعليم،  البحث والتطوير، بيئة الابتكار والبنية التحتية التقنية

البيانات حول هذه المناطق بالقياس إلى ما يمكن توافره من مؤشرات حول التنافسية الجارية ، كان لا بد من توجيه 
. 1قدر من الاهتمام إلى هذه العناصر

المؤشر الإجمالي للتنافسية العربية  :4.3الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 330،مرجع سبق ذكره ، صكمال رزيق ، قاسي يسين: المصدر 
 )  انظر الملحق الثاني(تفاصيل مكونات المؤشر

دور تسهيل التجارة في تعزيز تنافسية الدول ومستوى تنافسية الدول  :الثالثالمبحث 

العربية في المؤشرات الدولية للتنافسية  

                                                 
الملتقى العلمي الأول حول المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي  ومساهمتها نوري منير، دور المعرفة في اكتساب  المزايا التنافسية للبلدان العربية في العصر الرقمي،  1

  .03، ص 2007 نوفمبر 28 – 27، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الشلف،  في تكوين المزايا التنافسية للدول العربية
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ولا .          تسعى العديد من الدول جاهدة من اجل تعزيز تنافسيتها وذلك من خلال الاهتمام بتسهيل التجارة
يتم الوصول إلى مستويات تسهيلات تجارية كبيرة إلا من خلال الاهتمام بتحسين خدمات البنية الأساسية والتي 

ومن ثمة تمكين وصول المنتج الوطني إلى الأسواق الدولية . تساعد على التقليل من العقبات التي تحد من التصدير
هذا بالإضافة إلى مساعدة المستوردين على التقليل من أعباء . بأسعار تتوافق مع أسعار منتجات المنافسين

.      وكل هذا سوف ينعكس في الأخير زيادة رفاهية الشعوب. الاستيراد وهو ما يزيد من كفاءة المستهلكين المحليين
 

: دور تسهيل التجارة في تعزيز تنافسية الدول- 1
 بوسوف نوضحها من خلال التجار.         توجد علاقة وطيدة تربط تسهيل التجارة بتعزيز مستوى التنافسية
. الدولية التالية التي سعت إلى تعزيز تنافسيتها من خلال تسهيل التجارة 

: على المستوى العالمي - 1-1
 

: تجربة السويد :  أولا
وهو يعرف في .         اعتمدت السويد لأجل تسهيل التجارة في مجال قطاع الجمارك على نظام النافذة الواحدة

وهو يسمح بالتناول الالكتروني لبيانات مصلحة الجمارك وتطبيق رخص " مكتب الجمارك الافتراضي "السويد ب 
ويمكن أن يكون متكاملا مع نظام الأعمال للتجار، وان يقوم بعملية تحديث أوتوماتيكية . الاستيراد والتصدير

ويشمل نظام النافذة الواحدة أيضا كافة .  التعريفة الجمركية ومعدلات الرسومزللتغيرات في أسعار الصرف، ورمو
هذا ويعرض نظام النافذة . النظم المتعلقة بالتجارة بما يمكنه من تزويد التجار بالتغيرات أو الخدمات عبر الانترنيت

.  خدمة الكترونية 150الواحدة في السويد أكثر من 
 دولة في مؤشر التجارة عبر الحدود المكون للمؤشر 178            وحصلت على المرتبة السادسة عالميا ضمن 

 : 1المركب سهولة أداء الأعمال، حيث تتم الإجراءات المتعلقة بالتجارة كما يلي
 

 04)..........................  عدد(مستندات التصدير 
 08 ................. )أيام(الوقت المستغرق في التصدير 

 561 .... )بالدولار الأمريكي لكل حاوية (تكلفة التصدير 
 03..........................  )عدد(مستندات الاستيراد 

 06 .................. )أيام(الوقت المستغرق في الاستيراد 

 619....  )بالدولار الأمريكي لكل حاوية ( تكلفة الاستيراد
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 التي ساعدت السويد على الحصول على المرتبة الثالثة عالميا في تقرير ل        وتعتبر هذه الإجراءات كأحد العوام
 . 2007التنافسية لعام 

 
تجربة هونغ كونغ  :  ثانيا

كبقية الدول نحو التوجه نحو إصلاح العديد من القطاعات ذات العلاقة المهمة، ذلك          سعت هونغ كونغ
:  سعيا منها إلى تقليل العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير ومن بين المقترحات التي تم هي 

 
Ø   تم تحسين نوعية  الخدمات المقدمة للتجار عن طريق الإعلان عن هذه الخدمات للجمهور العام؛  
Ø نظام تسجيل تاجر المنسوجات  :   تم تبسيط إجراءات التراخيص والمستلزمات بتبني اجرائين هما

، الذي يستثني الصادرات والواردات من منتجات المنسوجات  لغير المقيمين من مستلزمات 1993
. 1998الترخيص، والتخلي عن مستلزمات شهادة المنشأ  لدعم صادرات المنسوجات للولايات المتحدة 

بالإضافة  إلى إجراءات أخرى تتعلق بتبسيط مستلزمات التوثيق؛  
Ø  إرشادات إدارية للجمارك وإجراءات خاصة لتمكين النفاذ  (  زيادة الشفافية في إجراءات الجمارك

؛ )           إلى العامة من خلال وثيقة على صفحة على شبكة الانترنيت 
Ø   ساعة24خدمة الهاتف (  زيادة الشفافية في إجراءات التراخيص، بتقديم نظام الإجابة الصوتية (  

           وعمل صفحة على شبكة الانترنيت، وإنشاء مركزين لخدمة العملاء؛ 
Ø  تقديم خدمة التبادل الالكتروني للوثائق الحكومية الخاصة بالتجارة ؛  
Ø   تنفيذ نظام عبور الحدود والتخليص قبل الوصول لتسريع الإفراج الجمركي، وتشجيع التعاون  

. 1           بين الوكالات الجمركية والإدارات 
 دولة في مؤشر التجارة عبر الحدود المكون 178هونغ كونغ على المرتبة الثالثة عالميا ضمن           وحصلت

: للمؤشر المركب سهولة أداء الأعمال، حيث تتم الإجراءات المتعلقة بالتجارة كما يلي
 
 

  04)...................... عدد(مستندات التصدير 
              06.............. )أيام(الوقت المستغرق في التصدير 

  525. )بالدولار الأمريكي لكل حاوية (تكلفة التصدير 

                                                 
  .16، مرجع سبق ذكره، صتسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربيةاللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا،  1
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 04..................... )عدد(مستندات الاستيراد 
  05 .............)أيام(الوقت المستغرق في الاستيراد 

 525    )بالدولار الأمريكي لكل حاوية ( تكلفة الاستيراد
 التي ساعدت هونغ كونغ على الحصول على المرتبة الثانية عشر عالميا في لوتعتبر هذه الإجراءات كأحد العوام

 . 2007تقرير التنافسية لعام 
 

 ةتجربة سنغافور:  ثالثا
        سعت سنغافورة إلى تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع القطاعات ذات الصلة بتسوية 

وهي . الصفقات التجارية، وذلك من اجل تنشيط التجارة الخارجية وتخفيض الأعباء المصاحبة لهذه الصفقات
 دقيقة وللطرود البريدية 13 من الشحن الجوي خلال في المائة h90دف إلى إتمام إجراءات التخليص لنحو 

 .  1 دقائق8في المائة من الضرائب على الخدمات خلال  95ويجمع .  دقيقة12خلال 
 

 دولة في مؤشر التجارة عبر الحدود المكون 178 على المرتبة الأولى عالميا ضمن ةسنغافور            وحصلت
 : 2للمؤشر المركب سهولة أداء الأعمال ، حيث تتم الإجراءات المتعلقة بالتجارة كما يلي

  04).......................... عدد(مستندات التصدير 
 05.................. )أيام(الوقت المستغرق في التصدير 

 416..... )بالدولار الأمريكي لكل حاوية (تكلفة التصدير 
 04.......................... )عدد(مستندات الاستيراد 

 03 ..................)أيام(الوقت المستغرق في الاستيراد 

  367.... )بالدولار الأمريكي لكل حاوية ( تكلفة الاستيراد
 

 على الحصول على المرتبة الثالثة عالميا في ة التي ساعدت سنغافورل          وتعتبر هذه الإجراءات كأحد العوام
   .2007تقرير التنافسية لعام 

  :نأخذ على سبيل المثال: على المستوى العربي- 1-2
: الإمارات العربية المتحدة

                                                 
 .06، مرجع سبق ذكره، صتسهيل التجارة بالإشارة إلى دول عربيةاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  1
 .104، مرجع سبق ذكره، ص2008تقرير ممارسة أنشطة الأعمال   التمويل الدولية،ومؤسسةالبنك الدولي  2
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        قامت الإمارات العربية المتحدة بإجراءات متعددة في مجال التجارة عبر الحدود، حيث حصلت على المرتبة 
 دولة في مؤشر التجارة عبر الحدود المكون للمؤشر المركب سهولة أداء الأعمال، حيث 178 عالميا ضمن 24

: 1تتم الإجراءات المتعلقة بالتجارة كما يلي 
 

  07)........................ عدد(مستندات التصدير 
 13................ )أيام(الوقت المستغرق في التصدير 

 462... )بالدولار الأمريكي لكل حاوية (تكلفة التصدير 
 08........................ )عدد(مستندات الاستيراد 

 13 ................)أيام(الوقت المستغرق في الاستيراد 

         462.. )بالدولار الأمريكي لكل حاوية ( تكلفة الاستيراد
 

 التي ساعدت الإمارات العربية المتحدة على الحصول على المرتبة ل        وتعتبر هذه الإجراءات كأحد العوام
  .2007الأولى عربيا في تقرير التنافسية لعام 

 

 مستوى تنافسية الدول العربية في المؤشرات الدولية-  2
  2007الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي لعام -2-1
 

 world  عن المنتدى الاقتصادي العالمي 1979 م        يصدر مؤشر التنافسية العالمية سنويا منذ العا
economic   . ويستند .  الوطنية وتوجيه قرارات الاستثمارتويعتبر أداة هامة لتقييم وتحليل تنافسية الاقتصاديا

وقد . المؤشر إلى بيانات ونتائج مسوحات شاملة يجريها المنتدى بالتعاون مع شبكة عالمية من مؤسسات شريكة
 2006 دولة للعام 125 دولة عربية، مقارنة ب 13 دولة منها 128 ليشمل 2007امتد غطاؤه الجغرافي لعام 

 القائمة على استغلال المصادر تكما تم إحداث تغيير في منهجية تنافسية الاقتصاديا.  دول عربية10منها 
وتم تقسيم الدول المشمولة إلى ثلاث مجموعات وفقا لمستوى التنمية فيها حيث تمثل اjموعة الثالثة . الطبيعية

 تويعكس ترتيب الدول العربية في المؤشر مدى تنوع الاقتصاديا. المستوى الأعلى للتنافسية، تليها الثانية، فالأولى
. العربية والتفاوت في أدائها التنافسي

 2007ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمية :  أولا
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، 32 عالميا وتلتها في المراتب الأربع الأولى كل من قطر 29        تصدرت الإمارات المؤشر عربيا بالترتيب 
 دول 5 حافظت الإمارات على ترتيبها، بينما سجلت 2005وبالمقارنة مع العام . 39 ، البحرين 35الكويت 

البحرين،   ( دول عربية 4وتراجع تصنيف . )قطر،  الكويت، تونس، الجزائر والمغرب  (عربية تحسنا بنسب متفاوتة 
.  فيما دخلت ليبيا، سوريا وسلطنة عمان المؤشر لأول مرة. )، مصر وموريتانيا نالأرد

  2007ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمية  1.3الجدول رقم 
المجموعات  الترتيب عالميا                          قيمة المؤشر الدولة الترتيب عربيا  

2007  
    دولة128

2006  
   دولة125

2007  

المجموع الثالثة   4.67 32 29الإمارات   01
 4.56 38 32قطر  02 دولة  40

 4.42 44 36الكويت   03
 4.3 49 39البحرين   04
المجموعة الثانية  4.72 30 3تونس  05

 4.53-  8سلطنة عمان   06 دولة  40
 4.25 52 13الأردن   07
 4.00-  26ليبيا   08
 3.98 76 29الجزائر   09
المجموعة الأولى  4.09 63 4مصر   10

 4.02 70 7المغرب   11 دولة   48
 3.81-  12سوريا   12
  3.18 114 38موريتانيا   13

 12 ص، الكويت، 2007، العدد الثالث، سبتمبر النشرة الفصليةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، : المصدر

 
 :تحليل معطيات تقرير التنافسية بالنسبة للدول العربية :  ثانيا

:          من أبرز النتائج التي تمخض عنها التقرير والتي تستحق التوقف عندها نذكر ما يلي
 إن العالم العربي مؤلف من اقتصاديات شديدة التباين، الأمر الذي يتجلى بشكل صارخ في مستويات :الأولى

وعلى سبيل المثال فان حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أغنى دولة عربية وهي قطر يزيد بواقع . دخل الفرد
وفضلا عن مستوى الدخل  فإن الاقتصاديات العربية تتباين من .  ضعفا عنه في أفقر دولة وهي موريتانيا73

حيث هيكلتها، ففي حين أن البعض قام بتكديس الثروات من استخراج موارد الطاقة، فان البعض الآخر يسير 
على طريق النمو التقليدي المعتمد على الصادرات، نتيجة لذلك تواجه الدول تحديات شديدة الاختلاف على 

حيث يتعين على الدول المصدرة للنفط أن تسعى إلى تنويع اقتصادها مواجهة تحدي . صعيد سياساyا الاقتصادية
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كبير يتمثل في توفير الظروف الملائمة لحفز الابتكار في القطاع الخاص، وهو ما يشير إليه التقرير على انه احد ابرز 
وفي المقابل  يترتب على الدول الأخرى التركيز على الأسس التي يقوم عليها نجاح أي سياسة . نقاط الضعف

اقتصادية  مثل تطوير البنية التحتية للمواصلات والاتصالات وتشجيع استخدام التكنولوجيا، أو حتى في الحد 
1الأدنى توفير الاستقرار للبيئة الاقتصادية العامة 

 .

 

 للتقرير وهي أن الدول التي لا تمتلك ثروات نفطية عموما هي أعلى تنافسية بكثير من الثانية         أما النتيجة 
وذلك عند مقارنتها باقتصاديات ذات مستويات دخل متقاربة وجاءت الدول الخليجية . جيراCم المصدرين للنفط

الأربع جميعها المصنفة ضمن قائمة أعلى دخل للفرد في أسفل هذه القائمة مقارنة مع دول اKموعة الأخرى، 
حيث تفوق عليها في الأداء عدد من الاقتصاديات  الأسيوية التي تعتبر نموذجا في المنطقة  مثل سنغافورة وهونج 

. كونج 
         وهناك جملة من الأسباب الكامنة وراء ذلك في مقدمتها أن الابتكار وتطور عمليات التشغيل يكتسبان 

من . أهمية اكبر نسبيا لدى الدول الأغنى، وإلا فلن تتمكن هذه الدول من المحافظة على مستوى الأجور المرتفعة
يضاف إلى ذلك إن وفرة . الجهة الأخرى فان سجل أداء الدول المصدرة للنفط في هذين اKالين ليس مشجعا كثيرا

. الموارد الطبيعية يضمن استمرار تدفق الثروات في المستقبل المنظور
     وأخيرا  فقد بدأت بعض الدول مؤخرا فقط السعي الجاد وراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، ويبقى 

العديد من مجالات السياسة العامة غير مطروق في هذه الدول التي شهد العديد منها على مدى السنوات القليلة 
. الماضية زيادة في معدلات البطالة بين المواطنين 

 
نجد أن .         وعلى الرغم من الثروة المتنامية والجهود الحثيثة لتنويع الاقتصاد والتركيز على سياسات العمل

العديد من حاملي الشهادات الذين يدخلون سوق العمل حديثا لا يجدون وظائف، كون أن هؤلاء الإطارات لم 
يتم تكوينهم ومتطلبات سوق العمل، وعدم تركيز التعليم على المهارات الضرورية للقطاع الخاص مما يعني أن 

وفي الوقت ذاته . التعليم على جميع المستويات يحتاج إلى التعزيز والتوجيه بقوة اكبر نحو احتياجات القطاع الخاص
وعلى الرغم من غزارة السيولة المتوفرة  لا يزال الحصول على رأس المال صعبا بالنسبة للشركات الخاصة ورواد 

. الأعمال، كما أن المنافسة لا تزال ضعيفة إلى حد بعيد 
       وبالنسبة للعديد من الدول تأتي التنافسية في صدارة جدول أعمالها وقد زادت الاستثمارات العامة �دف 

تعزيز النمو والتنويع وتطوير الهيكليات المناسبة، بما في ذلك هيئات التنمية الاقتصادية أو مجالس التنافسية أو 

                                                 
   .40، ص 2007 / 04 /29، 12179  العدد،جريدة القبس، كيف نعزز التنافسية العربية،  هنوز –مارغريتا دريزنك  1



تأثير تسهيل التجارة على تنافسية الدول العربية  :                                                                      الفصل الثالث

 135 

مراصد الأداء، ولكن وجود تركيز اكبر على المخرجات والأطر الداعمة للقطاع الخاص يمكنه أن يسهم بشكل كبير 
. في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي على إجراءات تعزيز النمو

         وفي اWموعتين الأقل دخلا يصبح الأداء ملتبسا أكثر، فالدول التي تركز سياساMا على الإصلاح والنمو 
بينما تتأخر عن . الاقتصادي مثل الأردن وتونس، تقترب نسبيا من الدول الأخرى ضمن مجموعة الدول نفسها

هذا الركب دول ثانية، مثل الجزائر وليبيا وتؤكد هذه الأمثلة أن وفرة الموارد الطبيعية تضعف حوافز الإصلاح، مع 
أن  التصنيف الضعيف الذي  سجلته ليبيا يمكن أن يعزى جزئيا إلى العزلة الدولية التي عانت منها حتى وقت 

. قريب 
  الإجمالي للتنافسية العربيةتنافسية الدول العربية من خلال مكونات المؤشر- 2-2

 2007          إذا أسقطنا بعض مكونات المؤشر السابق على الدول العربية، فقد جاء في تقرير التنافسية لعام 
: ما يلي

  الإجمالي للتنافسية العربية   مستوى تنافسية الدول العربية من خلال بعض مكونات المؤشر2 .3الجدول رقم 
 

               المؤشر 
الدولة 

 الاقتصاد الكلي البنية التحتية
المرتبة الإجمالية من 

  دولة128أصل 
المرتبة الإجمالية من أصل  7-1العلامة من 

  دولة128
 7-1العلامة من 

 3.8 106 3.9 53الأردن 
الامارت العربية 

المتحدة 
25 5 5 5.9 

 5.5 13 4.3 40البحرين  
 4.9 39 4.4 37تونس  

 6.2 2 2.9 80الجزائر  
 4.5 61 3.1 78سوريا  

 5.9 6 4.2 43سلطنة عمان  
 6 4 4.3 41قطر 

 6.1 3 4.1 46الكويت  
 6.9 1 2.5 100ليبيا 

 3.7 111 3.7 56مصر  
 4.2 81 3.6 61المغرب  

 2.8 123 2.1 114موريتانيا 
. 2007 بناءا على معطيات من تقرير التنافسية العالمي إعداد الطالب،: المصدر

 
 : ملاحظات حول الجدول

        تبين المعطيات الواردة في الجدول أعلاه أن الإمارات العربية تصدرت الدول العربية في الترتيب العالمي 
 دولة شملها المؤشر، هذا يفسر اهتمام 128 من أصل 25بالنسبة لمؤشر البنية التحتية، حيث احتلت المرتبة 

في حين . الإمارات العربية المتحدة بمجال الاستثمار في تأهيل البنية التحتية كوxا تمثل الدعامة الأساسية للاقتصاد
نجد أن الجزائر ورغم الإمكانيات المالية المتاحة إلا أن مؤشر البنية التحتية لا يزال ضعيف، حيث احتلت الجزائر 
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 دولة شملها المؤشر، وهي دلالة على أن توجه الدولة للاستثمار في هذا القطاع لا 128 من أصل 80المرتبة   
. يزال دون المستوى المطلوب، هذا ما ينعكس سلبا على أداء قطاع التجارة الخارجية 

أما بالنسبة لمؤشر الاقتصاد الكلي تأتي ليبيا في المرتبة الأولى، لكن الإشكال بالنسبة لها لم ينعكس تحسن أدائها 
الاقتصادي الكلي على بقية مجالات الاقتصاد الأخرى، كوZا  احتلت تقريبا  المراتب الأخيرة بالنسبة لبقية 

.  المؤشرات
: ومن هذه الملاحظات يمكن أن نستنتج

 
Ø  أن ضعف مستوى أداء قطاع التجارة الخارجية للدول العربية اثر عليه ضعف اهتمام الدول العربية بالبنية

التحية ؛ 
Ø  إلا انه لم يظهر )ليبيا والجزائر : خاصة الدول النفطية مثل (رغم وجود تحسن في أداء الاقتصاد الكلي ،

تحسن في المؤشرات الأخرى مثل مؤثر البنية التحتية الذي مازال لم يرق إلى المستويات الجيدة؛ 
 
   

تنافسية الدول العربية حسب النتائج التجارية  - 2-3
 التجارة العربية الإجمالية :أولا

         أدت زيادة قيمة الصادرات النفطية العربية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام وكمياته المصدرة إلى زيادة 
 مليار دولار عام 659.6 إلى 2005 مليار دولار في عام 559.2قيمة الصادرات العربية الإجمالية من حوالي 

 و البالغ 2005غير أن ذلك كان أقل من النمو الذي تحقق في عام .  في المائة18، أي بنمو قدرة  2006
، عن 2006ولقد ساهم في هذا التراجع بشكل أساسي تباطؤ وتيرة أسعار النفط الخام في عام .  في المائة39.6

غير أن حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية ارتفعت بصورة . 2005مستوى نموها القياسي في عام 
 مليار دولار 325أما الواردات العربية الإجمالية فقد ارتفعت من حوالي . 2006 في المائة عام 5.5طفيفة إلى 

 في المائة، وقد بقيت حصة 14.7، أي بنمو نسبته 2006 مليار دولار عام 373 إلى نحو 2005عام  
، والجدول التالي يظهر 2005 في المائة الذي تحقق في عام 3الواردات العربية في الواردات العالمية عند مستوى 
. تفاصيل عن التجارة العربية ومعدلات التغير فيها
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 2006 – 2002: التجارة الخارجية العربية  الإجمالية للفترة  :3.3الجدول رقم 
- 2002معدل  )%(معدل التغير السنوي   )مليار دولار(القيمة  

2006) "%(  2002 2003 2004 2005 2006 "200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

2006 "

الصادرات 

العربية  

244.9 300.9 400.7 559.2 659.6 2.7 22.9 33.2 39.6 18 28.1 

الواردات 

العربية  

174 203.1 266.2 325 373 3.5 16.8 31.1 22.1 14.7 21 

 . 07 ، ابوظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، ص 2007،التقرير السنوي برنامج تمويل التجارة العربية  : المصدر

، فقد ارتفعت صادرات جميع الدول 2006وعلى صعيد أداء صادرات الدول العربية فرادى في عام          

. وحققت معظم الدول العربية المصدرة للنفط نسب نمو مرتفعة في صادراQا الإجمالية. العربية بدرجات متفاوتة

 في المائة بعد بدئها تصدير النفط الخام، 116.2وحلت موريتانيا في المركز الأول حيث قفزت صادراQا بنسبة 

 في المائة 27.8 في المائة، ثم مصر بنسبة 29.7 في المائة، ثم السودان بنسبة 30.2تبعتها ليبيا بنسبة نمو بلغت 

 في المائة، السعودية بنسبة 23.8 في المائة، العراق بنسبة 24.8 في المائة، الكويت بنسبة 25وجيبوتي بنسبة 

 في المائة، البحرين بنسبة 18.1 في المائة، الجزائر 19.7 في المائة، كما نمت صادرات سوريا بنسبة 21.4

وقد تراوح نمو صادرات كل من .  في المائة15 في المائة، اليمن بنسبة 15.1 في المائة، الإمارات بنسبة 15.5

 في المائة، في حين بلغت نسبة نمو صادرات قطر 12.4 في المائة و 14الأردن، المغرب، عمان وتونس ما بين 

 .1 في المائة4.7

 

ويعزي  ذلك بشكل أساسي  إلى زيادة  . 2006         أما الواردات فقد ارتفعت لمعظم الدول العربية في عام 

النشاط الاقتصادي وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، مما أدى إلى 

كما نجم عن ارتفاع أسعار النفط الخام زيادة قيمة واردات الدول العربية . ارتفاع أسعار وتكاليف الاستيراد

 في المائة، وتبعتها جيبوتي بنسبة 25.4المستوردة للنفط وقد سجلت قطر أعلى نمو في الواردات بلغت نسبته 

 21 في المائة، كذلك مصر بنسبة 21.8 في المائة، تلتها الصومال بنسبة 22.7 في المائة، ثم عمان بنسبة 24.9

 في المائة 17.3 في المائة، ثم الإمارات بنسبة 18.6 في المائة، ثم ليبيا بنسبة 12.5في المائة، أما السودان بنسبة 

 في 15.9وبالنسبة لبقية الدول العربية فقد تراوح نمو الواردات فيها مابين نسبة . في المائة17.2والسعودية بنسبة 

في حين لم تحقق .  في المائة في سوريا، تونس، العراق، المغرب، البحرين،  الأردن، اليمن والجزائر4.2المائة و 

  2006 في المائة عام19.2أما واردات موريتانيا  فقد تراجعت بنسبة . واردات كل من الكويت و لبنان نمو يذكر
2 .

                                                 
 .153، ص المرجع السابق 1
 .154، ص المرجع السابق 2
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 :تركيبة الصادرات للدول العربية :  ثانيا
          تشير التقديرات الأولية للهيكل السلعي للصادرات العربية الإجمالية حسب ا-موعات الرئيسية للسلع أن 

 75.4الوقود المعدني الذي يشكل الجزء الأكبر من الصادرات العربية، قد ازدادت حصته في هذه الصادرات من 
وحلت في المرتبة . ، جراء ارتفاع قيمة الصادرات النفطية2006 في المائة عام 76.6 إلى 2005في المائة عام 

 في 12.3، مقارنة بحصة بلغت 2006 في المائة من الصادرات الإجمالية لعام 11.8الثانية المصنوعات بحصة 
.  في المائة لنفس الفترة3.3وجاءت في المركز الثالث الآلات ومعدات النقل بحصة قدرت بـ  . 2005المائة عام 

 
      وفيما يتعلق بالواردات فقد حافظت الآلات ومعدات النقل على المركز الأول مع ارتفاع حصتها في الواردات 

، تبعتها كل من المصنوعات والأغذية 2005 في المائة لعام 36.2 من أصل 2006 في المائة عام 36.8العربية 
 .1 2005والمشروبات، إلا أjما سجلتا انخفاض مقارنة بسنة 

والجدول التالي يعطي صورة شاملة عن هيكل الصادرات والواردات  
 

  2006الهيكل السلعي للصادرات و الواردات العربية الإجمالية لعام  : 4.3الجدول رقم 
الواردات الصادرات 

 النسبة المئوية السلعةالنسبة المئوية  السلعة  
 04.9 المواد الخام 02المواد الخام  

 07.7 الوقود المعدني 76.6الوقود المعدني  

 11.7 الأغذية والمشروبات 02.5الأغذية والمشروبات  

 36.8 الآلات ومعدات النقل 03.3الآلات ومعدات النقل  

 27.8 المصنوعات 11.8المصنوعات  

 08.4 المنتجات الكيماوية 03.1المنتجات الكيماوية  

 02.7 سلع أخرى  0.7سلع أخرى  

 100ا-موع  100ا-موع 
 . 157 ، ص ف، مرجع سبق ذكره، بتصر2007التقرير الاقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،  :المصدر

 
 
 
 
 
 

أداء التجارة العربية البينية كمؤشر لتسهيل التجارة والقدرة التنافسية للمنتجات العربية   :  ثالثا

                                                 
  .156 ، صالمرجع السابق 1



تأثير تسهيل التجارة على تنافسية الدول العربية  :                                                                      الفصل الثالث

 139 

 بلغت نسبة 2006          تشير التقديرات الأولية بأن قيمة التجارة البينية العربية حققت نمو جيدا في عام 
وقد نمت قيمة الصادرات البينية . 2005 في المائة ، على الرغم من انخفاضه عن النمو المحقق في عام 21.8

فيما ارتفعت قيمة الواردات البينية .  مليار دولار55.4 لتصل إلى 2006 في المائة عام 25.8العربية بنسبة 
.   مليار دولار52.5 في المائة لتبلغ 17.8العربية بنسبة 

 
 . 2006 – 2002 أداء التجارة العربية البينية للفترة  :5.3الجدول رقم 

 )%(معدل التغير السنوي  )مليار دولار (القيمة 
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

التجارة 
البينية العربية  

20.9 24.5 35.2 44.3 54.0 20.4 17.1 43.9 25.8 21.8 

الصادرات 
البينية العربية   

20.9 25.4 36.2 44.1 55.4 24.1 21.2 42.8 21.6 25.8 

الواردات 
البينية العربية  

20.9 23.6 34.3 44.5 52.5 16.7 13.1 45.0 30.0 17.8 

 .158السابق، ص المرجع : المصدر

 
: ومن خلال الجدول نلاحظ ما يلي 

 وهذا يمكن أن 2006 – 2002أن مستويات التبادل التجاري بين الدول العربية قد تحسنت خلال الفترة 
: نرجعه لعدة أسباب من بينها

Ø  دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تقليل القيود التجارية وتخفيض لمستويات التعريفة الجمركية ؛
Ø  تحسن بيئة الأعمال في كثير من الدول العربية وما نتج عنه من تحفيز للاستثمار والتجارة ؛
Ø   مستوى الأداء الذي أصبحت تتميز به بعض الصناعات العربية خاصة الخدمية ؛
Ø  توجه المستثمرين العرب نحو الاستثمار في الدول العربية وعودة الكثير من رؤوس الأموال المهاجرة نحو

.  الغرب 
 
 

 كمؤشر للتنافسية  الموازين التجارية أرصدة:  رابعا
 في تحقيق إرتفاع في فائض الميزان التجاري للعام 2006         استمرت الدول العربية كمجموعة خلال عام 

، بالنسبة لأرصدة 2005 مليار دولار عام 247 مليار دولار مقابل 301.9الرابع على التوالي ليصل إلى 
الموازين التجارية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة، ارتفعت نسبة فائض الميزان التجاري 
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 كما هو محدد 2005 في المائة عام سنة 22.3 مقارنة بنسبة 2006 في المائة في عام 23.7المحلي الإجمالي إلى 
: في الشكل التالي 

 
نسبة الفائض في الميزان التجاري للدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي  : 5.3الشكل رقم 

2001-2006 

 

 
. 168 المرجع السابق، ص:المصدر

 
، يلاحظ بالنسبة للدول العربية 1           وفيما يخص تطور أرصدة الموازين التجارية على مستوى الدول فرادى
 بالنسبة لكافة دول اNموعة 2006المصدرة الرئيسية للنفط استمرار الارتفاع في فائض الميزان التجاري خلال عام 

 في المائة ليصل هذا الفائض 16.8حيث حققت السعودية زيادة في فائض الميزان التجاري بنسبة . باستثناء قطر
كذلك تصاعد .  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لها42 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 146.6إلى حوالي 

 43.5 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 44.3 في المائة ليصل إلى 35.3الفائض في الميزان التجاري للكويت بنسبة 
 في المائة 14.3أما الإمارات فقد ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة .  من الناتج المحلي الإجمالي في المائة

 في 72.7كما ارتفع الفائض التجاري في العراق بنسبة . في المائة29.6 مليار دولار ممثلا نحو 48.9ليصل إلى 
وفي عمان .  في المائة28.7أما الجزائر فالفائض في الميزان التجاري مقدار .  في المائة37.5المائة، وفي ليبيا بنسبة 

 في ضوء الارتفاع   في المائة6.5أما بالنسبة لقطر فقد تراجع الفائض بنسبة .  في المائة5.7النسبة مقدرة بـ
والذي صاحب . الملحوظ للواردات السلعية الذي مثل أعلى معدل ارتفاع على مستوى الدول العربية خلال العام

الانتعاش الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في مشاريع ضخمة في مجالات صناعة الغاز والبنية التحتية 
. والخدمات 

                                                 
 .169ص  المرجع السابق، 1
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أما .  في المائة52.6وفيما يتعلق بالدول العربية الأخرى المصدرة للنفط فقد ارتفع الفائض التجاري لليمن بنسبة 

أما بالنسبة لسوريا فقد اتسع العجز التجاري بنسبة .  في المائة24.3البحرين فكانت نسبة الفائض مقدره بـ

وبالنسبة للسودان تقلص العجز التجاري .  في المائة7أما بالنسبة لمصر فكانت نسبة العجز .  في المائة12.4

 وهو الأمر 2006أما موريتانيا حيث بدأت إنتاج وتصدير النفط خلال عام . نتيجة تحسن في الإنتاج الزراعي

 199.5الذي أسهم بصورة أساسية في تحول العجز التجاري الذي كانت تسجله لفائض للمرة الأولى قدر بـ

. مليون دولار

         أما فيما يخص بقية الدول العربية والتي تعتبر مستورده صافية للنفط، فقد ارتفع عجز الميزان التجاري 

وربما يرجع بدرجة كبيرة .  في المائة14.5 وللمغرب بنسبة   في المائة24.9 جيبوتي ، في المائة31.6لتونس بنسبة 

لتأثرها بالمستويات المرتفعة لأسعار النفط ومنتجاته، إضافة إلى زيادة ورادات السلع الاستثمارية بالنسبة لكل من 

 في المائة، 5.9أما بالنسبة للبنان والأردن فقد تراجع عجز الميزان التجاري لكل منهما بنسبة . جيبوتي والمغرب

.  في المائة على التوالي وذلك نظرا للتحسن المحسوس في أداء صادرdما0.8

 

العملات العربية التطورات في أسعار صرف :  خامسا
 إلى انخفاض قيمة العديد 2006        أدى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال عام 

. من العملات العربية المرتبطة بالدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وبوجه خاص اليورو، والجنيه الإسترليني

وفي المقابل تحسنت قيمة عملات بعض الدول العربية الأخرى، خاصة منها عملات دول المغرب العربي التي تتبع 

غير أن الاتجاهات العامة لتغيير سعر صرف العملات العربية مقابل الدولار واليورو خلال . نظم صرف أكثر مرونة

 تظهر انخفاضا أكبر في قيمة العملات العربية المعومة تعويما حرا أو تعويما مدار انخفاض 2006- 2000الفترة 

. 1قيمة العملات العربية المثبتة
 

: آليات تعزيز القدرة التنافسية من خلال تسهيل التجارة- 3
        نسعى من خلال هذا التحليل إلى إبراز أهم المحاور التي يتم من خلالها تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية 

 :وهذا من خلال مدخل تسهيل التجارة الدولية للدول العربية، ولعل من بين المداخل الأساسية نذكر

 
 
  :العمل على تسهيل التجارة لزيادة الكفاءة التصديرية - 3-1

: الكفاءة التصديرية تعريف:  أولا

                                                 
 .168، مرجع سبق ذكره، ص 2007 التقرير السنوي صندوق النقد العربي، 1
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معا عند تصدير إنتاجها إلى سوق  )المالية  (تعني مدى تحقيق الشركة لأهدافها الإستراتجية والاقتصادية     

أجنبي وذلك من خلال تخطيط وتنفيذ إستراتيجية لتسويق الصادرات، وغالبا ما تبدأ الشركة مشروع تصديري 

 (أو أهداف إستراتيجية مثل  )الأرباح، المبيعات والتكاليف  (بعدة أهداف يمكن أن تكون اقتصادية مثل 

 . )توسيع السوق، الرد على المنافسة 

 

يوضح الجدول التالي أهم مقاييس الكفاءة : المكونات الأساسية لمقاييس الكفاءة التصديرية أهم  : ثانيا

  .التصديرية

  بعض مقاييس الكفاءة التصديرية المستخدمة : 6.3الجدول رقم  

مقاييس الكفاءة التصديرية  الرقم 
حجم مبيعات الصادرات   01

نمو مبيعات الصادرات   02

التغلب على عقبات التصدير   03

الميل للتصدير   04

الانشغال بالتصدير   05

المواقف تجاه التصدير   06

الملتقى الوطني حول الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر   وصاف سعيدي ، نحو إستراتيجية تسويقية فعالة في قطاع التصدير ، :المصدر 
.  ، بتصرف04 ، ص 2004 أفريل 21- 20 ، المركز الجامعي بشار ، والممارسة التسويقية

 

         إن الظروف الخاصة بالأسواق الأجنبية تحدد للمصدرين الفرص المتاحة أمامهم والصعوبات أو التهديدات 

التي تواجههم، لذا فإن إستراتيجية تسويق الصادرات يجب رسمها بالأسلوب الذي يحقق التوافق بين نشاط القوى 

الخاصة بالمنظمة مع الفرص المتاحة بالسوق وفي نفس الوقت يقلل من نقاط الضعف وإستراتيجية الشركة أو 

يتغلب على التهديدات التي تواجهها بالسوق وبالتالي فإن الصفات المميزة لسوق التصدير التي تؤثر في اختيار 

 : 1إستراتيجية لتسويق الصادرات تشمل

 :  حجم مبيعات الصادرات- 

        يتوقف حجم مبيعات الصادرات على طلب المنتج في الأسواق الدولية، وهذا الطلب يتحدد بواسطة 

الخ، ...عوامل عدة من بينها جودة المنتج، اعتياد المستهلكين الخارجين على المنتج وعلى علامته التجارية، السعر

فإذا اعتبرنا أن المنتج تتوفر فيه كل مقاييس الجودة، لكن بالنسبة لتكاليف التصدير المرتبطة بسلسلة الإمداد 

مرتفعة، وهذا ما يزيد سعر المنتج الذي نرغب في تسويقه دوليا، مما يؤثر على حجم الطلب عليه، حيث يتم 

تحويل الحصة السوقية إلى منافسين آخرين لديهم نفس المنتجات وبأسعار اقل، وبالتالي تكاليف سلسلة الإمداد  

                                                 
 .، بتصرف05المرجع السابق، ص 1
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وعدم تسهيل التجارة انعكس سلبا على تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، وهذا هو واقع كثير من 

.  العربية يصعب تسويقها دوليا نظرا لعدم كفاءة وفعالية لسلسلة الإمداد تالمنتجا

 : التغلب على عقبات التصدير

        يتطلب التوجه نحو الأسواق الدولية تذليل جملة من العوائق التي تحد من انتشار المنتجات الوطنية في 

: الأسواق الدولية من خلال إتباع جملة من الآليات

Ø  تبسيط إجراءات التصدير؛

Ø  إرساء الشفافية والقدرة على التنبؤ عن طريق نشر القوانين المتعلقة بالتجارة، سواء من المنظور الاستيرادي

أو التصديري؛ 

Ø خفض الرسوم والمصاريف ذات الصلة بالمعاملات التجارية .

:   تفعيل عمل اتفاقات النقل بين الدول العربية لتسهيل التجارة- 3-2
        قامت الدول العربية بإبرام العديد من اتفاقات النقل في إطار العمل العربي المشترك، وهذه الاتفاقات تحتاج 

اليوم ضرورة العمل Dا وهذا لكي يزيد من انتقال السلع العربية دون مشاكل، هذا ما يقلل من التكاليف من 

 العربية وتصبح لديها ميزة تنافسية تؤهلها لاختراق الأسواق الدولية، ومن بين الاتفاقات التي أبرمت عترويج السل

:  في هذا الشأن نذكر 

: اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية  : أولا 

 ووقعت عليها كافة دول جامعة الدول العربية، وWدف هذه الاتفاقية 1977        تم إعداد هذه الاتفاقية سنة 

إلى إتاحة نقل البضائع والأمتعة الشخصية ووحدات النقل على الطرق أو السكك الحديدية ووحدات النقل المائي 

الداخلي أيا كان منشأها عبر أراضي أحد الأطراف المتعاقدة، سواء نقلت من وحدة نقل إلى أخرى أو لم تنقل، 

يبدأ وينتهي (أو أودعت في المستودعات، أو لم تودع، أو طرأ تبديل على شحنها أو لم يطرأ، مما يؤلف نقلا كاملا 

خارج حدود البلد الذي جرى النقل عبره على أن يكون المقصد بلد احد الأطراف المتعاقدة، وتعد البضائع  )

العابرة التي يكون منشأها احد الإطراف المتعاقدة مشمولة بأحكام هذه الاتفاقية ولو كان بلد المقصد غير بلد 

احد الأطراف المتعاقدة، كذلك البضائع ووحدات النقل طبقا للاتفاقية لا تخضع لدفع أو إيداع رسوم أو ضرائب 

أو عوائد في مكتب الانطلاق أو مكاتب العبور مما يفرض عادة عند الاستيراد أو التصدير، باستثناء بدلات 

الخدمات الرسمية المؤداة كرسوم العبور وصيانة الطرق، والخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات العامة للجامعة، 

. 1 في المائة من قيمة البضائع العابرة0.04على ألا تزيد في مجموعها عن 

 :الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد : ثانيا 

                                                 
 .308، مرجع سبق ذكره، صالمعوقات والمشاكل الإجرائية في المنافذ الجمركية وتأثيرها على حركة التجارة بين الدول العربية، فريق خبراء 1
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        7دف هذه الاتفاقية إلى تنمية العلاقات التجارية فيما بين الدول العربية وتيسير التبادل التجاري بينها 
وسهولة انتقال الأشخاص، تستخرج بموجب هذه الاتفاقية وثيقة عربية موحدة تتضمن البيانات التفصيلة الكاملة 

عن المركبة ومالكها أو المفوض بقياد7ا، ويعد الدفتر تصريحا للإدخال المؤقت للمركبة إلى أي من البلدان العربية 
أطراف الاتفاقية، وتسري الاتفاقية على كافة مركبات النقل، وطبقا لهذه الاتفاقية فانه على كل بلد عضو فيها منح 

 .1مركبات الدول الأخرى الأعضاء إدخالا مؤقتا معفيا من كافة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب 

  :ضرورة إتباع منهج متكامل لتسهيل التجارة وتنمية الصادرات العربية- 3-3

            نعرض فيما يلي لمدخل مقترح لتنشيط الصادرات العربية للأسواق الخارجية وتعزيز قدرا7ا التنافسية 
: بشكل عام و تتكامل عناصر هذا المنهج لتشمل 

 
 على مستوى السياسات الحكومية  : أولا

:         يتطلب الأمر في هذا الصدد العمل على المحاور التالية
 

Ø  تنسيق أدوار مشتركة ومتكاملة بين كل من وزارات الصناعة، الزراعة، السياحة، الاقتصاد، الجامعات
ومراكز البحوث لتحديد المنتجات العربية التي تتمتع بمزايا تنافسية، للتركيز على تأهيلها وتنميتها لتكون 

رأس حربة الصادرات؛ 
Ø  للمشروعات التي تستهدف وتعمل على توجيه –على أسس موضوعية - زيادة الحوافز الاستثمارية 

إنتاجها للتصدير واستيفاء وتنمية مقومات القدرة التنافسية والأسواق الخارجية، بحيث يكون لهذه 
 المشروعات أولوية في التشجيع والدعم بكافة الصور الممكنة عمليا؛

Ø  تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات للشحن والتفريغ بالمواني العربية بما يهيئ تنافسا يسهم في
 خفض تكلفة الشحن والتفريغ ومن ثم جعل أسعار الصادرات تنافسية؛

Ø  تكليف مكاتب التمثيل التجاري الملحقة بالسفارات العربية بإعداد دراسات مبدئية أو تفصيلية إن دعت
الحاجة لذلك عن الأسواق المستهدفة، بدءا بأسواق الدول العربية نفسها لتقدم إلى غرف التجارة 

 :والصناعة بحيث 7يئ الدراسة النتائج الرئيسية التالية
ü  حجم الطلب المتوقع على السلع المراد تصديرها؛
ü خصائص المنتجات وفقا لأذواق وتوقعات العملاء المرتقبين بكل سوق على حده؛ 
ü توقيت  الطلب على المنتج بكل سوق؛ 

                                                 
  .310صنفس المرجع السابق،  1
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ü  مثل سعر الفائدة، (حث وحدات الجهاز المصرفي على /يئة تمويل مناسب وبشروط مسيرة للصادرات
، والاشتراك مع شركة ضمان الصادرات لتأمين المصدرين ضد المخاطر التجارية و غير )فترات السماح

 التجارية؛
ü  1 عربية –الإسراع في إنشاء إتحاد جمركي لزيادة حجم الصادرات العربية. 

 
:  على مستوى الإدارة في المؤسسات:  ثانيا

    إن سعي الإدارة في المؤسسة لتنمية الصادرات للسوق الخارجية يتطلب /يئة عدة مقومات متكاملة يمكن 
: عرضها كالتالي

 
Ø  أن يتحلى ويتزود مديرو المؤسسات بالتوجه التسويقي، فتكون نقطة البدء في صياغة خطط وبرامج

الشركة الوقوف على حاجات وتوقعات العملاء بكل سوق من الأسواق المستهدفة ويكون ذلك على 
. أساس بناء أهداف وإستراتيجيات وبرامج وسياسات الشركة وصنع قرارا/ا

Ø  التوجه بالتصدير والمقصود هنا ألا تنظر الإدارة للتصدير باعتباره تخلصا من الإنتاج الذي لم يستوعبه
السوق المحلي، بل يكون التصدير على أولويات أجندة الإدارة وأن /يأ طاقات إنتاجية مناسبة أو كافية 

 .لاقتناص الفرص التصديرية
Ø  يتعين اعتماد مدخل التخطيط الاستراتيجي التسويقي، متضمنا تحليل البيئة الخارجية للشركة لتحديد

الفرص السوقية التي يمكن استغلالها في التصدير والتهديدات التي تتضمنها هذه البيئة وكذا تحليل البيئة 
الداخلية لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف،  بحيث تستخدم نقاط القوة في اقتناص ما يلوح من فرص، 

 وكذلك التخطيط لتلافي نقاط الضعف، وهذه  قد تكون في تصميم المنتج أو توتوفي أو تحديد التهديدا
 .في التغليف أو التوزيع 

Ø من المفيد أيضا اعتماد مدخل تقسيم السوق لقطاعات)Market Segmentation(  وذلك بتحديد
خصائص وتوقعات كل قطاع مستهدف من العملاء ومخاطبته بالمنتج وأسلوب الترويج الذي يتناسب مع 

ويسهم التخطيط التسويقي الاستراتيجي والتقسيم القطاعي وبرنامج الجودة الشاملة في . حاجاته وتوقعاته
 .تغذية التوجه التسويقي بمعلومات مرتدة تسهم في تجديد نشاطه وحيويته

Ø  يقتضي المدخل المعاصر للتخطيط الاستراتيجي في مواجهة تحديات العولمة، أن يفكر المديرون عالميا، مع
 .تطويع قرارا/م التسويقية محليا

                                                 
 المنظمة العربية 2002 أكتوبر 16 -15 الشارقة ملتقى التسويق في الوطن العربي،كيف ؟ ... أحمد سيد مصطفى، إستراتيجية تصديرية عربية 1

 . 148ص . للتنمية الإدارية
 .150 ص المرجع السابق،
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Ø ضرورة تبني إستراتيجية للتدريب المستمر على كافة المستويات والتخصصات بشكل الشركة .

 
 :  على مستوى غرف التجارة والصناعة:  ثالثا

:      تتجلى مقومات فاعلية هذه الغرف في

 

Ø  إنشاء لجان غرف تجارية مشتركة من رجال الأعمال العرب وأولئك المؤثرين في الدول ذات الأسواق

 فرص مشتركة للمبادلات التجارية ويمكن الإفادة في هذا الصدد من الجهود االمستهدفة، يهيئ تعاونه

الاتصالات الدبلوماسية؛ 

Ø  إنشاء شركات عربية للتسويق وأخرى مشتركة مع شركات أجنبية في الدول المستهدفة أسواقها تسهم في

يئة المزيج . زيادة فرص وأحجام المبادلات التجارية بين الدول العربية وذلك من خلال دراسة الأسواق و̀

لكل سوق بما يناسب خصائصها وتوقعات العملاء  )منتج، سعر، ترويج، توزيع(التسويقي المناسب 

 .g1ا
 

   : تكنولوجيا المعلومات لتسهيل التجارة الدوليةمتحسين خدمات الموانئ باستخدا- 3-4
خامة ض وذلك نظرا ل.تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصال أداة مهمة لتسهيل العمليات داخل الميناء        

ولكن الموانئ العربية تعاني من ضعف استعمال هذه التكنولوجيات الحديثة مما . العمليات التي تدار داخل الميناء

فنجد . إلا أن فيه موانئ استدركت هذا النقص وأدخلت تعديلات جديدة في موانئها. أثر سلبا على أداء موانئها

شمل ي لخدمة مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث جستية مراكز لو4 تم إنشاء 2" مصر"على سبيل المثال في 

 واثنين بميناء الدخيلة لخدمة مستعملي الميناء، والمركز ، بميناء الإسكندريةجستيةالمشروع إنشاء ثلاث مراكز لو

 ومجتمع الميناء وبإجمالي حوالي ،متر، ويضم مندوبي الجهات500-400 بمساحة إجمالية حوالي اللوجيستي

كمبيوتر بالإضافة إلى الكافتيريا المركزية لخدمة مستعملين الميناء مجهزة بالشاشات 200خلية مكتبية لعدد 50

م المبنى ساحة خارجية وحدائق  انتظار، والمبنى مجهز بكافة ض، كما ية الإلكترونيتا�تمعة، ومراكز الاستعلاما

التكييف المركزي، هذا بالإضافة إلى إنشاء النظام المتكامل للموازين والأنظمة الحديثة للإنذار والمراقبة والتحكم 

 منها مخصص لميناء 12 ميزان إلكتروني ، 18تتكون منظومة الموازيين الالكترونية من عدد ، الالكترونية بالميناء

ونظام الإدارة الالكترونية ،  موازين مخصصين لميناء الدخيلة، ويتم ربط هذه الموازين بالبوابات6 و ،الإسكندرية

                                                 
 151 ص  المرجع السابق، 1
، مجلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل إبراهيم يوسف إبراهيم، النظرة المستقبلية للإدارة والتخطيط العام لميناء الإسكندرية الكبير 2

 .14، ص2006، العدد الأول، البحري
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لضمان آلية التسجيل والحساب لأوزان وعدد السيارات وحمولتها بما يوفر قاعدة بيانات، من خلالها يمكن تحديد 

  المتعلقة بخروج البضائع من البواباتتالصادرة والواردة، وتحقيق سرعة ودقة الخدماحجم التداول للبضائع 
 

 موانئ دبي تحتل المرتبة الثامنة كأكبر الموانئ العالمية للحاويات خلال عام تعلى المستوى العالمي، أصبح       

 مليون حاوية مكافئة  8.9 )جبل علي وراشد ( بلغ عدد الحاويات المتداولة عبر الموانئ دبي ث، حي2006

 لتشغيل الموانئ في ة، كما تحتل موانئ  دبي العالمية المرتبة الثالث2005 عن عام  في المائة17.1بارتفاع نسبته 

العالم ، كما إن  ميناء جدة الإسلامي احتل المرتبة السابعة والعشرين من بين اكبر الموانئ  في العالم  حيث قام 

 .1 2005عن عام   في المائة2الميناء بمناولة أكثر من أربعين مليون طن من البضائع بزيادة بحدود 
 

وتجدر الإشارة إلى إن قناة السويس التي تمثل أهم شرايين الملاحة الدولية في العالم حققت خلال الفترة من      

 مليار دولار لنفس 1.5 مليار دولار مقابل 1.8 إيرادات بلغت 2007 من عام وشهر يناير وحتى شهر ماي

 مليون طن بزيادة 335.2 سفينة بإجمالي حمولات 8143، وذلك نتيجة عبور 2006الفترة الزمنية من عام 

، كما أن القناة حققت إيرادات من مرور السفن عبر القناة خلال الاثنين 2006 سفينة  عن عام 692

. 2 مليار دولار للخزينة المصرية50.9 بلغت 2006والثلاثين عاما الماضية حتى xاية عام 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، الأمم  الاستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في الدول العربيةاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 1

  .63، ص 2007المتحدة، نيويورك، 
 .64المرجع السابق، ص 2
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:   خلاصة الفصل الثالث
        إن التأهل للتنافسية ومواصلتها هو السبيل الملائم لبقاء الاقتصاد الوطني قادرا على الصمود أمام 

التحديات، إلا أن هذا لا يتأتى إلا من خلال زيادة مستويات تسهيل التجارة والتي ينتج عنها توفر المعلومات 
اللازمة عن الأسواق الدولية، وكيفية والوصول إليها وذلك لمواجهة تحديات النمو، وزيادة الإنتاجية، والتي تسهم 
بدورها  في رفع تنافسية الاقتصاد ،وينبغي كذلك  اقتناع الجهات الحكومية إلى ضرورة الإصلاحات الاقتصادية، 
وتحسين الأوضاع التنافسية للنفاذ إلى الأسواق الدولية بمنتجاتنا الوطنية المنافسة، وفتح أسواقنا للمنتجات العالمية 

دون تردد ولكون الاقتصاد الوطني يواجه حتمية التحديث والتطوير، لا لكي يعالج مواقع الضعف فقط، بل لكي 
. يستعد للصمود للمنافسة الشرسة، لذلك يعد التحول إلى اقتصاد السوق أمرا ضروريا

         لقد اعتقد البعض أن التنافسية هي التفوق في سلعة أو منتج أو خدمة أو الحصول على موقع في السوق 
أو زحزحة منافسين منه، أو الاستحواذ على شريحة من السوق كانت تابعة للمنافسين أو احتكار حصة في 

السوق، إلا أن جوهر الأمر يختلف عن ذلك في كون أن التنافسية هي إيجاد وتنمية الفرص الجديدة من خلال 
. تكوين رؤية مبتكرة للمستقبل وما يمكن أن يكون به من مجالات العمل والسبل إلى الوصول إلى تلك الفرص 

   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخاتمة



الخاتمة  
 

 150 

استهدفت دراستنا هذه احد المواضيع الهامة والمتعلقة بقضايا تسهيل التجارة والتي أصبحت ضرورة ملحة،         
يرجع الاهتمام بموضوع تسهيل التجارة إلى الزيادة الكبيرة في حجم التجارة الدولية والمستويات القياسية التي 

 المطردة في ةوصلت لها، إضافة إلى التطورات التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذلك الزياد
 وثيقة مطلوبة 40تكاليف العمليات المرتبطة بالتجارة، إذ يستلزم التبادل التجاري العادي إجراءات كثيرة ومعقدة 

. وهو ما يسبب تأخر تسوية المعاملات التجارية
 

وتتمثل أهم التحديات والمشاكل التي تواجه التجارة في الإفراط في عدد الوثائق المطلوبة، والحاجة الملحة          
إلى عصرنة الجهاز الجمركي، بالإضافة إلى تحدي ضعف الجهاز المصرفي مما يؤثر سلبا على عمليات تمويل التجارة، 

هذا بالإضافة إلى . وكذلك ضعف أداء قطاع التأمين مما يقلل التوجه نحو التصدير بسبب نقص لتغطية المخاطر
 في المائة عنها في الدول 70تدني مستوى خدمات النقل حيث أن تكاليف النقل في الدول النامية تزيد بنحو 

المتقدمة  
 

 التوجه نحو تطبيق إصلاحات تجارية من شأoا إلى إن التحديات السابقة الذكر أدت ببعض الدول العربية         
تخفيف القيود على المعاملات التجارية، وذلك من خلال التوجه نحو تحديث الجهاز الجمركي من خلال إدخال 

نظام النافذة الواحدة والذي يقوم على جمع الوثائق والبيانات المتعلقة بأطراف التجارة الخارجية المختلفة في مكان 
واحد، وقد اثبت هذا النظام نجاحا كبيرا، حيث يسمح بتبادل البيانات الجمركية بين الجهات المختلفة ودفع الرسوم 

كذلك تم .  الكترونيا كما عملت دول عربية على تخفيض نسب الرسوم الجمركية والحد من تشتتهابوالضرائ
تحسين خدمات التمويل من خلال تطبيق إصلاحات مصرفية أدت إلى رفع رؤوس الأموال للبنوك التجارية، 

 كما اتجهت بعض الدول العربية .وكذلك تم فتح ا|ال للقطاع الخاص لزيادة المنافسة وتطوير المنتجات المصرفية
تطوير وتفعيل مفهوم النقل المتعدد الوسائط من خلال إصدار قانون النقل متعدد الوسائط وإصدار التشريعات إلى 

اللازمة لتصنيف وسطاء الشحن وتحفيز القطاع الخاص لتأسيس جمعية وكلاء الشحن نظراً لأهمية دورهم في تقديم 
هذا بالإضافة إلى  التوسع في تقديم أفضل التسهيلات في كافة المراكز . خدمات نقل السلع من الباب إلى الباب

والمعابر الحدودية مع ترسيخ الدور الرقابي والتنظيمي للمؤسسات والهيئات العامة في مجال أمن وسلامة النقل في 
. كافة أنماطه

 
        إن التوجه نحو زيادة مستوى تسهيل التجارة يعتبر أداة أساسية لرفع تنافسية الدول، وهذا ما رأيناه في 

الدول التي حلت في المراتب العالمية الأولى للتنافسية حيث أن لهذه الدول تسهيلات تجارية عديدة تيسر عمليات 
.      الاستيراد والتصدير وهي في الأخير تنعكس على رفاهية الشعوب 
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        وفيما يلي سوف نتطرق إلى نتائج البحث واثبات صحة الفرضيات، إضافة إلى التوصيات والآفاق البحثية  
 نتائج البحث : أولا

مع الاشارة (تسهيل التجارة كأداة لتعزيز القدرة التنافسية للدول         لقد توصلنا من دراستنا لإشكالية 

، الى جملة من النتائج نقدمها بشكل نتأكد معه من مدى صحة )الى حالة بعض الاقتصاديات العربية
 . الفرضيات المقترحة في المقدمة 

 :  بالنسبة للفرضية الأولى
:   ضمن تحليلنا للموضوع ، وبالموازاة مع اختبارنا لصحة الفرضية الاولى التالية 

ناتجة عن أداء الإدارة هناك عقبات لأن  عربية التجارة اللزيادة تسهيل يكفيإن إزالة الرسوم الجمركية لا  (

 :توصلنا إلى النتائج التالية  ).د من تسهيل التجارة تحالجمركية
: بالنسبة لمستوى أداء الجمارك العربية يتسم بالضعف وهذا يمكن أن يرجع إلى

 
الافتقار إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهذا يعود إلى تدني تطور البنية التحتية  ·

 التكنولوجية؛ 
ضعف مستوى تكوين أعوان الجمارك مما يفتح الباب في الدخول في منازعات متكررة مع  ·

 المتعاملين التجاريين ؛
تعقد جداول التعريفة الجمركية، وفي بعض الأحيان كثرة الاستثناءات مما يعقد مهمة العون  ·

 الجمركي؛ 
كثرة الإجراءات المتعلقة بتسوية المعاملات التجارية على مستوى المنافذ الجمركية، مما يسبب في  ·

 .طول فترات البقاء على مستوى الموانئ والمطارات
كل هذا ما جعل بقاء السلع مكدسة في الموانئ لانتظار التسوية الجمركية وهذا ما يؤثر على حركة تداول السلع 

. ويزيد من تكاليفها وهو ما يقلل من تنافسيتها على المستوى الدولي
ومن هذه النتائج يتضح لنا أن تقليص الرسوم الجمركية دون مراعاة الجوانب الأخرى لا يعد أداة كافية لتسهيل 

. التجارة لان الأمر يتطلب تخفيف الحواجز الجمركية والحواجز غير الجمركية وهو ما يتفق مع الفرضية
 

: بالنسبة للفرضية الثانية

وزيادة يعتبر انضمام الدول العربية إلى الاتفاقات الدولية ضمانا لتعزيز الإصلاح التجاري  (تنص على

. )لمستويات تسهيل التجارة
:         ومن خلال الدراسة توصلنا إلى
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إن مستوي الإصلاحات الذاتية التي باشر.ا الدول العربية من جراء قناعات ذاتية لم يرقى إلى  ·
  والهيئات الدولية ؛تمستوى الإصلاحات التي فرضت عليها من جراء التوجه إلى المؤسسا

عدم استقرار الأنظمة الاقتصادية في بعض الدول العربية يعتبر اكبر عائقا أمام التوجه نحو  ·
 .الإصلاحات ، هذا بالإضافة إلى التقاعس في تطبيق الإصلاحات مما يفقدها أهميتها 

منظمة التجارة  (إن الدول العربية التي انضمت إلى الاتفاقات التجارية الثنائية، ومتعددة الأطراف  ·
تمكنت من تعزيز الإصلاح التجاري وزادت مستويات تحرير التجارة والتقليل من  )العالمية 

هذا بالإضافة على إمكانية الحصول على الدعم المقدم . العقبات التي تحد من تسهيل التجارة
 المساعدات المالية للتكيف مع متطلبات تحرير التجارة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

 . خلال الفترة الانتقالية
وبالتالي ومن أجل توجه حقيقي نحو إصلاحات عميقة لابد من الانخراط في النظام التجاري العالمي والإقليمي  

. وذلك من أجل تفعيل الإصلاحات وهو ما يتوافق مع الفرضية ويثبت صحتها 
 

: بالنسبة للفرضية الثالثة
إن التوجه نحو تسهيل التجارة من خلال الإصلاح التجاري يزيد من تعزيز القدرة  (        تنص على

 )التنافسية للدول العربية
:         ومن خلال الدراسة خلصنا إلى النتائج التالية 

 
أن الدول التي احتلت مستويات تنافسية كبيرة يرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى توجهها نحو إجراء جملة  ·

إلى الخارج ، /من الإصلاحات من شأنه فكت جل القيود التي تعترض تدفق السلع والخدمات من
 وهذا ما جعل منتجا.ا تلقى رواجا في الأسواق الدولية ؛

إن الدول العربية التي لم ترقى فيها مستويات الإصلاح إلى المستويات المطلوبة لديها مشاكل كبيرة  ·
تحد من تدفق منتجا.ا نحو الأسواق الدولية كو}ا لا توجد فيها تسهيلات تجارية أدت إلى تدني 

 مستويات تنافسيتها ؛
إن مستويات التنافسية الكبيرة في الدول العربية نجدها في اغلب الأحيان تحصلت عليها الدول العربية  ·

غير النفطية وهذا كو}ا تعتمد على تصدير منتجا.ا غير النفطية وهذا ما اجبرها على التوجه نحو 
 .الإصلاحات أكثر من غيرها الدول النفطية 

وبالتالي ومن أجل تحسين مستويات التنافسية لابد من زيادة تسهيل التجارة والذي لا يتأتى إلا من خلال  
. إصلاحات تجارية عميقة، وهو ما يتوافق مع الفرضية ويثبت صحتها

 التوصيات: ثانيا
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        بناءا على النتائج التي توصلنا إليها في الدراسة، نحاول تقديم توصيات يمكن العمل #ا والاستفادة منها  
على مستوى القطاعات المعنية، وذلك من أجل رفع وتحسين أداء الاقتصاديات العربية وزيادة تنافسيتها على 

: المستوى الدولي، ومن بين التوصيات التي نقدمها ما يلي 
 

 على المستوى تضرورة وضع إطار قانوني للتجارة الدولية يتميز بالمرونة، والتكيف مع كل المستجدا .1
الدولي، بحيث يسمح بحماية مصالح كل المتعاملين التجاريين، خاصة فيما يتعلق الأمر بالمعاملات 

 التجارية الالكترونية؛
العمل على تطوير قطاع النقل وزيادة جودة الخدمات المقدمة من خلال خفض الوقت وتدنية  .2

التكلفة، وهذا لتشجيع المصدرين في الدول العربية على التوجه إلى الأسواق الدولية، وزيادة تنافسية 
 المنتوج العربي، وكذلك خفض تكلفة المستوردات لزيادة كفاءة المستهلكين؛

العمل على اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإدارات الجمركية، وتسهيل تبادل المعلومات  .3
 والبيانات وكل الوثائق الكترونيا؛

ضرورة مساعدة شركات الشحن في المنطقة العربية على تسليم السلع للزبائن بأسرع طريقة ممكنة،  .4
 الحكومية وشركات النقل وتبسيط تويمكن القيام بذلك عبر إقامة نظام مرن وواضح بين الوكالا

 إجراءات التصدير؛
  ضرورة تعميم استعمال الصيرفة الالكترونية لزيادة سرعة تسوية المبادلات التجارية وزيادة حركة  .5

 رؤوس الأموال بين الدول العربية؛ 
ينبغي على الدول العربية أن تشرك القطاع الخاص في صناعة الاتصالات، وذلك من اجل زيادة  .6

 تنافسية المؤسسات في تقديم أحسن الخدمات وهو ما يساعد على خفض الأسعار؛
ضرورة تدريب وتكوين العاملين في قطاع الجمارك على تقديم أحسن الخدمات وفي أسرع وقت  .7

. ممكن، وذلك من اجل كسب ولاء الزبائن
 

:  آفاق البحث:ثالثا

         نقترح الأفاق المحتملة لمواصلة البحث ضمن موضوع تسهيل التجارة وتنافسية الدول العربية من خلال 
. زيادة تعميق مستوى الإصلاحات لكي لا تقتصر فقط على قطاع واحد بل لابد وان تشمل جميع القطاعات 

إلا أنه تبقى بعض النقاط غامضة يمكن أن تعالج في بحوث , ورغم طرحنا لكل عناصر الخطة المرسومة لهذا البحث
ويمكن أن نذكر على سبيل المثال بعض الإشكاليات التي نراها , جديدة لكي تفتح أبواب وآفاق للبحث العلمي

:  جديرة أن تكون لأبحاث مستقبلية ومنها 
 النقل المتعدد الوسائط كآلية لتسهيل التجارة العربية البينية ؛ .1
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  إستراتجية إصلاح وتحديث الجمارك كمدخل لتسهيل التجارة الدولية  ؛ .2
  ؛ التجارة العربية البينيةتسهيلدور الإصلاح المالي في  .3
 أثر تباين السياسات التجارية العربية على تكاليف التجارة البينية ؛ .4
 أثر تطوير قطاع التأمين على تسهيل التجارة ؛ .5
 .دور كفاءة سلسلة الإمداد في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة  .6
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 . 2003الدار الجامعية، مصر، 
. 2000، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1ط ،البنوك الشاملة  عملياتها وإداراته، ـــــــــ )26
. 2001، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الجمارك بين النظرية والتطبيقعمر سالمان،  )27
. 2003، الدار الجامعية، الإسكندرية، العولمة و قضايا اقتصادية معاصرةعمر صقر،  )28
، مؤسسة )مفاتيح التنافسية والتنمية المتواصلة (إدارة الأعمال الاقتصادية والعالمية فريد النجار،  )29

.  1998شباب الجامعة، الإسكندرية، 
، الدار 1 ط،)الانترنيت وإعادة هيكلة الاستثمار والبورصات والبنوك الالكترونية(، الاقتصاد الرقميـ ـــ)30

. 2007الجامعية، الإسكندرية، 
المعوقات والمشاكل الإجرائية في المنافذ الجمركية وتأثيرها على حركة التجارة بين فريق خبراء،  )31

 فتحي لاشين، بحوث ودراسات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، ر، إشراف عبد القادالدول العربية
2000. 

المنظمة ، تطوير الأداء الجمركي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية أسئلة عربية مختارةفريق خبراء،  )32
. 2006 ، مصر،العربية للتنمية الإدارية

، دار الشروق )مفاهيم، عمليات، تطبيقات (إدارة الجودة في الخدمات قاسم نايف علوان المحياوي،  )33
 . 2006للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الكلية المدخل إلى السياسات الاقتصاديةقدي عبد اBيد،  )34
2003 .

. 2002، الدار الجامعية، الإسكندرية، )التجارة الخارجية والتمويل (الاقتصاد الدولي كامل بكري،  )35
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. 2004، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن،1، طالمالية الدوليةماهر كنج  شكري، مروان عوض،  )36
، مؤسسة روز 1، طقواعد التصدير في النظام  التجاري العالمي الجديدمحسن فتحي عبد الصبور،  )37

. 1997اليوسف، القاهرة، 
. 2005 الإسكندرية، –، مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع 1، طنظم المعلوماتمحمد الصير في،  )38
 ،)مدخل إستراتيجي، كمي، تحليلي(التسويق المصرفي محمد جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  )39
.  2005، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، 1ط
، الدار الجامعية للنشر و 1، طمقدمة في الأعمال في عصر التكنولوجيامحمد صالح الحناوي وآخرون،  )40

.  2004التوزيع، مصر، 
 .1993، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،أساسيات التجارة الدوليةمحمود يونس،  )41
، المكتب العربي الحديث، 3، ط) مدخل اتخاذ القرارات (إدارة البنوك التجاريةمنير إبراهيم هندي،  )42

. 2002مصر، 
، دار الفكر الجامعي، الشركات الالكترونيةمنير محمد الجنيهي، ممدوح محمد الجنيهي،  )43

. 2005الإسكندرية،
. ، دار المحمدية العامة، الجزائر، مجهول سنة النشر2، ط، اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون )44
 .1984ي، دار نشأة المعارف، مصر، الاقتصاد البحرهارون أحمد عثمان،  )45
 

: الأطروحات والمذكرات
، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنميةبطاهر علي،  )46

 2004- 2005 الجزائر، جامعة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،،"غير منشورة"أطروحة دكتورة 
 .
، كلية العلوم  غير منشورةدكتوراه أطروحة ،دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق حالة الجزائرزايد مراد،  )47

 . 2005ر، الجزائر،  جامعة الجزائالاقتصادية وعلوم التسيير،
 اثر التسيير الاستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية سملالي يحضيه، )48

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ، للمؤسسة الاقتصادية
 . 2005 الجزائر،

غير ( دكتوراه أطروحة، التكامل الاقتصادي الزراعي وتحديات المنظمة العالمية للتجارةعبيرات مقدم،   )49
 .2002  الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،،)منشورة 
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حالة دول المغرب - متوسطية-  الأوروالاقتصاديةدراسة تحليلية لواقع وآفاق الشراكة شريط عابد،  )50
  الجزائر، جامعة الجزائر،، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، أطروحة دكتوراه غير منشورة،-العربي

.2004. 
، رسالة ماجستير  الميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية مصادرها تنميتها وتطويرهابوشناف عمار،  )51
 . 2002 ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر،)غير منشورة (

، كلية )غير منشورة (، مذكرة ماجستير انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةبوطمين سامية،    )52
 .2001، الجزائر، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

، "حالة الجزائر"براءة الاختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدول دويس محمد الطيب،     )53
 . 2005 مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، الجزائر،

دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية مع "نظام تأمين القرض عند التصدير  وصاف سعيدي،  )54
، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، مذكرة ماجستير غير منشورة، "الإشارة لحالة الجزائر

.  1997الجزائر، 
 

: المقالات المنشورة

مجلة جامعة ، مشكلات النقل البحري في سورية وأساليب معالجتها ، محمد علي حسن،إبراهيم العلي  )55
 العدد، )27(اZلد  ،سوريا، العلوم الاقتصادية والقانونيةسلسلة _ تشرين للدراسات والبحوث العلمية 

 .2005الثالث، 
، مجلة إبراهيم يوسف إبراهيم، النظرة المستقبلية للإدارة والتخطيط العام لميناء الإسكندرية الكبير   )56

 .2006، العدد الأول، الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري
، جامعة مجلة الباحثفي المؤسسات الخدمية،  ) T.Q.M(إدارة الجودة الشاملة ، بن عيشاوي أحمد )57

 .2006ورقلة، العدد الرابع، 
مجلة  ،-حالة سورية-تطوّر التجارة العربية البينية في ظل منطقة التجارة الحرة العربية، ،رسـلان خضور )58

 ، سوريا،)28( اZلد ،العلوم الاقتصادية والقانونيةسلسلة _ جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية 
. ، 2006الثالث،العدد 

مجلة اقتصاديات شمال متوسطية وأثرها على الاقتصاد الجزائري ، -الأورو زعباط عبد الحميد، الشراكة  )59
 . 2004 ،  الأول العدد، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة الشلف،إفريقيا

مجلة جامعة دمشق للعلوم زنبوعة محمود، أثر تفعيل النقل المتعدد الوسائط في تنمية التجارة البينية العربية،  )60
 .2006، 22، اZلد الاقتصادية القانونية
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 مجلة الباحث،عماري عمار، بوشمول فائزة، قطاف ليلى، واقع الاقتصاد الجديد في العالم العربي و الجزائر،  )61
 .2007العدد الخامس،  جامعة ورقلة،

محمد ماهر محمود مرسي، تسهيل التجارة الدولية والنقل البحري من خلال تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية  )62
  مصر،،مجلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الخاصة بتسهيل الملاحة البحرية الدولية،

 .2007عدد أوت، 
 المعهد العربي للتخطيط، ،سلسلة جسر التنميةحالة مصر، : للتنافسيةالداعمنوير طارق، دور الحكومة   )63

 . 2002الكويت، 
، المعهد العربي 24 العدد ،سلسلة جسر التنمية، "القدرة التنافسية وقياسها"وديع محمد عدنان،  )64

 .2003 الكويت، ديسمبر ،للتخطيط

 

: وقائع التظاهرات العلمية

 -15 الشارقة ملتقى التسويق في الوطن العربي،أحمد سيد مصطفى، إستراتيجية تصديرية عربية كيف ؟  )65
. ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية2002 أكتوبر 16
وقائع ندوة المؤسسات والنمو ، )حالة مصر  (إنشاء نافذة استثمار واحدة ناجحة ، اندور ستون )66

تحرير سعود البركان، علي البلبل،  ،2006 ديسمبر 20 – 19، المنعقدة  أيام الاقتصادي في الدول العربية
. 2007 معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد العربي، ابوظبي، إصدار إبراهيم الكراسنة،

خبابة عبد االله، بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين تنوع الإمكانات وبطء  بلاطة مبارك، )67
الملتقى الدولي الثاني حول إشكالية النمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال  ،الإصلاحات

. 2005 نوفمبر 15 – 14 الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  م، كلية العلوإفريقيا
بن ثابت علال، متى يصبح الاقتصاد الجزائري تنافسي ؟ دراسة في سياسات تحسين القدرة التنافسية في  )68

الملتقى الدولي الأول حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري ظل اتفاق الشراكة، 
، كلية العلوم الاقتصادية و علوم  التسيير، جامعة  سطيف، وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

. 2006 نوفمبر 13-14
لملتقى ا ،بن رجدال  جوهر، حاج حنيش، تأثيرات الأورو على المبادلات التجارية الخارجية للجزائر )69

 أفريل 20-18 جامعة الأغواط ،الدولي الأول حول اليورو و اقتصاديات الدول العربية فرص و تحديات
2005 .



 المــراجع

 161 

، الملتقى الوطني بن طلحة صليحة، معوشي بوعلام، دور التحرير المصرفي في الإصلاح المنظومة المصرفية )70
. 2004ديسمبر15-10جامعة الشلف  ، حول  المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية

 أولوياتاجتماع خبراء حول Nجت ابو النصر، الاعتبارات البيئية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،  )71
 الدراسات والعلاقات الاقتصادية، جامعة  إدارة،2007 نوفمبر13- 11 التجارة والبيئة في المنطقة العربية

 .الدول العربية، القاهرة
الملتقى الوطني  القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، رفعتشام فاروق ،دور وأهمية مناخ الاستثمار في  )72

 22/23 جامعة ورقلة، الأول حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد،

. 2003أفريل 

 المؤتمر العلمي  وسيلة تسييرية حديثة لتنافسية المؤسسة،التنافسيةحديد رتيبة، حديد نوفيل، اليقظة  )73
 – 8، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة،  الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات

. 2005 مارس  9

الإفريقي في ورشة الاستثمار حسين بشير محمد نور، سياسات التنافسية وأثرها على مناخ الاستثمار،  )74
. ، بدون سنةالسودان

خليل عبد القادر، بوفاسة سليمان، الإصلاحات  الاقتصادية في الجزائر ضمن  إطار العولمة المواصفات   )75

، الملتقى الدولي الأول حول أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية  في الدول الناميةوالتقييم، 

. 2006 ديسمبر  05 -04جامعة  بومرداس، 

الملتقى الدولي الدواي الشيخ، دور التسيير الفعال لموارد وكفاءات المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسية،  )76
، كلية الحقوق والعلوم حول التنمية البشرية وفرص الاندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية

. 2004 مارس 10-9الاقتصادية، جامعة ورقلة، 

المؤتمر رزيق كمال، قاسي يسين، تنافسية الجزائر مقتضيات التنافسية الدولة كمؤشر للأداء المتميز،  )77
، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة العلمي الدولي حول  الأداء المتميز للمنظمات والحكومات

. 2005 مارس  9 – 8،  

الملتقى العلمي الأول زايري بلقاسم، بلحسن هواري، تحليل بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الجزائري،  )78
، كلية العلوم حول المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للدول العربية

. 2007  نوفمبر 28 – 27الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الشلف،  

الملتقى الدولي ، دور الموارد البشرية في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصاديةزعباط عبد الحميد،  )79
 والعلوم قكلية الحقو،الأول حول التنمية البشرية وفرص الاندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية

. 2004 مارس 10-09 ، جامعة ورقلةالاقتصادية،
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المؤتمر العلمي ، )حالة الجزائر(زيدان محمد، بريش عبد القادر، دور الحكومات في تدعيم التنافسية  )80

 – 8، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة،  الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات
. 2005 مارس  9
ولي الثاني دالملتقى ال، "الواقع والتحديات "زيدان محمد، قورين حاج قويدر، منطقة التجارة الحرة العربية  )81

 كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الأغواط، ، "والآفاقالواقع " حول التكامل الاقتصادي العربي 
. 2007 أفريل 19- 17
سوامس رضوان، العلاقة بين البنك والمؤسسة على ضوء الإصلاحات المالية والنقدية الجارية في الجزائر،  )82

، كلية الحقوق الملتقى الوطني حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد
. 2003 افريل 23  -22 جامعة ورقلة،، والعلوم الاقتصادية

الملتقى على سوق التأمين العربي،  GATSصفية احمد ابوبكر، اثر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات )83

، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدوحة، قطر، العربي الثاني، التسويق في الوطن العربي الفرص والتحديات
. 2003اكتوبر 06-08

دراسة محاسبية (عطا االله  وراد خليل، دور التنافسية في دعم قرارات اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية  )84
كلية الاقتصاد (، اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية:  العلمي الدولي السنوي الخامس، المؤتمر)مقارنة

 .2005 أفريل 28 – 27جامعة الزيتونة الأردنية عمان  - والعلوم الإدارية
، المؤتمر العلمي الدولي حول  الأداء المتميز للمنظمات والحكومات علي عبد االله، الأداء المتميز،  )85

. 2005 مارس 9 – 8كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة،  
الملتقى الدولي حول آثار انعكاسات الشراكة محتوى الشركة الأورو جزائرية،  غراب رزيقة، سجار نادية، )86

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم على الاقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
. ، جامعة سطيف2006 نوفمبر 14 – 13التسيير،  

، الملتقى الدولي حول آثار المخاطر الاقتصادية للشراكة الأوروبية الجزائرية وشروط تخطيها فرحي محمد، )87

، كلية العلوم انعكاسات الشراكة على الاقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
. ، جامعة سطيف2006 نوفمبر 14 – 13الاقتصادية وعلوم التسيير،  

الملتقى الوطني الأول  كمال رزيق، مسدور فارس، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية،  )88

، كلية  الحقوق والعلوم حول المؤسسة الاقتصادية  الجزائرية و تحديات المناخ الاقتصادي الجديد
. 2003 افريل 23 – 22الاقتصادية، جامعة ورقلة، أيام 

ورشة العمل الإقليمية حول تسهيل التجارة من ماجد حمودة، تطور الاهتمام العالمي بتسهيل التجارة،  )89

. 2007يوليو 12-11، القاهرة خلال تطبيقات النافذة الواحدة
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المؤتمر الوطني الأول حول مستقبل والفرص المناظرة، ... عبد السيد، سوق العمل البحري رمحمد الطاه )90

. 2004ماي10-09، الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى،  العظمىةسوق العمل بالجماهيري

الملتقى العلمي الأول حول مسعداوي يوسف، إشكالية القدرات التنافسية في ظل تحديات العولمة،  )91
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الملحق الأول 
: تمهيد

يتطرق هذا الملحق إلى بعض العراقيل والمشاكل التي تحد من قيام منطقة التجارة الحرة العربية، وتقف حاجزا أمام 
 والصناعة والزراعة للبلاد التجارةلاتحاد العام لغرف اولقد قام Dذا الاستبيان . زيادة تدفق التجارة البينية العربية

 من خلال توزيعه على المؤسسات العربية لمعرفة أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات في نشاطها العربية
 إلى الجهات الوصية لإيجاد تسهيلات تجارية لها تساعدها على مواصلة النشاط االتجاري، ومحاولة رفع انشغالاته

   :والمنافسة سواء في السوق الوطني أو السوق الدولي وفيما يلي أهم التفاصيل
 استبيان تفاصيل الردود على

العراقيل التي تواجه تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 2006لعام 

 
 

: 1 يتضمن الاستبيان الذي جرى تعميمه ما يلي
 

.  واختصاصهابيانات الشركة
. نقاط الاتصال

. القيود غير الجمركية
. الأعباء المالية الإضافية

. تكاليف النقل
. الامتيازات التجارية الإضافية المطلوبة

 
في ما يلي تفاصيل الردود التي وردت على الاستبيان، وأبرز الملاحظات والمقترحات التي تقدمت Dا و

. الشركات والجهات المشاركة
 

                                                 
1

تجربة الاتحاد في ضوء واحتياجات التطويرمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  ، والصناعة والزراعة للبلاد العربيةالتجارةلاتحاد العام لغرف ا 

 والسبعين للمجلس الاقتصادي التاسعة عشر، مقدم إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،الدورة الرابعالتقرير  الأوروبي ،

 متاح على الموقع                             : 2007 / 12 / 12، 2007 فبراير 11 – 10: والاجتماعي لجامعة الدول العربية، القاهرة
   http://www.gucciaac.org.lbgafta2rep14.htm 
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الغرف التي اشتركت في الاستبيان – أولا 
 

:  وردت من كل من62 بلغ عدد الردود على الاستبيان 
.  شركات6 وردت استمارات من :اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة-        

 . شركة9وردت استمارات من  : وغرفة صناعة الأردنغرفة تجارة الأردنالغرف الأردنية ممثلة ب-       
.  شركات10وردت استمارات من : غرفة تجارة وصناعة البحرين-       

 وردت استمارة واحدة من مركز تنمية الصادرات السعودية :مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية-   
 .وهذه الاستمارة لها ثقل هام في هذا الاستبيان نظرا لقوة التمثيل التي يمثلها المركز. بمجلس الغرف التجارية

 . شركات7 وردت استمارات من :اتحاد غرف التجارة السورية-       
 . شركات4 وردت استمارات من :اتحاد غرف التجارة العراقية-       
 . استمارات3 وردت :غرفة تجارة وصناعة عُمان-       
 . وردت استمارتان:غرفة تجارة وصناعة قطر-       
 . استمارة15 وردت :غرفة تجارة وصناعة الكويت-       
 استمارات 4 وردت :الغرف اللبنانية ممثلة بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان-       

 .مشاركة
 .وردت استمارة من شركة واحدة: اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في الجماهيرية الليبية-       

 . واختصاصهابيانات الشركة- أولا 
 

يتضح من البيانات التي أفادت Rا الشركات التجارية التي اشتركت في الاستبيان أOا تعنى بصنوف متنوعة 
، الأغذية ) شركات8(كل من المواد الخام الاختصاصات من السلع التقليدية عدا الوقود المعدني، وتتضمن 

 4(، المنتجات الكيماوية ) شركات3(، آلات ومعدات النقل ) شركة36(، المصنوعات ) شركة16(والمشروبات 
ويتوزع . ، علما أن عددا من الشركات يعنى بعدد من التخصصات)شركة واحدة(، وخدمات النقل )شركات

وتتنوع استخداماdا .  تصدير واستيراد29 استيراد، و13 تصدير، و19: النشاط التجاري لها بالشكل التالي
، ) شركة16(، البري والبحري )شركة واحدة(، البحري فقط ) شركات10(لوسائل النقل بين النقل البري فقط 

 .) شركة22(، والبري والبحري والجوي )شركة واحدة(، البحري والجوي ) شركات7(البري والجوي 
 

القيود غير الجمركية 
: الاستيراد إلى ومن الدول العربية/ القيود الإدارية التي تواجه التصدير - 1
شهادات المنشأ - أ 
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إلى وجود قيود، خصوصا  استمارة 22 فقط إلى عدم وجود قيود، بينما أشارت ثلاث استماراتأفادت -   

بسبب كثرة البيانات المطلوبة والارتفاع النسبي في كلفتها، وحدد عدد من الاستمارات القيود على الشكل 

 : التالي
 .أفادت بأن القيود أقل من السابق، حيث هناك بعض المرونة: شركة أسواق الحلي في البحرين.    1

 .مواجهة مشكلة تأخر وصول تواقيع غرفة التجارة المعتمدة لدى الجمارك: الشركة السورية للتسويق والتوزيع.    2
 .قيود على صحة شهادات المنشأ: مؤسسة اللحام للتجارة والتعهدات في سوريا.    3
 .قيود ترتبط بالسلامة والنوعية والمصدر: مجموعة محمد العلو التجارية في سوريا.    4
 .مواجهة تعقيدات كبيرة: شركة التنمية لاستيراد المعدات الزراعية ومستلزما[ا والاستشارات في ليبيا.    5
 .عدم الاعتراف بشهادات المنشأ الزراعية الصادرة من بلد المنشأ: شركة محمود عطشان دخيل في العراق.    6
تقترح أن يصدر نموذج شهادة المنشأ باللغة الإنكليزية أيضا، نظرا : شركة روبلاك رولز انترناشونال في لبنان.  7

 .لأنه عندما يكون هناك اعتماد مصرفي بالدولار يطلب أحيانا أن تكون جميع المراسلات باللغة الإنكليزية
 .لا تعمل كل المنافذ lا: شركة الخوض لصناعة الأثاث المعدني في سلطنة عمان.    8
لا يعتد lا إلا إذا كانت البضائع ممهورة : مؤسسة أحمد للاستيراد والتصدير والخدمات ومنوعا[ا في قطر.    9

 .ببلد المنشأ
 
 إعادة التثمين الجمركي- ب 

 

 استمارة بوجود مغالاة في إعادة التثمين 18 فقط إلى عدم وجود مغالاة، بينما أشارت تانأفادت استمار-   

 : شركات على الشكل التالي6الجمركي، وحدد[ا 
 .أفادت أن القيود أقل من السابق: شركة أسواق الحلي في البحرين.    1

 .أفادت بوجود هذه المشكلة أحيانا: مجمع الشرق الأوسط في الأردنشركة .    2
 .أفادت أن هذا القيد يتفاوت بين الدول العربية: شركة بلاستيك الشرق في الأردن.    3
 .أفادت بأن ذلك يمثل قيدا أساسيا: مؤسسة اللحام للتجارة والتعهدات في سوريا.    4
 .المشكلة موجودة في الأردن فقط: شركة جنرال ترانسبورتيشن في لبنان.    5
هذه العقبة بمثابة الطامة الكبرى بسبب المغالة : مؤسسة أحمد للاستيراد والتصدير والخدمات ومنوعا[ا في قطر.  6

 .في إعادة التثمين
 مدة العبور- ج 
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 استمارة إلى طول مدة العبور، بما يدل على وجود 25 فقط إيجابا، بينما أشارت ثلاث استماراتأفادت -   
 :وقد أفادت الاستمارات التالية بملاحظات أساسية هي. مشكلة حقيقية في هذا ا8ال

 .أقل من السابق: شركة أسواق الحلي في البحرين.    1
 .طويلة بسبب الترفيق: مجموعة محمد العلو التجارية في سوريا.    2
يتم دفع مبالغ إضافية خارج : شركة التنمية لاستيراد المعدات الزراعية ومستلزماSا والاستشارات في ليبيا.  3

 .القانون لتسهيل العبور
 .طويلة بسبب نظام القوافل، كما في سوريا والكويت: مركز تنمية الصادرات السعودية.    4
 .طويلة في السعودية: شركة عبد علي الدعيسي في البحرين.    5
 ساعة 24لدى التأخر في الوصول إلى الحدود عن العاشرة صباحا تبقى البضائع : مؤسسة أوتيريا في لبنان.    6

 .إضافية
قدم النظم والأساليب المعتمدة تؤدي إلى إطالة مدة : شركة الخوض لصناعة الأثاث المعدني في سلطنة عمان.  7

 .كما أن التأخر في إoاء المعاملات الجمركية، مثل قطر، يمثل قيودا غير جمركية. العبور
 .الإجراءات بطيئة وتأخذ وقتا طويلا: مؤسسة أحمد للاستيراد والتصدير والخدمات ومنوعاSا في قطر.    8

 
 كثرة وطول إجراءات فحص العينات– د 
 

 حيث مثلت نسبة  إلى كثرة وطول مدة الإجراءاتة استمار27با، فيما أفادت استمارتان فقط إيجاأفادت -   
 :منها ما أورد الملاحظات التاليةو، من إجمالي الردود% 44

 .أقل من السابق: شركة أسواق الحلي في البحرين.           1
 .ممارسة الفحص المستمر رغم تكرار نفس المنتج: مجمع الشرق الأوسط في الأردنشركة .           2
 .حسب البضائع والدول: شركة بلاستيك الشرق في الأردن.           3
 .قيود في مصر: شركة الأردن لمنتجات البحر الميت.           4
 .تحتاج إلى يومين أو ثلاثة: مؤسسة اللحام للتجارة والتعهدات في سوريا.           5
 .في مصر تستغرق وقتا طويلا جدا: شركة أكديما للأدوية البيطرية في سوريا.           6
لا يعترف بالتحاليل التي تتم في البلد العربي وتجرى تحاليل جديدة : الشركة السورية للتوزيع والتسويق.           7

 .لدى الجمارك
يتم دفع مبالغ إضافية خارج : شركة التنمية لاستيراد المعدات الزراعية ومستلزماSا والاستشارات في ليبيا.    8

 .القانون للتسهيل
 .طويلة، حيث يتم الفحص في مختبرات وزارة الصحة بمملكة البحرين: خليل أكبر لاري في البحرين.           9
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تكمن المشكلة في عدم اعتماد الشهادات الزراعية والصحية : شركة الأيك للاستيراد والتصدير في العراق.  10
المرفقة مع البضائع المصدرة، حيث يتم إعادة الفحص وأخذ نماذج وعينات يتأخر فحصها ويتأخر الإفراج 

 .النهائي عن البضائع
 ).SGS(السعودية تطلب فحص : شركة ماتيليك غرفين في لبنان.      11
 .قيود من معهد البحوث في لبنان: شركة جنرال ترانسبورتيشن في لبنان.      12
 .تستغرق وقتا طويلا: ركة الخوض لصناعة الأثاث المعدني في سلطنة عمانش.      13
أشارت إلى وجود تعقيدات في حالات : مؤسسة أحمد للاستيراد والتصدير والخدمات ومنوعا[ا في قطر.      14

 .معينة
 
إجراءات التفتيش - هـ 
 

وفي ما .  فقط إلى عدم ذلكاستمارتان استمارة بكثرة وطول مدة إجراءات التفتيش، مع إشارة 24أفادت -   
: يلي الملاحظات الواردة بذلك

لا تختلف إجراءات التفتيش في دول المنطقة عن تلك المعتمدة لدى غيرها : شركة البلاستيك التقني في سوريا.  1
 .بسبب التشدد على دلالات المنشأ لتكون غير قابلة للإزالة

 .تحتاج إلى تطوير: شركة التنمية لاستيراد المعدات الزراعية ومستلزما[ا والاستشارات في ليبيا.    2
 
 .تأخير بسبب الإجراءات الأمنية المشددة: شركة محمود عطشان دخيل في العراق.    3
 .الإجراءات معقدة يتبعها انتظار الترفيق لمدة يومين أو أكثر: شركة الأيك للاستيراد والتصدير في العراق.    4
 .تشدد في الحدود السعودية: شركة ماتيليك غرفين في لبنان.    5
لا تزال معقدة، ويقترح استعمال الكاميرات للحاويات للإسراع : شركة جنرال ترانسبورتيشن في لبنان.    6

 .بالتخليص
 .يستغرق وقتا إضافيا مما يعرض البضائع للتلف: شركة روبلاك رولز انترناشونال في لبنان.    7
قيود إدارية أخرى – و 
 

 :سبعة ردود سلبية، منها ما أورد الملاحظات التاليةوردت - 
المبالغة في رسوم التخليص الجمركي وزياد[ا، : شركة المروج للتجارة العامة وتمثيل الشركات في الإمارات.  1

 .وغرامات الميناء
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اشتراط السعودية لأن تكون سيارة الشحن سعودية للسماح لها : شركة خليل أكبر لاري في البحرين.    2
 .بالدخول

التصدير إلى سوريا بصفة إدخال مؤقت يواجه بتعقيدات من الجمارك اللبنانية حول : مؤسسة أوتيريا في لبنان.  3
 .الأختام المطلوبة

أشارت إلى التأخير في الحدود أو إغلاقها في موسم الحج أو غيره : شركة الخليج لصناعة الزجاج في الكويت.  4
 .من الأسباب

واجهت قيود ناجمة عن عدم وجود تواقيع بعض المخولين في الحاسوب لدى : مجموعة المدار في قطر.    5
 .الجمارك

  
: الاستيراد إلى الدول العربية/ القيود الفنية التي تعيق التصدير - 2
 

. أفادت شركة عبايات السعيد في البحرين بمواجهة قيود فنية عند المنافذ الجمركية في السعودية-  
 
المواصفات - أ 
 

 استمارة إلى وجود قيود على المواصفات، 19 ردود إيجابية، بينما أشارت 3تمثل عقبة أساسية، حيث وردت -   
: ومنها ما أورد الملاحظات التالية

المواصفات والمقاييس في الدول العربية غير موحدة وغير : شركة المستقبل الدولية للتجارة العامة في الأردن.  1
. معترف nا بينها، مما يتسبب بمصاعب وخسائر كبيرة جدا للتجار

 .أشارت إلى مشكلة تغييرها باستمرار: شركة مجمع الشرق الأوسط في الأردن.    2
 .التعقيد في الشروط: مؤسسة اللحام للتجارة والتعهدات في سوريا.    3
أشارت إلى أن القائمين على تحديد المواصفات غير مهنيين ولا : مجموعة محمد العلو التجارية في سوريا.  4

 .يتمتعون بالخبرة
 .عدم وضوح المواصفات مسبقا: شركة سمرلي للتجارة والزراعة في سوريا.    5

 الوزن – ب 
 

 سلبا، فيما لم تشر الاستمارات الباقية إلى أية  استمارات5 إيجابا، بينما أشارت  استمارات3أفادت -   
 : ووردت الملاحظة التالية.عقبات، بما يدل على عدم وجود عقبات جدية في هذا اxال

. )الحمولة المحورية(يتم تحديد الوزن في كل من الأردن والسعودية : شركة ماتيليك غرفين في لبنان.    1
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 الكشف والمعاينة- ج 
 

 : ووردت الملاحظات التالية. وجودهاة استمار19 استمارات فقط بعدم وجود قيود، بينما أكدت 3أفادت - 
. صعبة وقاسية بسبب الروتين: مجموعة محمد العلو التجارية في سوريا.    1
 .صعبة جدا: شركة سمرلي للتجارة والزراعة في سوريا.    2
 .تحتاج إلى سرعة وتحديث: شركة التنمية لاستيراد المعدات الزراعية ومستلزماNا والاستشارات في ليبيا.    3
 .تتسبب بتأخير في العبور: شركة ماتيليك غرفين في لبنان.    4
لدى التصدير إلى سوريا وليس للعبور تؤخر البضائع ما يقارب يومين للكشف : مؤسسة أوتيريا في لبنان.    5

 .قبل الإدخال
 
 شهادات المطابقة- د 
 

وفي ما يلي .  إلى وجود قيودة استمار14 شركات فقط إلى عدم وجود قيود، بينما أشارت 3أفادت -  
 :الملاحظات الواردة

. لا تقبل في كثير من المراكز الحدودية، ويعاد التعقيد والفحص: مؤسسة اللحام للتجارة والعهدات في سوريا.    1
 .مواجهة مشكلة عدم اعتماد شهادات المطابقة في الجمارك: الشركة السورية للتوزيع والتسويق.    2
 .أشار إلى أmا مزاجية: مجموعة محمد العلو التجارية في سوريا.    3
 .صعبة وقاسية: شركة سمرلي للتجارة والزراعة في سوريا.    4
 
 

 
الاستيراد / الأعباء المالية الإضافية التي تعيق التصدير

 
ارتباط منح التراخيص بالتحويل المالي - أ 
 

 ردود سلبية وامتناع باقي 7 ردا إيجابيا مقابل 15يتضح عدم وجود مشاكل أساسية هنا، بدليل ورود -   
 .الاستمارات عن الإجابة
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 بالألف لرسوم الترانزيت وفقا لاتفاقية النقل بالعبور بين الدول العربية 4الالتزام بنسبة – ب 
 

 :، ووردت الملاحظات التاليةا سلبيا رد12 ردود إيجابية و7جاءت -         
تعتمد على المزاجية على المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، وبين : مجموعة محمد العلو التجارية في سوريا.  1

. الأردن وسوريا
 .غير متوقعة ومفاجئة: شركة سمرلي للتجارة والزراعة في سوريا.    2
أشارت إلى أن معظم الدول : شركة التنمية لاستيراد المعدات الزراعية ومستلزماPا والاستشارات في ليبيا.  3

 .، ولا بد من الرشوة لتسهيل المعاملات"تحت الطاولة"العربية، وبالأخص مصر وليبيا، لديها رسوم 
 .تتعدى ذلك في الأردن: مركز تنمية الصادرات السعودية.    4
 .للطن/ $20الأردن يفرض : شركة محمود عطشان دخيل في العراق.    5
 . بالألف4في الأردن تتعدى نسبة : شركة الأيك للاستيراد والتصدير في العراق.    6
 ونشير إلى أن .يفرض الأردن رسوم مرتفعة إذا كانت الشاحنات غير لبنانية: شركة ماتيليك غرفين في لبنان.  7

 .الامتيازات تقتصر على الدول العربية الأعضاء
 
 القيود على تحويل العملات - ج 

 
 استمارات بوجود مبالغة في القيود والرسوم على تحويل 8 استمارات بعدم وجود قيود، فيما أفادت 4أفادت -   

 :ووردت الملاحظات والإيضاحات التالية. العملات
ونشير إلى أن هذا . جميع الدول العربية تمارس قيودا على تحويل العملة: مجموعة محمد العلو التجارية في سوريا.  1

. اختلاف الوضع بين دولة وأخرىمع الأمر غير صحيح 
 .القيود موجودة غالبا: شركة سمرلي للتجارة والزراعة في سوريا.    2
 .السعودية والكويت تفرض رسوما مبالغة على تحويل العملات: شركة عبايات السعيد في البحرين.    3
 .رسوم مبالغ فيها في الإمارات والسعودية: شركة خليل أكبر لاري في البحرين.    4
المشكلة ليست في الرسوم، إنما في القيود على التحويل في بعض : شركة الأيك للاستيراد والتصدير في العراق.  5

 .الدول مثل سوريا ومصر
المبالغة موجودة في كل من الأردن، مصر، : الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية في سلطنة عمان.    6

 .واليمن
 
أعباء مالية إضافية أخرى - د 
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فرضت سوريا مؤخرا رسم للتأمين الإلزامي على البضائع الواردة من دول : شركة البلاستيك التقني في سوريا.    1
 .المنطقة

 
 التصدير/ العبور/ تكاليف النقل داخل بلد المنشأ

 
 حيث شكلت الردود السلبية نسبة  شركة بارتفاعها،37 شركات أن تكون مرتفعة، وأفادت 10نفت -   

 : وجاءت الملاحظات على الشكل التالي.من إجمالي الردود% 60
الكلفة مرتفعة بسبب الوقت الطويل المهدر على المعابر الحدودية بين : شركة البلاستيك التقني في سوريا.    1

 .الدول العربية
 .مرتفعة بسبب مبدأ المعاملة بالمثل: الشركة السورية للتوزيع والتسويق.           2
 .مرتفعة بسبب المعاملة بالمثل: مجموعة محمد العلو التجارية في سوريا.           3
 .تكاليف النقل البري مرتفعة: شركة ماتيليك غرفين في لبنان.           4
 .تكاليف النقل إلى سوريا مرتفعة: مؤسسة أوتيريا في لبنان.           5
 .مرتفعة جدا: شركة روبلاك رولز انترناشونال في لبنان.           6
 .تكاليف التصدير إلى السودان مرتفعة جدا: شركة مجمع الشرق الأوسط في الأردن.           7
مرتفعة بشكل ملحوظ بسبب : شركة التنمية لاستيراد المعدات الزراعية ومستلزماpا والاستشارات في ليبيا.    8

 .الرشوة المفروضة
 .مرتفعة في دولة الكويت: محلات علي الخواجه في البحرين.           9

 .تعتمد على الوزن: محلات عبد الجليل الحواج لبيع الأعشاب الطبيعية في البحرين.      10
مرتفعة بسبب الوضع الأمني في العراق، إضافة إلى شحة وقود : شركة الأيك للاستيراد والتصدير في العراق.  11

 .السيارات
أشارت إلى ارتفاع تكاليف النقل في دول : شركة مصنع أحمد حسن بولند وأولاده وشركاه في الكويت.  12

 .الاستيراد، وليس في الكويت
أفادت بارتفاع تكاليف النقل في كل من الكويت ودول : شركة مصنع الوطني للفيبرغلاس في الكويت.      13

 .الاستيراد
ارتفاع في تكاليف النقل في كل من الكويت ودول : شركة الصانع للمنتجات الكيماوية في الكويت.  14

 .الاستيراد، وكذلك بالنسبة لتكاليف الترانزيت
 .تكاليف النقل عالية في الكويت ودول الاستيراد: شركة أبناء عبد الرحمن الفارس في الكويت.      15
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تكاليف النقل عالية في الكويت، كما في دول الاستيراد، ولدى : شركة الخليج لصناعة الزجاج في الكويت.  16
 .الترانزيت، حيث تدفع مصاريف إضافية على الحدود السعودية والسورية والأردنية

تكاليف النقل عالية في كل من الكويت ودول الاستيراد، : الشركة المحلية للخرسانة الجاهزة في الكويت.  17
 .وكذلك لدى الترانزيت

أشارت إلى عدم ارتفاع الكلفة في كل من الكويت ودول الاستيراد : شركة المنسوجات الوطنية في الكويت.  18
 .ولدى الترانزيت

 .تكاليف النقل عالية في كل من الكويت ودول الاستيراد: شركة حسن ابل القابضة في الكويت.      19
 .تكاليف النقل مرتفعة في كل من الكويت ودول الاستيراد: شركة ألمنيوم الخالد في الكويت.      20
مرتفعة في كل من الكويت ودول : الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية في الكويت.      21

 .الاستيراد
مرتفعة في الكويت ودول الاستيراد وتكاليف الترانزيت غير : شركة بترا للصناعات الغذائية في الكويت.      22

 .مرتفعة
تكاليف النقل عالية في الكويت ودول الاستيراد : شركة فدان للتجارة والمقاولات العامة في الكويت.      23

 .ولدى الترانزيت
 .مرتفعة في كل من الكويت ودول الاستيراد: شركة الشعيبة للصناعات الورقية في الكويت.      24
 .غير مرتفعة في الكويت: شركة إبراهيم الغلاف في الكويت.      25
 
 

المطلوبة وملاحظات واقتراحات الشركات الامتيازات التجارية الإضافية 
 

أكدت معظم الاقتراحات على أهمية تطبيق المنطقة بشكل كامل ومنحها الأولوية، كما أشارت إلى أهمية -   
تسهيل حركة التنقل وسرعة إنجاز المعاملات، توفير المعلومات عن الأسواق، مسؤولية الحكومات بتوفير 

وفي ما يلي . الأجهزة المختصة للاستشارة لدى الحاجة، توفير المزيد من الحوافز والدعم، وتوفير التمويل الميسر
 :الملاحظات والاقتراحات كما وردت

 
: مقترحات بشأن القيود غير الجمركية- أ 

 
تطبيق تراكم المنشأ لجميع الدول العربية أعضاء : شركة الصناعات النسيجية والحياكات في الأردن.    1

 .المنطقة
 :  البلاستيك التقني في سورياشركة.    2
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 .تخفيف القيود غير الجمركية وخاصة إجراءات التفتيش-         
. إعطاء المصداقية لشهادات المنشأ-         
 .تسريع تحليل وفحص العينات-         
 .التخفيف من الاستثناءات خاصة ما يشمل المواد المحصورة والمقيدة ببعض الجهات-         

 :  التنمية لاستيراد المعدات الزراعية ومستلزماتها والاستشارات في ليبياشركة.    3
 .تسهيل المعاملات-         
 .تطوير كفاءة الموظفين على المعابر الحدودية-         
 .مكافحة الرشوة التي تمثل مصاريف كبيرة وغير قانونية-         

:  محلات علي الخواجه في البحرين.    4
 .اعتماد المواصفات والمقاييس الدولية-         
 .تقليل الإجراءات الإدارية لدى التخليص والشحن بين البلاد العربية-         

 .اعتماد المواصفات العربية والدولية: شركة جلابيات الغريب في البحرين.    5
تسهيل إجراءات إصدار شهادات المنشأ وشهادات المختبرات الصحية : شركة خليل أكبر لاري في البحرين.  6

 .والمستندات الأخرى المطلوبة
التزام موظفي الجمارك بالقوانين الجمركية الصادرة عن الدول : شركة عبد الحميد الخاجه في البحرين.    7

 .العربية
إلغاء منع التصدير على الكثير من المنتجات، مثل الحنطة : مكتب أحمد عبد الرحيم سعيد في العراق.  8

 .والتبن والشعير والسماد واليوريا وغيرها
اعتماد المستندات والشهادات الرسمية المرفقة مع البضائع في بلد : شركة الأيك للاستيراد والتصدير.    9

. الاستيراد
 
 :شركة المستقبل للتجارة العامة في الأردن.      10
توحيد المواصفات والمقاييس لأن استمرار اختلافها بين الدول العربية وعدم الاعتراف المتبادل jا يتسبب -   

 .بمصاعب وخسائر كبيرة جدا للتجار
الاكتفاء بتصديق غرف التجارة فقط وإلغاء تصديق وزارات الخارجية والسفارات، لأن التصديق يحتاج إلى -   

 يتسببووقت طويل فيما المسافات قريبة، مما يؤدي إلى وصول البضائع قبل وصول الشهادات بفترة طويلة، 
.  بدفع أمانات وغرامات لا داعي لهابالتالي

: الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية في سلطنة عمان.      11
 .تسهيل الإجراءات الإدارية للتجارة عبر المنافذ البرية والبحرية-         
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: العمانية للألياف البصرية في سلطنة عمان.      12
 .إزالة الأعباء المرتبطة بالنقل التجاري والمستندات-         
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: الملحق الثاني
 

 :  1الهيكل التفصيلي لمؤشر التنافسية يتكون من
: مؤشر التنافسية الجارية-1
: يحتوي على : الأداء الاقتصادي الكلي-أ
 
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي -
الاستثمار الحقيقي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  -
معدل التضخم  -
نسبة الميزان الجاري للناتج المحلي الإجمالي  -
استقرار أسعار الصرف  -

نسبة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي  - 
معدل تخفيض العملة  -
: تتكون من : بيئة الأعمال والجاذبية- ب
: و تحتوي على : الحاكمية وفاعلية المؤسسات- 1
الفساد الإداري  -
احترام القانون و النظام  -
البيروقراطية  -
: تتكون من : البينية التحتية لتوزيع السلع و الخدمات -2
  ةالموانئ و طاقتها الاستيعابي- 
نسبة الطرق المعبدة  -
مدة الانتظار للحصول على خط هاتف  -

المطارات و طاقتها  - 
طول السكك الحديدة و طاقتها  -
" عدد السيارات للفرد"حظيرة السيارات التجارية -
استهلاك الطاقة الكهربائية  -

                                                 
المؤتمر العلمي الدولي حول  الأداء المتميز كمال رزيق ، قاسي يسين ، تنافسية الجزائر مقتضيات التنافسية الدولة كمؤشر للأداء المتميز ،  1

 .326، ص 2005 مارس  9 – 8 ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، جامعة ورقلة ، للمنظمات والحكومات
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: تتمثل في : جاذبية الاستثمار- 3

تطور الأسواق المالية  

. )معدل دوران الأسهم(السيولة  -

 .مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر للناتج المحلي الإجمالي  -
 .حصة القطاع الخاص من الائتمان المحلي -
 .جاذبية الاستثمار -
 .مؤشر الجدارة الائتمانية -
 .استثمار المحفظة للناتج المحلي الإجمالي -
 . الضرائب للناتج المحلي الإجمالي -

: تتمثل في: تدخل الحكومة في الاقتصاد- 4

. نسبة الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي- 

. نسبة الأجور و المرتبات للناتج المحلي الإجمالي

. حصة القطاع العام من الاستثمار

. الإعانات و التحويلات للنتائج المحلي الإجمالي

: 1تتمثل في : ديناميكية الأسواق والمنتجات والتخصص- ج

. نسبة الميزان التجاري للناتج الإجمالي المحلي- 

. حصة الصادرات من التجارة العالمية- 

. معدل نمو حصة الصادرات- 

. معدل نمو الصادرات التحويلية- 

. الصادرات للفرد- 

. )درجة الانفتاح(سرعة التكامل التجاري - 

. معدل نمو الصادرات الناجم عن ارتفاع حصة الصادرات- 

. معدل نمو الصادرات الناتج عن التنويع- 

. متوسط التعريفة الجمركية-

. نسبة السلع المصنعة المصدرة- 

: الإنتاجية و التكلفة تتمثل في 

. معدل نمو الصناعات التحويلية -
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 .معدل الأجور في الصناعات التحويلية -
 .نسبة الأجور في قيمة المضافة في القطاع التحويلي -
 .إنتاجية العمل في القطاع التحويلي -
 .)معدل التغيير(سعر الصرف الحقيقي  -
 .)الإقراض(أسعار الفائدة  -
 .)معدل النمو(سعر الصرف الحقيقي  -
 .معدل الضريبة -
 .حصة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي -

مؤشر التنافسية الكامنة2
1

 :

 :تتمثل في: الطاقة الابتكارية وتوطين الثقافة- أ 
. نسبة المتخرجين في العلوم و التكنولوجيات                    - 
. نسبة الاستثمار الخارجي من جملة الاستثمار                    - 
. نسبة الواردات من السلع الرأسمالية إلى إجمالي الواردات                   - 
. نسبة الصادرات ذات الثقافة العالية                   - 

: يتمثل في: رأس المال البشري- ب
 . )الثانوي و الجامعي(معدلات التمدرس             - 
. معدل توقع الحياة           - 

. معدل انخفاض الأمية         - 
. معدل الإنفاق على التعليم          - 

: نوعية البنية التحتية التكنولوجية تتمثل في 
. الربط للشبكة الكوكبية -
 .عدد الحواسب المستعملة -
 .كثافة خطوط الهاتف النقال -
. ) شخص1000لكل (عدد الهواتف  -
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